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  الملخص :

من خلال عرض مكونات  عجز الميزانية العامة؛ظاهرة  معالجةالسياسة المالية في  أثريهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على    
 مما يسمح بإيجاد الإستقرار المالي و الإقتصادي للدولة. ،و البحث في كيفية تأثير السياسة المالية على هذه المكونات ،الميزانية العامة

 هذا إضافة إلى دور ،بعض السياسات الإقتصادية على التوازن المالي للميزانية العامة ما يهدف هذا البحث إلى تبيان أثرك 
 التنسيق مع السياسات الإقتصادية الأخرى لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية العامة. 

فقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة  تعتبر الجزائر واحدة منهاالتي  ،نظرا لعموم مشكلة عجز الميزانية العامة في أغلب دول العالم   
 ، فقدت خلالها الجزائر توازنها المالي نعاشت الجزائر ظروفا صعبة مع آخر عشرية من القرن العشري .على ميزانية الدولة الجزائرية

شهدت الجزائر تحسنا في ، الثالثةبداية الألفية و بعد انتهاء هذه العشرية و  ؛بفعل تبعيتها المطلقة لأسعار النفط في السوق الدولية
، و تبعية مازالت الجزائر تعاني ضعفا في هياكلها الإنتاجية ق معدلات نمو معتبرة. و مع هذا فقديقبتح مما سمح لهاأسعار النفط، 
 تحول بينها و بين التنمية المستدامة. للموارد الطبيعية

Abstract (summary) 

     This thesis sheds light on the effects of fiscal policy in dealing with public budget deficits 
phenomenon, through presenting the general budget component and finding out how fiscal policy 
would influence these components, which itself allows to achieve the financial and economic 
stability of the state. This thesis also aims at demonstrating the impacts of some economic policies 
on the financial balance of the public budget, in addition to the role of coordination with the other 
economic policies in order to achieve the goals of the general economic policies. 

      Due to the overall problem of budget deficit in almost every country in the world, Algeria is 
considered as one of these countries, accordingly, in this work we shed light on the Algerian state 
budget.  Algeria has lived in difficult conditions in the late decade of the 20th century, during which 
Algeria had lost its fiscal balance, due to the absolute dependence on oil prices in the international 
market, in the 21st century, however, Algeria has witnessed gradual improvement in oil prices, 
which allowed Algeria to achieve considerable growth rates. Nevertheless, Algeria is still suffering 
weakness in its productive structure, and its dependency on the natural resources that prevent 
Algeria from sustainable development.  
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 تشكرات

  

نجاز  س تمديت الحمد لله حمدا كثيرا و الشكر لله شكرا وفيرا على توفيقه لي في ا  هذا البحث، فقد ا 

نه نعم المعين   ،منه س بحانه و تعالى العون ا 

 و بعد....

العلوم   لكل آ ساتذة كلية ،متنان و العرفان بالجميلبخالص الشكر و عظيم التقدير و ال   آ توجه
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نا فمن ذا الذي يهبني لسا ،التي ساعدتني وآ خذت بيدي ،كما ل آ نسى كل ال يادي المحبة الكريمة
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 المقدمة :
واجه الفكر النيوكلاسيكي أضخم أزمة مست الإقتصاد العالمي في النصف الأول من القرن العشرين، تحديدا سنة 

بما أن قوانين السوق لم تتمكن  يعد قادرا على حماية الإقتصاد التي تأكد بموجبها أن النظام الرأسمالي الحر، لم 9191
أي من الدول المتضررة من الكساد العظيم، وعلى رأسها الولايات المتحدة  و لم تتأخر. من ضبط التوازن الإقتصادي

الأمريكية، من معالجتها بطرق مختلفة حيث أصبح الشغل الشاغل لرجال السياسة وصناع القرار هو تلك الأزمة؛ مما 
 أدى إلى كثرة النقاش السياسي و الفكري  للبحث عن الأسباب وإيجاد الحلول.

لها بزعامة جون  سة النيوكلاسيكية، وظهر فكر مواز  ع، كثرت الإنتقادات الموجهة لأفكار المدر خلال هذه الأوضا 
(، الذي أعطى مفاهيم جديدة تتعلق بقوانين السوق، و وظائف وخصائص النقود، من 9191-9881مينارد كينز )

. كما يخلق الطلب عليه الذي يقضي بأن العرص (9819-9111خلال إنتقاده لقانون السوق لجون بابتيست ساي )
(، الذي قدم فيه طرحا تجميعيا لتلك الوحدات 9111وضع مؤلفه في "النظرية العامة للنقود و الفائدة و الإستخدام" )

التحليل التجميعي الإقتصادية، التي إعتمدها التحليل النيوكلاسيكي لينتقل بأفكاره هذه الى تحليل جديد و هو 
الإنفاق العام، العرض الكلي، ، لعمالةبين المجمعات الكبيرة من الظواهر الإقتصادية كام العلاقات الكلي؛  الذي يض

انتقلت المالية العامة بفعل ذلك من شكلها المحايد إلى   الطلب الكلي، الإستهلاك الكلي و الإستثمار الكلي.
التوازن مهامها إرساء قواعد  شكلها الوظيفي، و تغير مفهوم الدولة من دولة محايدة إلى دولة متدخلة، أصبح من

العام، بالإستعانة بمجموعة من التدابير و الإجراءات ذات التأثير الكبير على المجموعات الإقتصادية  الإقتصادي
، حيث أصبحت وسيلة -بفضل هذا الفكر -التي تعاظم دورها  السياسة الماليةالكبرى؛ و هو ما يطلق عليها 
من أجل  الإيرادات العامةو  النفقات العامةالدول، عن طريق أدواتها المتمثلة في  لتحقيق الإستقرار في إقتصاديات

 و البطالة.  الكسادظاهرة معالجة 
و منذ ذلك الحين نشأت ظاهرة النمو المتصاعد لحجم الإنفاق العام، و ما ترتب عنها من سياسات مختلفة بحثت في  

التي   للميزانية العامة التوازن المالية النفقات العامة، و المحافظة على معظمها عن كيفية تعبئة الإيرادات العامة لتغطي
إما بسبب نقص في الإيرادات العامة، أو تزايدا في النفقات العامة لكن هذه الجهود لم تكن  عجزاتسجل  كثيرا ما

 ناجحة بالدرجة الكافية للتخفيف من حدة مشكلة العجز و مسبباته.
 مجالات تطور بسبب الفكرية النقاشات في كبيرة أهمية العامة، الميزانية عجز عن المترتبة الاقتصادية الآثار جدل احتل

 الصراع جانب إلى و إقتصادي، سياسي كمنهج الإشتراكي الفكر وانتشار ،الإقتصادية الحياة في الدولة تدخل
 حجم إرتفاع إلى أدى الأمر الذي والغربية. الشرقية الكتلتين بين باردة وحروب مواجهات من تبعه وما الأيديولوجي

 التحرر موجات بعد خاصة الثالث، العالم إقتصاديات في جليا هذا ظهر للنظر، كما ملفت بشكل العامة النفقات
 شهدت كثير من الدول حالة من الركود أين الماضي؛ القرن اتيثمانين من الثاني النصف في الإجتماعي التي انتشرت

آنذاك. مما  المتبعة الإقتصادية السياسات فشل بسبب الإشتراكي، المعسكر فلك في السائرة تلك خاصة الإقتصادي
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 تراجع عن الناتجة المداخيل المتخلفة، وانخفضت و النامية منها خاصة الدول من الكثير ميزانيات عجز تفاقم من زاد
 التصحيح سياسات تبني إلى الدول رار هذهمع اضط ودوليا، محليا ملائم إقتصادي مناخ وجود لعدم الإستثمار حجم

 كما العالمي، البنك و الدولي النقد كصندوق الدولية، المنظمات و المؤسسات من الكثير تدعمها التي الهيكلي
دولية؛ و تعتبر الجزائر واحدة من الدول التي عاشت  مساعدات و قروض على حصولها مقابل أساسيا شرطا أضحت

 التحولات التي شهدها الإقتصاد العالمي.هذه التطورات و 
تبنت الجزائر المستقلة المنهج الإشتراكي كمنهج سياسي و إقتصادي و إجتماعي في تنميتها الشاملة، حيث قامت 
بتعبئة كل الإمكانيات و الموارد لذلك، كما عملت على القيام بالعديد من الإصلاحات و على رأسها قرار التأميم 

 الجزائر بهذا القطاع. اقتصاد إرتبط و منذ ذلك الحين، 9119يس الراحل هواري بومدين سنة الذي أعلنه الرئ
لعبت الدولة دورا مهما في الدورة الإقتصادية من خلال عملية الإنتاج، و توزيع المداخيل و الإستهلاك بواسطة  

  .9111الإنفاق الحكومي، مما أدى الى تزايد النفقات العامة  بالحجم خاصة عندما تضاعفت الثروة النفطية سنة 
ر في أمس الحاجة لبناء هياكلها الإقتصادية و الإجتماعية جاءت هذه الثروة، في الوقت ذاته الذي كانت فيه الجزائ

المتضررة بفعل الحرب التحريرية؛ و مع ضُعف القاعدة الإنتاجية و ضُعف تأهيل العامل البشري، إعتمدت الجزائر في 
لتمويل مسيرتها التنموية على قطاع المحروقات، كمصدر لتمويل النفقات العامة من خلال الجباية النفطية، و مصدر 

التجارة الخارجية من خلال إحتياطات سعر الصرف الناجم عن تصدير المحروقات، و كذا تموين الإقتصاد الوطني مع  
 كفاية الطلب المحلي.

تميز الإقتصاد الوطني بحساسيته و تبعيته لقطاع المحروقات، نظرا لخضوعه للهزات السعرية التي تطرأ على الأسواق 
الهياكل الإنتاجية و ضعف تأهيل المواطن الجزائري؛ الأمر الذي جعل من الإقتصاد الوطني  الدولية للطاقة، مع نقص

 أسعار النفط في الأسواق الدولية.التي تعود للإنهيار الكبير في  9181رهين إختلالات كثيرة، إنتهت بأزمة صائفة 
كما أدت الى دخولها في   فرضت هذه الأزمة الإقتصادية، حدوث تغييرات جذرية مست النشاط الإقتصادي،

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، اقتضت ضرورة تحرير النشاط الإقتصادي و تبني اصلاحات 
اقتصاد نظام ق؛ و كانت تلك أولى بوادر نشأة جديدة تعتمد على فكرة التخلي عن التسيير الإداري المركزي للسو 

 في الجزائر. السوق
العجز المالي للميزانية الجزائرية عن طريق جملة من التدابير  تخفيضالتغييرات الهيكلية في الجزائر،  من أهدافكان لقد  

هل تمكنت السياسة المالية : هذا فيالسؤال المحوري لبحثنا  عليه يكمنو  .المصاغة ضمن السياسة المالية
 الدولة؟من إحداث تأثير إيجابي على التوازن المالي لميزانية الجزائرية 

 ‌:الفرعية التساؤلات من مجموعة إلى تجزئتها الأمر الإشكالية استوجب و للإجابة على هذه
 الإقتصادي؟ بالتوازن التوازن المالي علاقة ما -
     ؟ العامة عجز الميزانية من الحد في دور المالية للسياسة هل -
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  ؟للميزانية العامةقادرة على تحقيق التوازن المالي  الجزائرية المالية السياسة هل -
 الفرضيات التالية: من خلال الإشكالية الرئيسية، والإشكاليات الفرعية نصوغ        

 ؛على التوازن المالي مباشرللتوازن الإقتصادي تأثير  -
 ؛دورا أساسيا في الحد من عجز الميزانية العامة وحدهاتلعب السياسة المالية  -
 .للدولة التوازن المالي للميزانية العامة تحققأن الجزائرية يمكن للسياسة المالية  -

 المنهج التاريخيالتي نراها تخدم موضوع هذا البحث، و تتمثل في: اعتمدنا على المناهج  نظرا لطبيعة الموضوع
 ، عند سرد فكر المدارس الإقتصادية  و كذا استقراء الوقائع الإقتصادية على المستوى الوطني و الدولي؛  الإستقرائي

عند تحليل تطور المتغيرات الإقتصادية  و المنهج التحليليعند وصف الظواهر الإقتصادية؛  المنهج الوصفيو 
بإستخدام أدوات التحليل الكلي ثم استنباط العلاقات بين هذه المتغيرات، كما اعتمدنا على المعطيات الكمية في 

 تحليلنا من خلال الإحصائيات والتقارير ذات الصلة.
 ار البحث :حدود و إط .1

 حُددت دراسة موضوعنا هذا في إطارين مكاني و زماني:
، فقد تناولت الدراسة تحديد مختلف السياسات المالية الإطار الزمانيأما  ؛الإقتصاد الجزائري في الإطار المكاني تمثل

بأنها فترة قد تميزت بتحولات ، و التي نرى (9199 -9111)فترة الو فعاليتها لمعالجة العجز في الميزانية العامة، خلال 
 إقتصادية كبيرة، يمكن ملاحظتها من خلال الإصلاحات التي اعتمدتها الجزائر و كذا برامج الإنعاش المسطرة خلالها.

 : أسباب إختيار البحث .9
 :يقف وراء إختيارنا للموضوع مجموعة من الأسباب

 المشكلات الجوهرية التي تمس بالإقتصاد؛إعتبار الدراسات المالية و النقدية مدخل أساسي لدراسة  -
و كل دول العالم نامية كانت أ-نقل  إن لم-كون عجز الميزانية ظاهرة إقتصادية تعاني منها معظم  -

 متقدمة، و ما بحثنا هذا إلا مساهمة في إثراء النقاش حوله و توضيحٌ لبعض جوانبه؛ 
ط الإقتصادي، و بحثنا هذا محاولة لتحديد إن الإصلاحات الإقتصادية تؤثر تأثيرا بالغا على النشا -

 أدوات و طبيعة السياسة المالية المستعملة للتخفيف من حدة العجز في الميزانية العامة.
 : أهمية البحث .1

قد أثر على مفهوم الدولة التقليدي، حيث جعل منها دولة متدخلة في النشاط  الإقتصادية تطور الوقائع إن   
 فعالة سياسات إقتصادية صياغة على تساعد علمية سليمة، مناهج ضرورة البحث علىالإقتصادي. كما حث على 

 .العامة النفقات لتغطية ثابتة تمويل مصادر وتضمن الإقتصادي، التوازن تعمل على تحقيق
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من أجل  العامة، الميزانية عجز في تحكمها ومدى الجزائر، في المتبعة الاقتصادية السياسة إظهار في البحث أهمية تكمن
يضمن الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، كما يضمن توزيعها توزيعا عادلا على  الذي الإقتصادي التوازن تحقيق

 مختلف القطاعات الإقتصادية. 
 أهداف البحث : .4

  لميزانية العامة،المالي ل  التأثير على التوازن في المالية السياسة دور على الضوء تسليط الى البحث، هذا يهدف
  :التالية النقاط في البحث و يهدف أيضا إلى

 و الإقتصادي؛ المالي الميزانية العامة للدولة و التوازنين  أهمية -
 الإقتصادي؛ التوازن على العامة الميزانية عجز أثر إظهار -
     التوازن؛ تحقيق في السياسات الإقتصاديةدور  إظهار -
 . الجزائريةعجز الميزانية اسة المالية الجزائرية، في الحد من إبراز دور السي -

 : صعوبات البحث .5
التضارب الملاحظ في الإحصائيات بإختلاف مصادرها، الشيء الذي كرسنا له الكثير تتعلق بواجهتنا صعوبات  لقد 

 ع .من الوقت و الجهد، من أجل الدقة في إختيار الأقرب من الصحة مع عدم التناقض مع الواق
لأن تأثير السياسة المالية في فترات الرواج  ،9111هذا بالإضافة الى صعوبة تقييم السياسة المالية الجزائرية للفترة ما بعد 

 كافية للقيام بأي دراسة يختلف عنه في فترات الركود، فعند تقييم فترة حوالي عشر سنوات، تعتبر فترة قصيرة و غير
 .بعجز الميزانية نظرا لعدم توفر مشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية المتعلقةمع نقص البيانات  قياسية؛

 :الدراسات السابقة .6
على صلة بإشكالية البحث؛ ففي كتاب  تكان ،مختلفةو بحوث  إستخدمنا دراسات إنجاز هذا البحثمن أجل 
 تناول ،عن مركز دراسات الوحدة العربيةو الفقراء و الإنفاق العام للدكتور عبد الرزاق الفارس، الصادر الحكومة 

حيث أثار موضوع تزايد الإنفاق العام في الدول  .الباحث أدوات السياسة المالية )النفقات العامة و الإيرادات العامة(
بين  للاختلالمما أدى الى تزايد عجز ميزانيات هذه الدول نظرا  ،9111الى  9115سنة من  98العربية خلال فترة 

. و تمد هذه الدراسة بعلاقتها مع ر الإقتصادية المترتبة عن تمويلهثم أشار الى الآثا ؛الإيرادات العامة و النفقات العامة
هذا التزايد في الإنفاق العام في الدول العربية التي من زاوية  ،بحث فعالية السياسة المالية في ظل عجز الميزانية العامة

  و التي تعتبر من أهم دواعي العجز في الميزانية العامة الجزائرية. ،نهااحدة مو تعتبر الجزائر 
مداخلة الأساتذة : عبد الرحيم شيبي و محمد بن بوزيان و سيدي محمد شكوري، في المؤتمر العشرين كما تطرقت 

الى السياسة المالية في النشاط الإقتصادي خلال دورة الأعمال، عن أثر بالقاهرة،  9199مارس  99و  99المنعقد أيام 
من خلال سياسة مالية توسعية بالتركيز على قياس هذا الأثر التوسعي  ،تزايد الإنفاق العام على الدخل الوطني أثر
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و هو ما يمد بصلة  ،من خلال حساب أثر مضاعف الإنفاق العام عليها ،على القطاعات الإقتصادية الجزائرية
 لموضوعنا عند الحديث على فرضية المرض الهولندي.

تزايد النفقات العامة في الجزائر المختلفة لسباب الأفي محاولة التطرق إلى  ،و يتحدد موقع بحثنا ضمن هذه البحوث
. القطاعات المنتجة الأخرىعوض  ،علاقته بالوفر المالي الذي يقدمه قطاع المحروقاتو  ،مقارنة بالإيرادات العامةتحديدا 

 في دعم الجانب الإجتماعي عوض الجانب الإقتصادي  ،مع ابراز خلل موضوعي يتمثل في رغبة السلطات الجزائرية
، و يحد من فعالية المالي للميزانية العامة للدولة التوازن علىتأثير الو من ثمة  ،التوازن الاقتصاديو ما له من تأثير على 
  السياسة المالية الجزائرية.

 :خطة و هيكل البحث .1
 مسبوقة فصول ثلاثة الموضوع في تناولنا الدراسة، أهداف وبلوغ الفرضيات و اختبار الإشكالية على الإجابة من أجل

التوصيات و آفاق الدراسة؛  إلى بالإضافة الفرضيات اختبار نتائج على تحتوي عامة، بخاتمة ومتبوعة عامة بمقدمة
 حيث تم تسليط الضوء على:

 تقسيم منا ذلك تطلب ، وقدين المالي و الإقتصاديتناولنا فيه الأطر النظرية للميزانية العامة و التوازن الأول الفصل
 :يلي ما منها كل يعالج مباحث ثلاثة إلى الفصل هذا

 المختلفة لأغلب جوانب الميزانية العامة؛ والتعاريف المفاهيم يتعرض الى الأول المبحث 
 الذي يتطرق فيه الى ماهية التوازن المالي و التوازن الاقتصادي؛    الثاني المبحث 
 أثر عجز الميزانية العامة على التوازن الاقتصادي. يعالج الثالث المبحث 

قمنا بتقسيمه  حيث ،التوازن الماليعن فصل يربط بين السياسة المالية و مشكلة التحكم في  عبارة وهو الثاني الفصل
 ثلاثة مباحث: إلى

 للتعريف بماهية السياسة المالية؛ خصص منه لأولا 
 عالج آلية السياسة المالية؛ الثاني المبحث 
 الحد من عجز الميزانية العامةفي  السياسات الإقتصاديةدور  بعرض الثالث، المبحث عُني . 

 خلاله من التطرق تم (9199-9111)و عجزها في الجزائر  ،و المعنون بالدراسة التحليلية للميزانية العامة الثالث الفصل
 :مباحث ثلاثة إلى

 ؛ية في الجزائرالإقتصادالإصلاحات لواقع  مسح تناول الأول المبحث 
 ؛الإستقرار الماليفي تحقيق  لماليةالسياسة ا دور لدراسة خُصص الثاني المبحث 
 الجزائر. في المالية للسياسة ضم تقييما الثالث المبحث 

 لم وإن والإصابة، الإجتهاد بأجري نفوز أن عسى ومعالجته، الموضوع اختيار في حالفنا قد الصواب يكون أن و نرجو
 .حاولنا أننا فحسبنا يكن
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 تمهيد:
 مة للعلاقات الإقتصادية التي تمثل مجموعة من القوانين المنظ   ،إرتبط تطور المالية العامة بتطور تنظيم الدولة     

ارتباط و قد تمثل هذا الإرتباط في  متعددة،تحقيق أهداف مختلفة بإستخدام أدوات مالية إلى ة الساعية و الإجتماعي
 و بالتالي في حجم الميزانية العامة و مضمونها  ،إحداث تغير في المالية العامة إلى دى مفاهيم كليهما مما أ

 و خصائصها.
ساد  ففي القرن الثامن عشر يمكنه أن يشاهد هذا التطور في تنظيم الدولة، ،إن المتتبع لتاريخ الفكر الإقتصادي    

لتقتصر على تحقيق أهداف محدودة بين الأمن  ،تضييق نطاق وظائف الدولة إلى اللبرالي الذي كان يسعى  المذهب
 التي لعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي،  الحارسة( )بالدولة المحايدةو لهذا السبب سميت  ،و الدفاع و العدالة

الدولة على تحقيق الإيرادات العامة فقط لكفاية النفقات  الذي تقتصر فيه نظام المالية المحايدة خلالها ساد
بفضل أفكار كينز تطور دور المالية  ،في ظل المذهب الإصلاحي دولة متدخلة إلى و مع تطور دور الدولة  .العامة

 السياسية الأهداف لتحقيق توجيه الإيرادات العامة و النفقات العامةإلى تسعى  مالية وظيفيةالعامة بموجبه لتصبح 
تطورت الدولة لتأخذ  ،و مع ظهور المذهب الإشتراكي بزعامة كارل ماركس .للدولة والاجتماعية والاقتصادية

 نتاج و المسؤولة عن إيجاد التوازن بين التدفقات المالية أي الدولة المالكة لوسائل الإ ،الدولة المنتجةشكل 
امة فنشأ التخطيط المالي و تبلور في خطة للميزانية الع ،مركزيةمر الذي توجب وضع خطة ، الأو التدفقات السلعية

كما نشأت فكرة ضرورة توازن   مج الإقتصادي العام؛ضمن البرنا الخاصةعتمادات التي يحدد فيها كل الإ للدولة
 العامة توازنا اقتصاديا و ماليا. الميزانية

لمهامها  الدولة المتدخلةو بناء على ما تقدم، أردنا من خلال هذا الفصل أن نتعرف على كيفية مزاولة     
م التوازن ن تستخد، و كيف يمكن لها أقتصادية عن طريق الميزانية العامة للدولةالمتعلقة برسم الأهداف و الخطط الإ

 في تحقيق التوازن الاقتصادي. المالي
 ،ول في التعريف بالميزانية العامة للدولةين سنشرع في المبحث الأ، أثلاث مباحث إلىذا الفصل و قد تم تقسيم ه 

زن ثم نتعرف من خلال المبحث الثاني على ماهية التوا؛ ها و تنفيذها و الرقابة عليهاعتمادب إعدادها و امن جان
 إلى و في المبحث الثالث سنتطرق ؛ العامة للدولةن أهداف الميزانية عتبارهما هدفا مقتصادي بإالمالي و التوازن الإ

معالجة العجز في الميزانية العامة مع تسليط الضوء على  ،عجز الميزانية العامة و كيفية تأثيره على التوازن الإقتصادي
 و طرق تمويله و الآثار المترتبة عنه.
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 ماهية الميزانية العامة للدولة: المبحث الاول 
أثير على نظرا لأهميتها العملية في الت ،في الدراسات الماليةمكانة مهمة  ،دراسة الميزانية العامة للدولةحتلت ا    

 جتماعية. توجيهه نحو تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإو  ،قتصاديأوجه النشاط الإ
 النظري للميزانية العامة للدولة. طارلإول: االمطلب الأ    
وفقا  بالحسابات المالية للدولة منذ القديم بحيث تعمل كل الدول على ضبط حساباتها العامةالميزانية رتبط لفظ إ 

 تعتبر الميزانية العامة أحد أهم هذه الوثائق. أينلجملة من الوثائق الرسمية 
 نشأتهاو  مفهوم الميزانية العامة :ولالفرع الأ       

وسيلة التي يستخدمها البرلمان و ال ،داء العامفي تحقيق إنجازات الأاة الرئيسية دالميزانية العامة للدولة الأتعد    
و مخرجاتها  مدخلاتها إلى من خلال النظر  ،و الرقابيةأو التنفيذية جهزتها سواء التشريعية أللإستدلال على كفاءة أ

 1جتماعية.في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإ
 مفهوم الميزانية العامة  أولا:           

ف في  تشريعات المنظمات الدولية أو في  سواء صدر هذا التعري ،ختلفت التعاريف بشأن الميزانية العامة للدولةإ    
 و ندرج فيما يلي بعضا منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:  ،قتصاديينكتب المفكرين الإ

 "بأنها عملية سنوية ترتكز على التخطيط  ،عرفت الميزانية العامة في دليل المحاسبة الحكومية للأمم المتحدة -
 2".غراض المطلوبة بكفاءةرقابة استعمال الموارد لتحقيق الأو التنسيق و      

 ، يراداتها عن مدة عادة ما تقدر بسنة تعدها الحكومة" وثيقة تتضمن نفقات الدولة و إ ،نهاعرفت أيضا على أ -
 3".جازتها من قبل السلطة التشريعية و تحصل على إ

   4".معينة فترة خلال المال من جبايته ينتظر ما و نفاقهإ للحكومة يجوز لما تقديري بيان" نهاأ وأ -
 ثانيا: خصائص الميزانية العامة   

  من التعاريف السابقة،  يتضح لنا الخصائص التالية:
مستقبلية لأنها عبارة عن خطة  ،يرادات العامةللنفقات العامة و الإالميزانية العامة وثيقة تقدير و توقع  أن -

د بنجاحها في ن قيمة الميزانية العامة تتحدالدقة و الموضوعية، لأ هايشترط في رقاما احتماليةتتضمن أ
كما تعتمد على مدى ارتباطها بتغيرات النشاط   ،يرادات للسنة المقبلة تقديرا سليماتقدير النفقات و الإ

 ؛الإقتصادي

                                                           
1

مقالة قية(، حسن عبد الكريم سلوم و محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الاعداد و التنفيذ و الرقابة)دراسة ميدانية للموازنة العرا 

 .59، الجامعة المستنصرية، العراق، ص 7002، أفريل 46، العدد بمجلة الادارة و الاقتصاد
2
 .   72، ص 0، ط0550,المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، لبنان، ماضيها حاضرها مستقبلهاالموازنة العامة فهمي محمود شكري , 
3
 .702، ص 0،,ط0552، دار البيارق ،عمان ,المالية العامة و التشريع الضريبيغازي عناية , 
4
 .001 ص، بدون طبعة، 7000بدون بلد النشر، ، الجامعية الدار، الثاني ،الكتاب العام الاقتصاد مبادئ، حجازي السيد المرسي 
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 ،لا كانت مجرد مقترحاتية و إلأنها تكسبها صفة المشروع ،للسلطة التنفيذية برلمانيةتعبر عن إجازة  أنها -
 جهزة التنفيذية؛لي الشعب يمارسونها على مختلف الأكونها وسيلة رقابية في يد ممثإلى  ضافة إ

 أنهاو  ،قليمهاجتماعية و سياسية في إدية و إقتصاتحدث آثارا إ لأنها ،العامة للدولة بالأهدافترتبط أنها  -
و تؤكد دورها في القيام بوظائفها المختلفة في صورة  ،هدافهاعن برنامج يعكس خيارات الدولة و أتعبر 

 رقام.أ إلى اسة المالية للسلطة الحاكمة جم السيكما تتر   ،خطط
البرنامج المالي المقدر الخطة المالية التي تمثل : نهارف الميزانية العامة للدولة على أن نعإنطلاقا مما سبق يمكننا أ    
يرادات رقمية تتضمن إ معبرا عنها في وثيقة ،جتماعيةو إ قتصاديةنة مالية مقبلة، تجسد هذه الخطة أهدافا إلس

  .قبل الشروع في تنفيذها الدولة و نفقاتها و تطرح للإجازة من قبل البرلمان
 نشأة الميزانية العامة: ثالثا           

 و الدفاع  ،جل تغطية الحاجات العامة كالأمنهور الدولة و حاجتها للأموال من أمع ظ الميزانية العامة ظهرت   
 .يرادات الدولة و نفقاتهاتسجيل إ على اقتصرت الميزانية العامة حيثخرى، العدالة و بعض المرافق العامة الأو 

 فيما كثرأ تطورت ثم مفهومها. حددوا و قواعدها رسوأ الذين نجليزالإ إلى تاريخيا هالتطور  ،كبرالأ الفضل ويعود
 طريق عن ،الشعب حق تأكيد و المالية سلطاته تحديد مع الحاكم عمالأ على البرلمان رقابة لزيادة نتيجة ،بعد

 (يوحنا جون) الملك وقع 2121 سنة فيو  .  عليهم ضريبة اي فرض قبل البرلمان في ممثليه إلى  الحاكم رجوع ضرورة
 نجلتراإ في الحاكم صلاحيات حددت بموجبها و ،(magnacharta) الماغناكارتا العظمى الوثيقة على انجلترا ملك
 خذأ و( البرلمان)العموم مجلس على الضريبة عرض من لابد صبحأ و الشعب فرادأ على الضرائب بفرض يتعلق فيما

 . 1عليها موافقته
 و ،( (The bill of right  الحقوق وثيقة بموجب ،النفقات على رقابةال بفرض يسمى ما بعدها ظهر ثم   

 في سنويا يظهر نجليزيالإ الخزانة وزير صبحأ 2211 سنة مع و؛ العامة للميزانية السنوي الاعتماد مبدأ تقرر
 المتوقع العجز و الفائض وبيان العامة الميزانية و، للدولة المالي الوضع عن صورة عضائهأ على ليعرض ،البرلمان

 الدول باقي إلى  نجلتراإ من انتقلت ثم ساسية،الأ مبادئها تحديد العامة مع الميزانية فكرة بلورة تمت كما  .فيها
قرت الدساتير الفرنسية المتعاقبة حق المجالس أين أ ؛21212 سنة الفرنسية الثورة بعد بفرنسا ءابد وروبيةالأ

 2111حيث جاء في دستور  ،السنوي للضرائب و النفقات معاعتماد ، و الإالنيابية في مناقشة النفقات العامة
طبقا للقانون السنوي الذي يحدد مقدار كل منها و التوازن و نفقاتها،  يرادات الدولةن تدير الحكومة إأ

 3بينهما.

                                                           
1
 .  75ص ،6ط، 7007 الاردن، المسيرة، دار ،العامة الموازنة اصول عصفور، شاكر محمد 
2
  السياسية العلوم كلية ماجستير، رسالة ،(2000-2002)الجزائر في للدولة العامة الميزانية على للبرلمان الرقابي الدور حوادميسة، لياسإ 

 .00-5ص ص ، 7007 ،1 الجزائر جامعة الاعلام، و
3
، الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي ،الزهاوي ميزرا عدنان سيروان 

 .لدار الكتب و الوثائق العراقيةعلى الموقع الإلكتروني ، 02ص  ،0، ط7002بغداد، 
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 الميزانية العامة هميةأ: رابعا      
داة من الأهمية من جهة أنها أحدا لذلك فهي تبلغ  ،دوات السياسة الماليةحدى أتعتبر الميزانية العامة إ

ادية المراد قتصالأهداف الإ إلى ، بالإضافة تجاهات السياسية للحكومة، و الإللكشف عن الوضع المالي للدولة
 :1همية من خلالأن نوضح هذه الأو يمكننا ، جتماعيةبها تحسين الحياة الإ

 همية السياسية للميزانية العامة:الأ .1
عمال ثل من خلال البرلمان الذي يراقب أو تم ،داة بيد الشعبمن حيث أنها أ هميتها السياسيةتبدو أ   

تمثل المصادقة على الميزانية العامة دليل  ،السلطة التنفيذية، ففي الدول التي يكون نظامها السياسي برلمانيا
سياسة يعكس الذي  برنامجالفمشروع الميزانية هو الخطة او ؛ يوحي بالعكسالثقة بالحكومة و رفضها 

قالة الهدف من رفض الميزانية إفلا يعد  ،اما اذا كان النظام السياسي رئاسيا ،دارة الحكملحكومة في إا
  ؛اعمالهإيقاف أ إلى  حيانالأ في بعض ا يعد وسيلة برلمانية لعرقلة نشاط الدولة مما يؤدي، و إنمالحكومة

ة السلطة التشريعية عن من خلال تقييد السلطة التنفيذية بموافق ،همية السياسية للميزانية العامةالأ تكمنو 
 . بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة ،نفاقنها في الجباية و الإذ  طريق طلب إ

 قتصادية للميزانية العامة :الأهمية الإ .2
صبحت ، و قد أقتصاديلدولة و زاد تدخلها في المجال الإتسع نطاق ااد أهمية الميزانية العامة كلما اتزد   

قد كانت و  ،الي التقليديالمالي الحديث مقارنة بالفكر الم هداف واضحة في الفكرالميزانية العامة ذات أ
صبحت ، و أثر البالغ في التخلي عن فكرة الميزانية التقليديةلظروف ما بين الحربين الأولى و الثانية، الأ

نفاقية و السياسة الضريبية دورا  كما أصبح للسياسة الإ.  قتصاديلعامة تتأثر و تؤثر في النظام الإا الميزانية
قتصادي كينز الذي الإ إلى يعود الفضل في ذلك  حيث ،قتصاديينا في معالجة التضخم و الركود الإكبير 

من أجل تحقيق الإستقرار ، استخدام الميزانية العامة و السياسة المالية إلى  قتصاديالإوجه الفكر 
، و أداة مرنة في يراداتها تمثل نسبة مهمة من الدخلن الميزانية العامة بنفقاتها و إو هكذا فإ؛ قتصاديالإ

 لاتجاهاتالمرآة العاكسة تعد ووسيلة لمعرفة الوضع المالي للدولة لذلك فهي  ،غراضهايد الحكومة لتحقيق أ
 تنفيذية.مالية الدولة وفقا لبرنامج السلطة ال

 جتماعية للميزانية العامة:همية الإالأ .3
جتماعية المختلفة عن و تظهر هذه الأهمية، من خلال تأثيرها في إعادة توزيع الدخل بين الطبقات الإ

و توجيه حصيلتها لتمويل بعض أوجه الإنفاق الذي تستفيد منه الطبقات  ،طريق الضرائب التصاعدية
 فراد المجتمع.تحقيق العدالة بين أ، من أجل جتماعية الفقيرةالإ

                                                           
1
 (.76-70نفس المرجع السابق، ص ص ) 
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الكمالية  المنتجاتعن طريق فرض ضرائب على  ،زماتتعبر الميزانية العامة عن أداة تقشفية في الأ كما   
 ؛ن تكون وسيلة للمحافظة على البيئة بفرض ضرائب على المحروقات. كما يمكنها أو الخدمات الترفيهية

؛ كما الكحولية المنتجات بفرض ضرائب على ،جتماعيةالإلى بعض الأمراض و حتى لغرض القضاء عأ
عفاء من الضرائب التي تخص الكتب توى الثقافي و العلمي، عن طريق الإداة لرفع المسيمكنها أن تكون أ
 .  و البحوث العلمية

 الفرع الثاني :مبادئ الميزانية العامة         
ة و التوازن و سوف خذ بمبدأ السنوية، الوحدة، العموميللميزانية الأء تحضيرها ثنايشترط على السلطة التنفيذية أ   

 منها كالآتي : نتعرض لكل مبدأ
 .سنوية الميزانية العامة : مبدأأولا  

شريعية تضمن دوام ن السلطة التو طبقا لهذا المبدأ فإ 1"،جازتها بصفة دورية كل عامزانية إ"يقصد بسنوية المي    
 مكانية وقوفها على تفاصيل نشاطها بالرقابة إ إلى السلطة التنفيذية، بالإضافة الخاصة بنشطة الرقابة على الأ

نه كلما طالت مدة و أ ،ن فترة سنة فترة قريبة من حيث دقة التقدير بناء على الماضي القريبكما أ؛  و المتابعة
ى ظاهرة موسمية ثرت علقصرت أ العكس كلماقتصادية، و بكلما طرأت العديد من التغيرات الإالميزانية العامة  

 ستثناءات و هي :إلا أنه هناك بعض الإ 2بعض النفقات و الإيرادات
 3 :تشمل و: عتمادات لأقل من سنةالميزانيات و الإ .2

 ااثنتحضر لمدة شهر واحد، أي لجزء من وهي الميزانية العامة التي  ثنا عشرية:الميزانية الإ 
خذ بها في حالة تأخر المصادقة على الميزانية العامة و يتم الأ ،( من السنة2/21جزءا ) ةعشر 

، لأي من الأسباب سواء كانت سياسية او إقتصادية، و تحدد أرقام المقررة للسنة المقبلة
يرادات بنفس كما يسمح بجباية الإ؛  سنة الماضيةعتمادات بناء على تقديرات الهذه الإ

ن تتم المصادقة على أ إلى ا النوع من الميزانيات ر بهذو يستم ،القوانين السارية للجباية
نها تعتمد على ظروف سابقة عند اب على هذه الطريقة أالميزانية العامة الجديدة، و يع

 و لا تتماشى مع الظروف الحالية.  التقدير
 و في بعض الظروف الصعبة أ ،يعد هذا النوع من الميزانيات العامة: شهرالميزانية لبضعة أ

 عتماد عليها من قبل السلطة التشريعية ة و نهاية السنة المالية، يتم الإتغيير موعد بدايعند 
 عشرة شهرا.  اثناقل من و تغطي مدة أ

                                                           
1
 . 150، بدون طبعة،  ص 0522، الدار الجامعية، بدون بلد النشر، الاقتصاد الماليعبد الكريم صادق بركات،  
2
 (. 151-157، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة نشر، بدون طبعة، ص ص)اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس،  
3
 (.94-96) ص سابق، مرجع العصفور، شاكر محمد 
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 ولى، فإنه يحدث لعامة تقديرية بالدرجة الأرقام الميزانية ا:نظرا لكون أ ضافيةالإعتمادات الإ
وجه بعضا من أ عامة غير كافية لتغطيةعتمادات المقدرة في الميزانية الأحيانا أن تكون الإ

تكميلية، في البنود المعنية و هي عتمادات إضافة إ إلى نفاق، و لهذا فإنه يضطر الإ
 .  عتمادات لأقل من سنةإ

 1 :و تشمل: الميزانيات و الاعتمادات لأطول من سنة .1
 كثر، و أول ميزانيات عامة لمدة سنتين أتعد بعض الد  :كثرلسنتين أو أ الميزانيات 

حيث  و مثل هذه الحالات قليلة و نادرةو لمواجهة ظروف اقتصادية و سياسية معينة، 
 ستعمالها خلال هذه الفترة.قوم بتقديرها و المصادقة عليها لات
 ال قيام الدولة ببعض المشاريع في ح ،تعد هذه الميزانيات العامة: عتمادات البرامجإ

 .  ..الخ.  موانئ، مطارات، سدودنمائية لمدة تطول عن السنة، كبناء الإ
 ة عتمادات التي تجيزها السلطة التشريعية لعدهي الإ: و الدائمةعتمادات الثابتة أالإ

ية تغيرات خلال تلك المدة، و لا و لمدة طويلة، و تبقى أرقامها ثابتة بدون أسنوات، أ
 تعرض سنويا على السلطة التشريعية لإجازتها.

 وحدة الميزانية العامة مبدأ: ثانيا           
م كافة التقديرات الميزانية كوحدة واحدة متكاملة تضعداد و تقديم مشروع "يقصد بوحدة الميزانية أن يتم إ

ل ن تخصص كافة موارد الدولة لتمويينبغي هنا أو  2".لإيرادات و نفقات كافة وحدات و فروع الدولة
 3:نواع الميزانيات العامة هم أجميع النشاطات التي تقوم بها، و من أ

و مصالح عامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية : هي ميزانيات لهيئات أالميزانيات الملحقة.1
يحررها من تطبيق  ،داريامنحها القانون استقلالا ماليا و إو نظرا لضرورة حسن سيرها  ،المستقلة

و العجز الذي يظهر في إلا برصيد الفائض أ ،القوانين المالية و هي لا ترتبط بميزانية الدولة
 يرادات و نفقات الوزارات التابعة لها.إ

و هي ميزانيات المشروعات و المرافق العامة التي تتمتع بشخصية : الميزانيات المستقلة.2
مما يترتب عليه قيامها بإعداد حساباتها و ميزانياتها المستقلة و المنفصلة تماما عن  ،معنوية مستقلة

 .  يزانية الدولةم
، قيام الحكومة بتحصيل :قد يتطلب حسن سير العملالحسابات الخاصة على الخزانة .3
ست من النفقات العامة  و تقوم بصرف مبالغ ليأ ،يرادات العامةال ليست بطبيعتها من الإمو أ

                                                           
1
 (.92-92 )ص السابق، المرجع نفس 
2
 .   66،  ص 0520، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز،  
3
 (.64-66نفس المرجع السابق، ص ص ) 
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تسجل هذه ن لا ، و من الطبيعي أالمقاولين كضمان لتنفيذ أعمالهم مين المحصلة  منكمبالغ التأ
تستخدم هذه الحسابات مع  المبالغ في ميزانية الدولة لأنها تعمل على تضخيم مبالغها و

 خرى وسيطة. حسابات أ
 عمومية الميزانية العامة مبدأ: ثالثا 
ن تظهر في وثيقة الميزانية كافة تقديرات و هو "يعني أ ،وحدة الميزانية العامة مكمل لمبدأ و هو مبدأ   

بتعاد عن لاعتبارات مالية كالاو ذلك  1ثنين."ي مقاصة بين الإت الإيرادات دون أوكافة تقديراالنفقات 
ن له ا الرقابية، و لذلك فإخرى سياسية تسمح للسلطة التشريعية بمباشرة مهامهو التبديد و أ سرافالإ

 2: قاعدتين
يرادات أن لا يخصص إيراد معين من الإ ،تعني هذه القاعدة: يراداتعدم تخصيص الإ.1

 .وجه النفقاتمة للإنفاق منه على وجه معين من أالعا
سلطة التشريعية للنفقات لا يجوز أن يكون ن اعتماد الإ: عتماداتقاعدة تخصيص الإ.2
مر كذلك كان الأجتهاد للسلطة التنفيذية بتقسيمه حسب رغبتها، و لو  بحيث يترك الإ ،جمالياإ

 قتصادية.رسم السياسات لتوجيه الموارد الإ الحكمة من وراءلضاعت 
 توازن الميزانية العامة  مبدأ: رابعا          

يرادات قات الكلية للموازنة مع مجموع الإن يتساوى مجموع النفهو "أ ،فالتوازن بالمعنى التقليدي       
سجلت الميزانية العامة  ،يراداتبمعنى أنه إذا زادت النفقات عن الإ 3" ،الكلية المقابلة لتغطية هذه النفقات

ف التقليدية ارتبطت بالوظائقد ن فكرة التوازن الحسابي هذه و أ ؛ذا كان العكس فهو فائضعجزا أما إ
 ،قتصادي يتحقق دائما و تلقائيا عند مستوى التوظيف الكاملساس أن التوازن الإللدولة الحارسة على أ

قتصادية اصبحت الدولة تتدخل في  توجيه الأنشطة الإن تدخل من طرف الحكومة، لكن بعد أن و دو  
طار التوازن في تحقيق التوازن المالي لكن في إتفكير العلماء  نصرف، اجتماعية بالرقابة و التنظيمو الا

داة لتحقيق العامة ألموضوع التوازن المالي بقدر ما يهتم بجعل الميزانية  صبح لا يعار إهتمامو أ قتصادي.لإا
طار السياسة المالية ذه النظرة ظهرت نظرية جديدة في إ، و نتيجة له4جتماعية الأهداف الإقتصادية و الإ

، مة للدولةمكانية السماح بوجود عجز في الميزانية العاإ فكرة  إلى تستند التي  نظرية العجز المتراكمو هي 
هداف الدولة، كمشكلة أحد المشكلات الإقتصادية التي تعترض أ جل معالجةمن أفي حدود معينة 

 أومن الخواص قتراض ومة بنفقات جديدة تمول بواسطة الإالكساد و البطالة و التي تقتضي تدخل الحك
ف من دون تخو . التي تقوم بها البنوك المركزية صدار النقدي الجديدبواسطة الإ البنوك التجارية أو حتى

                                                           
1
 .600محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص  
2
 (.609-601المرجع السابق، ص ص) نفس  
3
 .  49فهمي محمود شكري ،مرجع سابق ،ص  
4
 .19، ص 0، ط7000بدون بلد النشر،  ، دار النفائس للنشر و التوزيع،هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلاميعيسى خليفي،  
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نه لا حرج من و بالتالي فإ في استثمارات منتجة؛التوظيف  إلى موال مخاطرهما طالما وجهت هذه الأ
ستمرار في إحداث دون الإ توازن الميزانية العامة ، و التخلي عن مبدأالعجز المقصود إلى اللجوء المؤقت 

  1 .زمات اقتصادية تصعب السيطرة عليهاأ إلى ا هذا العجز، لأنه سيؤدي حتم
 الميزانية العامة  : مراحل إعدادالمطلب الثاني       

م في كل مرحلة منها مجموعة من يت ،تمر الميزانية العامة للدولة بمراحل متسلسلة تتميز بالتكرار كل سنة   
تنتقل عبر مستويات و تشكل المراحل التي تمر بها الميزانية العامة بعد  ،جراءات التي تنشأ بناء على قراراتالإ

 و تسمى دورة الميزانية و تتمثل في :  اكتمال دورتها
 عداد و التحضير؛مرحلة الإ 
 عتماد؛مرحلة الإ 
 مرحلة التنفيذ؛ 
 .مرحلة الرقابة  

  .التحضيرعداد و الإمرحلة : ولاأ  
ي على و ه كونها تدير وحدات القطاع العام،  هي السلطة المكلفة بتحضير الميزانية العامة ،ن السلطة التنفيذيةإ

و تعمل . مةالتي توفر لها المعلومات اللاز  ،حصائيةصاد نظرا لإشرافها على الأجهزة الإقتدراية بالمقدرة المالية للإ
قتصادية العامة،  وقد وضع البنك الدولي مجموعة من المبادئ لبناء السلطة التشريعية على إلزامها بالتقيد بالخطة الإ

 2ميزانية متكاملة و هي: 
  ل  من خلال نقاش معمق و جيد حو  ،نشاطات الدولة نفقات :الحرص على تغطية مختلفالشمولية

 يرادات العامة ( ؛الخيارات المتاحة )الحرص على إدراج مجمل النفقات العامة  و الإ
 ي ضمان مصادر التمويل للنفقات العامة في المدى القصير ؛أ: ستشرافالإ 
 ولويات ؛الحرص على أن يكون تمويل الإنفاق العام على أساس تحديد الأ: القابلية للطعن 
 ؛متاحة للجميع و دقيقة و صادقة ،ن تكون المعلومات الواردة بالميزانية العامةالحرص على أ: الشفافية 
 سنةهي ن تكون المدة الزمنية للميزانية العامة الحرص على أ: الدورية  .  

يرادات الممكنة و يحرص في هذه العملية على الدقة،  تضمن هذه المرحلة عملية تقدير الإعتمادات اللازمة و الإت   
ي طار العام لمشروع الميزانية العامة الذ، حيث يتم إعداد الإكما يراعى فيها الوضع الاقتصادي و المالي للدولة

يرادات تبلغ من النفقات و الإ لان عملية تقدير ك لية العامة و ربطها بخطة التنمية.يشمل اتجاهات السياسة الما
ة التقدير لتفادي تغير الظروف الحساب الختامي مع ضرورة تقريب فتر  إلى نه يتم اللجوء همية كبيرة، لذلك فإأ

 جتماعية. الإقتصادية و السياسية و الإ
                                                           

1
 .27 ص سابق، مرجع العصفور، شاكر محمد 
2
 .  72ص ، بقمرجع سا، حوادميسة الياس 
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 المبالغ وكافة الدولة نفقتهاأ التي الفعلية المبالغ كافة فيه سجلي كشف نه "الحساب الختامي، على أو يعرف 
 التقسيمات و التبويبات نفس التسجيل هذا في متبعا المنصرفة السنة خلال بتحصيلها، الدولة قامت التي الفعلية
 .1الدولة" ميزانية في المتبعة

 عتمادات دون صعوبات و ما يسمى بالإتم تقدير النفقات اي :العامةتقدير النفقات تقنيات  .2
 ستخدام عدة طرق:و ذلك بإ

 عتمادات التقديريةالإعتمادات المحددة و الإ : 
عتمادات المحددة هي تلك التي تم تحديدها وفقا لأرقام ثابتة و لا يمكن تعديها،  و تمثل المبالغ الإ نإ   

السلطة التشريعية و هو  إلى كثر منها، و ذلك دون الرجوع أن توفر الحكومة ى التي لا يمكن أالقصو 
ما بالنسبة للاعتمادات التقديرية فهي تلك التي أ؛ مادات المرافق الجاري تنفيذهاالمبدأ المطبق في تقدير اعت
ن تتجاوز مبلغ ديثة النشأة و هنا يمكن للحكومة أالمستخدم بالنسبة للمرافق حتقدر تقريبيا و هو المبدأ 

 2.اتها دون العودة للسلطة التشريعيةدير تق
 عتمادات البرامج :إ 

ن فإما أتقدير اعتماداتها وفقا لطريقتين، تنفيذها و يتم علق بالمشاريع التي يستغرق وقتا في و تت    
و تسمى هذه الطريقة طريقة اعتمادات  ،يدرج كل سنة المبلغ اللازم دفعه كنفقة في السنة المعنية به

يسمى قانون البرنامج توافق عليه السلطة  ،عداد برنامج خاص و مستقل عن الميزانيةيتم إأو ؛ الربط
به و تسمى هذه  عتماد اللازم التقيد، و يرفق بكل سنة مبلغ الإالتشريعية يتضمن عدة سنوات

 3 .عتمادات البرامجالطريقة طريقة إ
 :العامة  تقدير الايراداتتقنيات  .2

نفقات، لأن التقدير يعتمد على الأوضاع الإقتصادية التقدير كثر صعوبة من يعتبر تقدير الإيرادات أ   
نه تخضع لهذه الجوانب بدرجة كبيرة فإيرادات الضريبية لأن الإ ،و السياسية المحلية و الدولية جتماعيةوالا

 4 :يرادات وفق طريقتينيمكن تقدير الإ
 إلىيعتمد فيها على الحساب الختامي للدولة و تنقسم  : ليطرق التقدير الآ: 

 .  خيرةسابات الختامية للسنة ما قبل الأتعتمد على الح :خيرةطريقة السنة قبل الأ -
بة الحساب الختامي للسنة السابقة يضاف نسإلى بالإضافة  :و النقصضافة أطريقة الإ -

 .معينة للتقدير تحسبا للمستقبل

                                                           
1
 .17 صمرجع سابق،  ،دراز المجيد عبد حامد 
2
  .616 ص سابق، مرجع عباس محمد محرزي 
3
 (.619- 616نفس المرجع السابق، ص ص ) 
4
 (.052-054)ص ص سابق، مرجع حجازي، السيد المرسي 
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و هنا نعتمد على المتوسط الحسابي لإيرادات السنوات  :الحسابيةطريقة المتوسطات  -
 إلى الختامية لمدة تتراوح ما بين سنتين  ، و المحقق فعلا من خلال الحساباتالسابقة

 .  خمس سنوات
 ادات لكل عنصر من يعتمد في هذه الطريقة على التنبؤ بالإير  :طرق التقدير المباشر

 قتصادي و السياسي يضا على دراسة الوضع الإ، كما يعتمد أعناصرها على حدا
 فضل الطرق.اب الختامي و تعتبر هذه الطريقة أمبالغ الحس إلى بالإضافة ،جتماعي و الإ

 عتماد الميزانية العامةمرحلة إ: ثانيا           
عتماد الميزانية العامة من اختصاص السلطة التشريعية، لأنها تمثل صوت الشعب و تقع عليها إن مرحلة إ   

        و متابعة تنفيذ الميزانية العامة؛مسؤولية التحقق من سلامة البرامج المسطرة من طرف الحكومة، عن طريق اعتماد 
يرادات الدولة في حدود إاسات الحكومية، حيث  تقف من خلالها  السلطة التشريعية على سلامة البرامج و السي

عتماد الميزانية العامة ضمان لعدم نه في عملية إي، لذلك فإننا نجد أما يجعل منها سلطة رقابية على النشاط الحكوم
 1و توجيه النفقات العامة بما لا يحقق مصلحة المجتمع. ،موالسف السلطة التنفيذية في جباية الأتع

 تنفيذ الميزانية العامة مرحلة : ثالثا           
خراج و بمعنى آخر، هي إدات و تحصيل الإيرادات أعتماية العامة، مباشرة عمليات صرف الإيقصد بتنفيذ الميزان   

و صرف النفقات المعتمد  جيزت جبايتهامن خلال تحصيل الإيرادات التي أ ،الوجودحيز  إلى محتوى الميزانية العامة 
همية هذه المرحلة يزانية و برنامج الحكومة، و تبدأ أتعتبر مرحلة تنفيذ الميزانية الترجمة العملية لمشروع الم كما  2صرفها.

العمل به مع مطلع السنة  ن يبدأو نشره على أ ،يزانية العامةقرار مشروع المجرد انتهاء السلطة التشريعية من إبم
 .  المالية التي تغطيها الميزانية العامة

  :رية و الوظائف المحاسبيةبين الوظائف الادا الفصل  .1
و جهزة و الآلات أى الدولة تجاه الغير، كعقد شراء أعل اعمال التي تنشئ دينهي الأ ،ن الأعمال الإداريةإ    

بهذه الاعمال موظفون  ، و يقومهالتزام بدفعو رسوم للدولة على المواطنين الإ عمال التي تحقق ضرائبغيرها من الأ
و بصفة عامة الأعمال الإدارية المتضمنة أعمال تحقيق جهزة الحكومية، و مديري الأ داريون كالوزراء المختصينإ

 يرادات عمال المتعلقة بتحصيل هذه الإالأ عمال المحاسبية فهي تلكأما الأ؛ إيرادات و أعمال تقدير نفقات
 3:و مبرر ذلك الفصل في هذه الوظائف المحاسبون ء الصناديق و الجباة ومناو يقوم بها أ ،و تصفية هذه النفقات
 موال ساءة استعمال الأال للتلاعب و إيرادات و عدم فسح المجضمان سلامة تحصيل الإ

 العامة؛

                                                           
1
 .702نفس المرجع السابق، ص 
2
 (. 11-17الياس حوادميسة، مرجع سابق، ص ص  ) 
3
 .  004محمد شاكر العصفور، مرجع سابق، ص  
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 رقابة على الوزارات و المصالح من ممارسة العتبارها ممثل السلطة التنفيذية بإكين وزارة المالية تم
 موال الدولة ؛عن تمويل الحاجات العامة، و عن إدارة أ المسؤولة عتبارهاو بإالأخرى، 

 ري أن يتقن موظف واحد عدة و في توزيع الأعمال، فليس من الضر  مراعاة الاختصاص
 ون المالية و الحسابية.ا في الشؤ ن يكون خبير لا يشترط في الموظف الإداري، أأعمال بحيث 

 الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة: مرحلة رابعا  
وفقا  ،لمواردهاتنفيذية في عملية تحصيل الدولة كيف تتعاون كلا من السلطتين التشريعية و العرفنا فيما سبق       

 لخطة عامة هي الميزانية العامة التي تلتزم السلطة التنفيذية بتحضيرها، حيث تهتم السلطة التشريعية بمناقشتها
ن السلطة التنفيذية قد تخرج عن الحدود غير أ؛ ذهاجل تنفيأالحكومة من  إلى تعيدها من جديد  جازتها ثمو إ 

دارة من أجل ضمان حسن إ ،همية الرقابة على تنفيذ الميزانية العامةا من قبل البرلمان، و هنا تبدو أالمسموح به
السياسية يرادات و النفقات، و من الوجهة التأكد من مدى مطابقة تقديرات الإ إلى موال العامة، بالإضافة الأ

 1 .طلاع على الممارسة الميدانية للسلطة التنفيذيةرقابة البرلمانية بالإتسمح ال
قد تم تنفيذها  (-الموازنة العامة  –ن )الخطة السنوية نها "عملية يقصد منها التأكد من أتعرف الرقابة على أ      

و تحليل  ( الانحرافاتتحديد الفروقات )و  ،ارنتها بالأهدافو مقو تتضمن قياس النتائج  ،حسبما هو مقرر لها
 ينظر التي الزوايا ختلافبإ الميزانية العامة تنفيذ على المالية الرقابة و تختلف 2ووضع الحلول المناسبة لها." ،ابهسباأ
 : ليهاإ

 :رقابة سابقة، رقابة لاحقة؛ رقابة اثناء التنفيذ. من حيث التوقيت الزمني 
 و ذاتية (، رقابة خارجية )هيئة رقابة داخلية )رقابة إدارية أ :حيث الأجهزة التي تقوم بالرقابة من

 و نيابية.تقلة أو قضائية (، رقابة سياسية أمس
 :رقابة حسابية، رقابة اقتصادية تقييمية.  من حيث نوعية الرقابة 

 :الرقابة من حيث التوقيت الزمني  .1
 : الرقابة السابقة 

  3جراء عمليات المراجعة و الرقابة قبل الصرف ""و تتمثل في إ عليها البعض الرقابة الوقائية، يطلقكما      
 إلى ي مبلغ دون الرجوع لتزام بدفع أي وحدة من الوحدات الاقتصادية الإتفاديا للأخطاء بحيث لا يحق لأ

ى النفقات العامة،  حيث المستوى تتم علن الرقابة عند هذا أإلى الدولة بالرقابة، كما نشير  الهيئة المختصة في
 . يرادات العامةى عمليات تحصيل الإن نتصور هنا مراقبة عللا يمكن أ

  

                                                           
1
 .19إلياس حوادميسة، مرجع السابق، ص  
2
 .  062محمد شاكر العصفور، مرجع سابق ،ص  
3
 .105، بدون طبعة،  ص 0552، دار المعرفة الجامعية، بيروت، اصول الفن المالي للاقتصاد العامعادل أحمد حشيش،  
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 : الرقابة اللاحقة 
نتهاء من تنفيذ ي بعد الإالية للميزانية العامة أنتهاء من السنة المهي تلك الرقابة التي تأتي بعد الإ"و    

يرادات العامة عكس الرقابة على النفقات العامة و الإالرقابة السابقة كونها تتناول  تختلف عنو ، الميزانية
 1".  الرقابة السابقة و التي تهتم بالرقابة على النفقات العامة فقط

 ثناء التنفيذ :الرقابة أ 
في الأنظمة من طرف المجالس النيابية المنبثقة من السلطة التشريعية و هذا  ،يمارس هذا النوع من الرقابة   

 .يرادات العامة و النفقات العامةى الإعماله الرقابية في متابعة مختلف العمليات علو تتمثل أ  الديمقراطية،
  2:جهزة التي تقوم بالرقابةمن حيث الأ .2

 و ذاتية(رقابة داخلية )رقابة إدارية أ: 
لحكومة ي رقابة الرؤساء من موظفي اة السلطة التنفيذية على نفسها، أتنصب هذه الرقابة في رقاب    

خرى و باقي الهيئات بنك المركزي على الوزارات الأوزارة المالية و ال على مرؤوسيهم و كذا رقابة
 الحكومية.

 (:رقابة خارجية )مستقلة 
ي مستقلة عن السلطة التنفيذية و هي السلطة أ ،رقابة تقوم بها هيئات رقابية مستقلة عن الحكومة هي   

  بشأنها، اللازمة العقوبات صدارإ و ،المالية المخالفات كشف و الحسابات فحص مهمتها ،القضائية
 .  للدولة العامة الميزانية على السابقة الرقابة صلاحياتها من و

  السياسية او الرقابة البرلمانية :الرقابة 
 تقوم بها السلطة التشريعية لأنها الجهة التي تجيز الميزانية العامة للدولة و ذلك بأساليب مختلفة :

اء طلب نقل الإعتمادات أو ثناقشة لمشروع الميزانية العامة و أثناء المنرقابة سابقة أ -
 عتمادات جديدة؛ضافة إإ

الحكومة و قد  للوزراء المختصين كما يحق لها سحب الثقة من سئلةرقابة أثناء توجيه الأ -
 المسؤولية السياسية.  إلى مر ليصل يتعدى هذا الأ

مع رقابة لاحقة بعد انتهاء السنة المالية و مقارنة النتائج المحققة في الحساب الختامي  -
 رقام التقديرية.الأ

 
 
 

                                                           
1
 . 12إلياس حوادميسة، مرجع سابق، ص 
2
 (. 12-12ص )  ص السابق، المرجع نفس 
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    1: من حيث نوعية الرقابة .3

 الحسابية ) الشكلية (: الرقابة 
 ،عتماداتليات التحصيل للإيرادات و صرف الإمن سلامة عم، يتم التأكد في هذا النوع من الرقابة   

ن من أ ثم التأكد لتحصيل مع بنود الميزانية العامة.و ذلك بمعرفة مدى تطابق مستندات الصرف و ا 
نفقت فعلا وفق القواعد المالية المصروفات قد أو كذلك مبالغ  زينة قد حصلت فعلا هذه المبالغ، الخ

 كتشاف حالات الغش و التزوير.محاولة إ إلى ذا النوع من الرقابة يهدف ه؛ الصحيحة
 قتصادية )الموضوعية (:الرقابة التقييمية او الإ 

تحقيق عي منه الذي يتعلق بمدى ي الجانب الموضو أ ،تهتم الرقابة التقييمية بتقييم النشاط الحكومي   
  مجموعة من المقارنات بين التكاليف إلى هداف المرجوة من الخطة المسطرة في الميزانية العامة، بالرجوع الأ

و الكشف عن كل العراقيل التي حالت منها و قياس مدى كفاءة الجهاز الإداري الحكومي، و العوائد 
 .  ةوجه العجز في الخطة المسطر قيق الأهداف القومية و تحديد أدون تح

 مراحل تطور الميزانية العامة : المطلب الثالث    
الأداة التي يمكن للدولة بموجبها  و نظرا لكونها ،عدد ميادين تدخلهانية العامة تبعا لتطور الدولة و تتطورت الميزا  

قتصادية و التطور تأثرت بصورة شديدة بالأنظمة السياسية و النظريات الا فقد ،هدافهاأن تحقق مختلف أ
 ، كما تطورت في أسلوب القياس كالنواحي التخطيطية و القرارية و المحاسبية،التكنولوجي من نواحي عديدة 

 2هم مراحل تطورها:و تعتبر أ و كذا محتواها و شكلها؛عدادها و أسس إ
 ميزانية البنود و الرقابة ) الموازنة التقليدية(؛ 
 داء؛ميزانية البرامج و الأ 
 ميزانية التخطيط و البرمجة؛ 
 .الميزانية الصفرية 

 (ميزانية البنود و الرقابة ) الموازنة التقليدية: ولاأ      
نفاق العام و عليه فقد قسمت كانت بهدف الرقابة على الإ،مر الأ ظهرت الميزانية العامة في بادئعندما    

همالها للجوانب السياسية مع عدم عيب عليها إو لذلك فقد ؛ عتمادات و البنودسب الإالنفقات العامة ح
 داء هذا و قد أغفلت مقياس كفاءة الأ ؛تحديدها للأهداف على مستوى المشروع و على مستوى الاقتصاد

                                                           
1
 (.15-12ص ) ص السابق، المرجع نفس 
2

، جامعة دمشق، 7000، 0، العدد 04، المجلد مقالة بمجلة جامعة دمشقمحمد خالد لمهايني، الموازنة العامة للدولة في سوريا الواقع و الآفاق،  

 (.05-04سوريا، ص )
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النوع من صبح هذا أ ،دولة الرخاء و الرفاهية و ظهور النظام الحرإلى و مع تطور الدولة من الدولة الحارسة 
 سب افتقادها لعنصر التخطيط.قل ملاءمة بالميزانيات أ

 .داء ميزانية البرامج و الأ: ثانيا       
العشرين في الولايات المتحدة  ات القرنيات و بداية ثلاثينيظهر هذا النوع من الميزانيات مع نهاية عشرين   
قيامها بتنفيذ دارة الحكومية للتأكد من في مجال الإ ،دارة الحديثةنادى الكثيرون بإدخال الإ عندما ،مريكيةالأ

 عمال بكفاءة و وفق الخطة الحكومية.ما يعهد اليها من أ
جهزة الحكومة ووحداتها المختلفة تحقيقها خلال فترة على أ ةهداف المقرر ، عن مجموعة الأداءتعبر ميزانية الأ   

 ،مع تحديد التكلفة المقدرة لتنفيذ كل برنامج ،نشطة اللازمةبعد تفصيلها تبعا للبرامج و الأ ،زمنية مقبلة
دليل موحد لكل الوحدات  ،و يضع الجهاز التنفيذي للميزانية ؛معايير الإنجاز و قياس الكفاءةو تحديد  
و ليس عند  ايرادات حسب مصادرهساس برامج عمل، كما يحلل الإتنفيذية يوضح تصنيف النفقات على أال

 م الوحدات التنفيذية بتعليمات الجهاز المركزي للميزانية العامة.التزا ومع تبريرها  ،تحصيلها
مع ارتفاع تكلفتها  و ،برنامج معين لإنجازنتاجية النهائية استعمال مقياس الإ ،عيب على هذه الميزانية   

 .و عدم تركيزها على التخطيط ،جل )لمدة سنة(اهتمامها بالمشروعات قصيرة الأ
  التخطيط و البرمجة ميزانية: ثالثا       
  ،و لتعديلهاضلة بين البرامج البديلة لتحقيق أهداف معينة أالقرارات المقبلة بالمفا لاتخاذهي وسيلة تخطيطية    

تحويل إلى تهدف  ،نها مجرد وسائلالبرامج الحكومية على أإلى و تنظر  ،ن تبرر قرارات المخططكما تحاول أ
المعلومات و البيانات  الوطني و توفيرو تركز هذه الميزانية على التخطيط  .منتجات نهائيةإلى عوامل الإنتاج 

   .نظمة و بحوث العمليات و البرمجةقتصادية و تحليل الأو تستمد أفكارها من العلوم الإ ،قتصاديللمخطط الإ
لجهاز الحكومي يقوم ا حيث ،الهدف و ليس على تكلفة البرنامج يضا على تكلفةتمتاز هذه الميزانية بتركيزها أ

 كما لا توجد بها علاقة مباشرة بين الميزانية و الوحدات التنفيذية. ،بوظيفة التخطيط
  .رابعا: الميزانية وفق قاعدة الصفر      

نفاق العام و توفر تقديرات الإ إلى دون اللجوء  ،دارة لطلباتها ابتداء من الصفرتتطلب هذه الميزانية تقديم كل إ
التي يتم تقويمها  ،القرارات إلى نشطة للتوصل تحليل كل الأ إلى ج هذه الميزانية وفورات كبيرة، تحتا هذه الميزة 

و بالتالي فهي تتميز عن الميزانية التقليدية . ولوياتهاثم يتم تصنيفها فيما بعد وفق أ، بواسطة التحليل المنتظم
كما تحدد الوسائل البديلة لتنفيذ  ،بالميزانية ولوياتها، ترتبط عملية التخطيطنها ترتب البرامج حسب أبأ

  دارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الميزانية.، و تحدد مسؤولية الإالنشاط
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 .ماهية التوازن المالي بحث الثاني:الم
لتوفرها على المادة في المجال التخطيطي،  تعتبر الميزانية العامة للدولة أداة مالية مهمة تعتمد عليها الحكومات   

التوازن  والأهداف المراد بها إيجاد التوازن المالي  إلى للوصول  ،قتصاديالإتحليل الالرقمية التي تساعد على 
 الإقتصادي.

  و تطوره في الفكر الإقتصادي.   الإطار المفاهيمي للتوازن: الأول المطلب    
  للدولة يجوز بحيث ماسة ضرورة التوازن يعد لم أنه العامة، الميزانية توازن مبدأإلى  تطرقنا عندما قبل من أشرنا      

 التوازن يتحقق أن فقط ليس التوازن أن و الإقتصادية. الأهداف بعض تحقيق سبيل في ،فيها مؤقت بعجز تقبل نأ
 ولىالأ للقاعدة يحتفظ الذي الكيفي التوازن يتحقق أن بل ،الدولة ميزانية في النفقات و الإيرادات بين المالي

 بتوازن يعزز أن يجب لأنه ذاته حد في هدفا ليس، للدولة العامة الميزانية توازن فإن عليه بناء و؛ 1المحاسبية بأهميتها
 .  أسسه أحد النطاق هذا في المالي التوازن يعتبر و ،إقتصادي

 الإطار المفاهيمي للتوازن.: الأول الفرع        
 .  المالي التوازن مفهوم: أولا          

   السالبة مصادرها عن يترتب ما يعوض حقن من ،الدولة ميزانية في يجابيةالإ المصادر تحدثه ما التوازن المالي هو   
 هيكل منها يتكون التي ،الاقتصادية العناصر و المالية العناصر بين التطابق إلى  يؤدي بما تسرب من( النفقات) 
 يتمثل كيفي توازن إحداث إلى  ،(الحسابي وأ) الكمي التوازن عن علاوة النهاية في يقود بما يأ .الوطني قتصادالإ
  قتصاديةالإ الدولة يراداتإ بين التوازن هو المالي التوازن بالتالي فإن و؛ العامة للمالية الاقتصادي التوازن في
 على المسجلة الالتزامات كافة و ،القروض فوائد و العام الدين الميزانية العامة مع فترة خلال المحصلة الضرائب و

 2الدولة. عاتق
فإذا كان لا توازن  و نفقاتها ،تعبر ظاهرة اللاتوازن المالي عن إختلال مالي محاسبي بين إيرادات الميزانية العامة   

 أما إذا كان لا توازن سلبي فإنه غالبا ما يكون بسبب مشكلة اقتصادية أدت إلى حدوثه فلا مشكلة منه؛ إيجابي 
 و هو ما يسمى باللاتوازن الإقتصادي.

 ،المنافع من الاقصى الحد إنتاج في نفقاتها كل و الدولة إيرادات كل تستخدم عندما ،الإقتصادي التوازن يتحقق
 في ممكنة زيادة كبرأ المجالات هذه في ستخداماتالإ مجموع ينتجها التي المنافع بلغت ما ذابصيغة أخرى إ أو

 التوازن مفهوم طريق عن الا اليه ينظر ان يمكن لا ،الميزانية العامة لتوازن الحديث المفهوم أن بمعنى القومي؛ الدخل
  القومي؛ الدخل في ايجابية زيادة الاقل على تقابلها ان وجب ،للدولة المالية الذمة في زيادة كل أنه بمعنى ،المالي

                                                           
1
 196صبدون طبعة، ، 0552 بيروت، الجامعية، المعرفة دار ،العام للاقتصاد المالي الفن اصول حشيش، احمد عادل 
2
 .190 ص ،نفس المرجع السابق 
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 يستخدم أن الضروري من كان ،لديها الحاصل العجز سداد أجل من الإقتراض على مثلا  الدولة أقدمت ما فإذا
 1.قتصاديالإ التوازن يعني ما هو و ،استهلاكه و فوائده خدمة بتغطية يسمح ،استخداما القرض هذا

 قتصاديالإ التوازن في الفكر: الثانيالفرع               
 التوازن في الفكر الكلاسيكي: ولاأ          

 النظام أن ،غاية الثلاثينات من القرن العشرين إلى قتصادي ، التي سادت الفكر الإأثبتت المدرسة الكلاسيكية   
 من شكل بأي فيه تتدخل ان الدولة لا يجب على و تلقائيا، التوازن تحقيق على قادر طبيعي نظام قتصاديالإ
إذ  .الاقتصادية وفق آلية اليد الخفية الحياة في المسار تنظيم ،-وحدها– الطبيعية القوانين ستطاعةلأنه با ،شكالالأ

  ،حسب قانون ساي )ان العرض يخلق الطلب عليه ( ،يتعادل الطلب الكلي بصفة مستمرة مع العرض الكلي
لأن انخفاض  ،التلقائية تعمل على إعادة التوازن إن القوى ستخدام الكامل.و يكون الإقتصاد عندها في حالة الإ

 .  فترتفع البطالة وتنخفض الأجور ،تقليص الإنتاج إلى يدفع بالمنتجين  ،وجود فائض في العرض إلى الطلب يؤدي 
 نتاجالإ يتجه ،نخفاض الأسعاربإ و ،تدريجيا انخفاض الاجور إلى و هذا ما يشجع على زيادة الإنتاج التي تؤدي 

 ،الكامل الاستخدام مستوى عند التوازن يتحقق بهذا و. جديدة توازن نقطة عند لكن و السابق مستواه إلى 
 2.الكاملة المنافسة شروط توفر و سعارالأ تلقائية بفضل

 العامةالميزانية  تعتبر إذ .المالي المذهب في الأساسية المبادئ من ،الميزانية العامة توازن الكلاسيك هذا وقد إعتبر    
  الضرائب في المتمثلة) العامة الايرادات مجموع يساوي ،العامة النفقات مجموع كان اذا ،في الفكر التقليدي متوازنة

 تحميل يعتبر لأنه الفائض، قبول عدم الوقت نفس في و ،تفادي العجز مع حسابية مساواة ،الدومين( دخل و
 :التالية بالخصائص الكلاسيكية النظرية تميزت فقد لذلك و  3.المالية طاقته يفوق ما للفرد
 ؛ منتجة غير لقطاعات بالكامل يوجه لأنه الانفاق محدودية 
 ؛ بالنفقات العامة الايرادات العامة  تقيد 
 جتماعيةالإ و قتصاديةالإ للحياة بصلة يمت لا و بحتا دارياإ الدولة دور اعتبار  . 

  النيوكلاسيكيالتوازن في الفكر : ثانيا           
تركزت أبحاثهم على الإختيارات  ،ظهر الفكر النيوكلاسيكي في بريطانيا و النمسا على يد مفكرين اقتصاديين   

 .  كما إعتمدوا في تحليلهم على النظريات البديهية الواضحة في تفسير النشاط الإقتصادي،الفردية للأفراد 
لذي حاول وصف ميكانيزم ا ،(2121-2231و كان من أشهر مؤسسي هذه المدرسة الفرنسي ليون فالراس )    

 نطلاقا من عوامل كثيرة، مستقلة و مجهولة.، في حال ما كانت القرارات تصدر إقتصاديالنظام الإ
 الذي اقترح وصفا لوظيفة المبادلات التي يتوفر فيها منتجين  ،يعتبر فالراس من اشهر مفكري هذه المدرسة   

                                                           
1
 .190نفس المرجع السابق، ص  
2
، رسالة ماجستير، كلية الادارة و العراق إلى البنك المركزي و دوره في تحقيق التوازن الاقتصادي مع اشارة خاصة سندس حميد موسى،  

 (.24-20، ص ص )7005الاقتصاد، جامعة الكوفة، 
3
 .2ص الجزائر، ،0550للمالية، الوطني المعهد المالية، في عليا دراسات شهادة ،الميزانية عجز تغطية و الجباية ،بلباقي الرحيم عبد 
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إعتبر فالراس ان نظاما إقتصاديا  اسقة بالاعتماد في ذلك على السعر.قادرين على اتخاذ قرارات متن ،و مستهلكين
ذلك  صفقات تبادلية متلائمة فيما بينهم و ،اذا ما شكل المنتجون و المستهلكون داخل هذا النظام ،ما متوازن

 حسب ما توفره الدولة من تقنيات و مواد منتجة.
، نه يتصور توازنا عاما بين المتغيرات الاقتصادية،  لذلك فإسعار هي مجرد مداخيل تعبر عن قوة شرائيةأي أن الأ   

عن فالمحيط الاقتصادي عبارة  مقدار تلك المواد و تلك العوامل. و ،سعار عوامل الانتاجاي أسعار كل المواد و أ
و يحصل التوازن ؛ الذين يعملون على شراء عوامل انتاج و بيع منتوج ،سوق كبيرة تحوي مجموعة من المنظمين

 ساس ثلاث شروط تتمثل في :حسب فالراس على أ
 وحدة سعر نفس المنتوج  بالنسبة لنفس السوق و في نفس الوقت؛ 
 يحدد السعر بمعادلة بين طلب السلع و عوامل الانتاج و عرضها؛ 
 .يعادل سعر بيع المنتوج كلفته و هكذا تساوي الارباح صفرا 
سوق -سوق الخدمات–سوق السلع : يشمل ثلاث مستويات وهي ،ن التوازن العام الذي نادى به فالراسإ   

 1موال.رؤوس الأ
 التوازن في الفكر الكينزي : ثالثا           

التاريخ الذي يصادف أزمة الركود الإقتصادي ، 2111ظلت فكرة التوازن الفالراسي هي القاعدة السائدة حتى    
المتمثلة في مشكلة المحافظة ،حدى المشكلات الدقيقة تي كان لها الوقع الكبير في طرح إو ال في أوروبا و أمريكا،

 على التوازن الإقتصادي.
وهو بالضبط  ،في حالة التوازن، ما هو إلا اعادة حالة التوازن اليه بعد الإختلالقتصادي إن إستقرار النظام الإ   

 ا ان انحرفت عن وضعيتها العمودية،م ،حيث تتوقف ساعة حائطية عن الدوران ،ما يحدث في العلوم الميكانيكية
مكن لحالات الاقتصاد فيما في مجال أ إلى الوضعية العادية لها؛ان تعود لا بعد إ ،و لن تستمر في الدوران 

صلاحات في القاعدة لديمغرافي، الكوارث الطبيعية، الإشكال كالاختراعات، النمو االإختلال أن تأخذ عدة أ
دون تدخل  ،هميةادر على تفادي اختلالات ضعيفة الأن النظام الاقتصادي قو أ  البرلمانية او الصدمات البترولية.

ستقرار العام فهو قدرة النظام الإقتصادي اما الا ؛لداخليرار التوازن او هو ما يسمى استق ،السلطات في ذلك
 2زمة حادة.على العودة لحالة الإستقرار بعد أ

( من 2111-2223ظهور المفكر جون مينارد كينز ) ،قتصادي خلال هذه المرحلة من الزمنشهد الفكر الإ      
الذي أبدى فيه شروحات  ، 2131الذي نشر سنة  ،النقود(خلال كتابه )النظرية العامة للشغل و الفائدة و 

جاب عن عدة تساؤلات كانت وليدة الأزمات التي شهدتها الدول كما أ  ،جديدة في ميدان الإقتصاد الكلي

                                                           
1
 .095بدون طبعة، ص ، 7000، دار الامة، الجزائر، الاقتصاد السياسيرفيقة حروش،  

22
 François contensou et Radu franceanu , macroéconomie outils d’analyse, monnaie européenne et ouverture 

internationale, édition ESKA, 2003 ,p 15-16. 
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ساسية يتوقف عليها ، و انطلق في تحليله من فكرة أآنذاك. تمسك كينز بفكرة التحليل الواقعي على المستوى الكلي
من حيث الرواج او الكساد و هي فكرة الطلب الكلي )الفعلي(،  الذي يتحدد على اساسه  ،الاقتصاديالنشاط 

و ان التوازن يتحقق عند   ،بمعنى ان الطلب يخلق العرض. ، و مستوى التوازن الإقتصاديالدخل و مستوى التشغيل
ستثماري كي و الطلب الإتكون الطلب عند كينز من الطلب الإستهلا ي؛ كل مستوى من مستويات التوظيف

لذلك اعتبره دالة في  ،خرى ذاتية، و أستهلاكي تبعا لعوامل موضوعية، و يتحدد الطلب الإ)اقتصاد مغلق(
في حين الحدي سيتناقص مع زيادة الدخل،  و ان الميل. جل القصيرلأقل في ا، مهملا باقي العوامل على الأالدخل

 .  ستخدام، و مدى تغطيته لتكاليف الإتوقع من قبل المنتجينيتحدد الطلب الاستثماري تبعا للعائد الم
كما قدم  ،و سعر الفائدة السائد في السوق  ،ن قرار الاستثمار دالة في الكفاية الحدية لرأس المالعتبر أو لذا ا 

 التوازن الداخلي عندما يتساوى الإدخار حيث يتحقق  ،كينز نموذجا للتوازن الاقتصادي الداخلي و الخارجي
 1كشرط ضروري عند كل مستوى من مستويات الدخل.  ،ستثمارو الإ
 المطلب الثاني: أنماط التوازنات الإقتصادية و أهمية التوازن الإقتصادي و مجالاته    

 ة بإختلاف وجهات نظر الإقتصاديين إليه.التوازن الإقتصادي أشكالا مختلفيتخذ 
 أنماط التوازنات الاقتصادية: الفرع الأول       

 التوازن قصير الأجل و التوازن طويل الأجل : أولا           
 2قسمين : إلى و ينقسم هذا النوع 

، فتتغير بذلك  و يتحقق في الفترات التي تتغير فيها العوامل الثابتة للإنتاجالتوازن طويل الأجل : .1
 نتاج.يأخذ هذا التوازن في الإعتبار التكنولوجيا الحديثة في الإكما ،  انتاج تغيرا كبير كفاية الإ

نتاجية الثابتة ذات الطاقات الإ ،قتصاديةو يقصد به توازن النشاطات الإالتوازن قصير الأجل:  .2
 .  في المدى القصير

 .ثانيا :التوازن الساكن و الديناميكي           
 :3قسمين  إلى و ينقسم هذا النوع 
 ،عندما تستقر قيم المتغيرات محل الدراسة ،:  يكون التوازن في حالة سكونالساكن التوازن .2

 نتاج ، و تظل معدلات الإفيكون بذلك النظام الاقتصادي خاليا من التراكمات
  كما لا تتغير الأسعار و المخزون و لا صافي الإدخار.  ،و متساوية ستهلاك ثابتةو الإ

                                                           
1
ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ، رسالة -حالة الجزائر–السياسة الجبائية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي شريف محمد،  

 .21-27التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ص ص 
2
 .27 ص ،، مرجع سابقمحمد شريف 
3
 .21 ص السابق، المرجع نفس 
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اي الزمن  ،النوع بدراسة المتغيرات و تطورها خلال الزمنيهتم هذا : التوازن الديناميكي .1
و ينقسم هذا النوع من التحليل  ،اللازم ليتمكن المتغير المستقل من التأثير في المتغير التابع

 : إلى
 تدفقات متتالية؛  إلى ن الزمن مقسم : أي أتحليل حركي على فترات 
  رية عنصر الزمن عكس ستمرا: و هو الذي يأخذ باالتحليل الحركي المستمر

 ول؛ الأ
   الذي يأخذ بآخر إتجاه إتخذته بعض المتغيرات بفرض : التحليل الحركي الراكد

 مرور الزمن دون انقطاع.
 ثالثا: التوازن الكامل و التوازن الناقص            
 :1 قسمين إلى و ينقسم 

و يعتبر  ،تشغيلية معطلةو هو ذلك التوازن الذي يتحقق رغم وجود طاقات التوازن الناقص : .1
 هذا النوع من التوازن صعب التحقق.

، بإعادة توزيع الموارد و هو ذلك التوازن الذي يتحقق بفضل تدخل الدولةالتوازن الكامل : .2
 التوازن. إلى قتصاد على الإستخدامات بهدف دفع الإ

  .أهمية التوازن الاقتصادي و مجالاته :الفرع الثالث       
  .أهمية نظرية التوازن الاقتصادي :أولا          

ية نظرا بحاث العلمية كل، و لا غنى عنها في الأقتصادي وسيلة منهجية في التحليلتعتبر فكرة التوازن الإ     
 :2و مساهمتها الفعالة في حل المشكلات الاقتصادية عن طريق  ،قتصاديةلفائدتها في التنبؤات الإ

همية التوازن الاقتصادي عند البحث في تكمن أ: الاقتصاد و عوامل اختلالهتحديد سير  .2
مدى التباين او مدى التوافق بين المتغيرات الكلية،  إلىجل الوصول ، من أالمشكلة الاقتصادية

ختلال و الوقوف على ، من اجل القضاء على الإقتصاديعنى البحث في مقومات التوازن الإبم
 .  الوضع التوازني

قتصادي للسياسة ازن الإيتحقق التو : مية التوازن الاقتصادي لرسم السياسة الاقتصاديةأه .1
بت عن الدخل الوطني و المنفعة التي حج ،عندما تتساوى المنفعة المقدمة للاقتصاد الوطني ،المالية

زن و بالتالي فإن التوا .التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق هدف معين للاقتصادبفعل النفقات، 

                                                           
1
 .29 ص السابق، المرجع نفس 
2
 العلوم كلية دكتوراه، رسالة ،(2002-0990)-الجزائر حالة– الاقتصادي التوازن تحقيق في ودورها المالية السياسة دراوسي، مسعود 

 (.094-097) ص ص ،1،7009الجزائر جامعة التسيير، علوم و الاقتصادية



ين المالي و الإقتصادي الإطار النظري للميزانية العامة و التوازن                 الفصل الاول                                  
 

20 
 

و يساهم في تحقيق  ،يزيد من مردودية النظام الاقتصادي ،الذي تقدمه السياسة المالية للدولة
 التوازن.

ية تلعب دورا أساسيا في برامج إن تدابير السياسة المال: أهمية التوازن في الاصلاح الاقتصادي .3
قتصادي للأداء الإ، عن طريق تحديد الإطار العام التي تعتمدها كثيرا من دول العالم ،صلاحالإ

الدور الذي  إلى بالإضافة  .  داء على مستوى الوحدات الاقتصادية، ثم تحديد منهج الأأولا
تشجيع القطاع الخاص على حساب  إلى مع توجيهها  ،تلعبه السياسة المالية في تخصيص الموارد

  .  القطاع العام
ية الإقتصادية و الإجتماعية "يقصد بتخطيط التنم: أهمية التوازن في التخطيط الاقتصادي .1

مكانيات المادية و البشرية و الطبيعية المتاحة في المجتمع، و تخصيصها حصر كافة الموارد و الإ
 .  التخطيط إلى نه كلما كان المستقبل مبهما كلما زادت الحاجة و الواقع أ1، بأنسب الطرق "

 بل من أجل إستخدامها إستخداما عقلانيا،  ،ليه بسبب نقص الموارد المتاحةو ليست الحاجة إ
 2و من أهمها : ،قتصاديون الموازين الكلية كأدوات فنية في التخطيطو قد إستخدم الإ

 و الإدخار  ،: و يعبر عن الفرق بين الاستثمار الإجمالي المخططميزان الفجوة التمويلية
 لتوسيع ما هو ،المشروعات الإستثماريةو يعتبر ميزان الفجوة ذلك المرتبط بإقامة ،الاجمالي 

 النمو. إلى نتاجية المؤدية قائم منها بغرض زيادة القدرة الإ
 الإحتياجات فترة خلال : و الذي يعبر عن القوى العاملة المتوفرةميزان القوى العاملة،  
 التوازن لإحداث المناسبة الإجراءات و بالتدابير الأخذ مع ،الفائض أو العجز على التعرف و

 .المطلوب
قتصادية وليدة إن الأزمات الإ أهمية التوازن الاقتصادي لتصحيح الصدمات الاقتصادية: .5

التقلبات التي تحدث آثارا سلبية على إقتصاديات الدول، و تظهر أهمية التوازن الاقتصادي من 
 3خلال المعادلات التوازنية المستخدمة كنموذج تحليلي لهذه المراحل المتأزمة.

 ثانيا :مجالات التوازن الإقتصادي           
 التوازن الإقتصادي الداخلي: .1

 أن التوازن يجب و العرض الكلي للسلع و الخدمات، بمعنى ،يتمثل هذا التوازن في التساوي بين الطلب الكلي     
  .دوات الماليةسوق الأ –سوق النقود  -سوق السلع و الخدمات  الثلاثة:سواق أن يتحقق في الأ

                                                           
1
، بدون 0522، مكتبة النهضة المصرية للطبع و النشر، مصر، سياسة سعر الصرف و علاقتها بالموازنة العامة للدولةحمدي عبد العظيم،  

 . 24طبعة، ص 
2
 .50سابق، ص  شريف محمد، مرجع 
3
 .50-50نفس المرجع السابق، ص ص  
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مقارنة  ،نتاج المتاحة داخل الدولةالإستعمال الكامل لكافة عوامل الإن التوازن الداخلي يتحقق بأ ،كينزو يرى  
ر أزمات اقتصادية  ظهو  إلى سيؤدي حتما  ،أن أي نقص في إستخدام عوامل الانتاج و. بالمستوى العام للأسعار

إختلال التوازن الاقتصادي الداخلي يعد من الجوانب عليه فإن و  ،التضخم و تراجع الإنتاج كثيرة كالبطالة و
قتصادية، بتحليل مجموعة من العناصر التي تساهم في نشوء هذا ، في تحليل و تشخيص الإختلالات الإالهامة

  1.ستثمار، توازن الميزانية العامة للدولة و التوازن النقدي، والمتمثلة في الإنتاج، الإالإختلال
الإقتصادي و تحديدا اختلال الميزان التجاري إلى زيادة حدة عجز الميزانية العامة و لا يمكن  يؤدي اختلال التوازن

 تجاوزه إلا من خلال تحسن حصيلة صادرات الدولة عن وارداتها.
 قتصادي الخارجي:التوازن الإ .2

 للجانب الكلية بالقيمة يتعلق الذي هو ،المدفوعات لميزان الخارجي وأ الحقيقي او الإقتصادي التوازن إن    
 متساويان المبلغان كان فإذا المدفوعات، ميزان حسابات من حساب لكل ،المدين للجانب الكلية القيمة و الدائن

 .  إقتصادي إختلال على يدل نهفإ العكس حدث اذا اما ،اقتصاديا متوازن المعني الحساب ان على ذلك دل  
 وأ التوازن لاإ بذلك يقصد لا فإنه ،المدفوعات ميزان في الإختلال او التوازن عن يتحدث مرة كل في فإنه عليه و 

 2. الاقتصادي الإختلال
 ماهية ميزان المدفوعات و علاقته بالتوازن الإقتصادي: المطلب الثالث    
التي تتعلق هو يعتبر إحدى الوثائق الهامة و  ،علاقة وثيقة بالتوازن الإقتصادييعتبر ميزان المدفوعات ذو    

 بحسابات الدولة مثله مثل الميزانية العامة.
 .  هميته و عناصرهأ، فهوم ميزان المدفوعات الدوليةالفرع الاول :م        

 مفهوم ميزان المدفوعات الدولية  :أولا           
 : تعريفه .1

إحصائيات التغيرات بين قيمة نه "سجل يعتمد على القيد المزدوج، يتناول عرفه صندوق النقد الدولي على أ     
أصول دولة ما و قيمة ما تحتفظ به من ذهب نقدي و حقوق سحب خاصة من الصندوق و حقوقها تجاه العالم 

 3الخارجي خلال فترة زمنية عامة."
ل فترة نه "مجموعة المعاملات الاقتصادية، المالية، و النقدية بين المقيمين في اقتصاد ما و غير المقيمين  فيه خلاأ    

 4معطاة و مقدم في وثيقة للاقتصاد الكلي و للاقتصاد المالي ذات طبيعة احصائية و في شكل محاسبي." 

                                                           
1
 العلوم و الاقتصادية العلوم كلية ماجستير، مذكرة، -الجزائر حالة دراسة - الخارجي التوازن في النقدية السياسة فعالية و دور حسيبة، لعزازي 

 (. 40-92) ص ،ص 7000، 01الجزائر جامعة التسيير، علوم و التجارية
2
 .  070 صبدون طبعة،  ،0551،، بدون بلد النشرالجامعية للدار الاقتصادية المكتبة، الدولية الاقتصادية العلاقات حشيش، احمد عادل 
3
 .  41لعزازي حسيبة ،مرجع سابق ،ص  

4
 G.morisson, l’équilibre  macroéconomique et macro- financier en économie ouverte, institut bancaire et 

financier international, document pédagogique n° 4 ,nov 2010,banque de France, p 2.   
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نه "جدول احصائي يلخص مجموعة من المبادلات الاقتصادية خلال فترة معينة بين المقيمين و باقي العالم أ    
 1الخارجي، ينجزه البنك المركزي لصالح الدولة."

 ن هذه التعاريف العناصر التالية :و يستخلص م
قتصادية، المالية و النقدية مع الخارج، بمعنى انه وعات الدولية مختلف المعاملات الإيبين ميزان المدف -

 قليم الدولة ؛ني المعاملات التي تدخل في نطاق إتستث
  كما تدرج فيه كافة المعاملات بين المقيمين داخل الدولة و المقيمين خارجها؛ -
 كل المعاملات التي تقوم بين الدولة والخارج خلال فترة معينة غالبا سنة؛ ميزان المدفوعات، يسجل -
،كما وفقا لمبدأ القيد المزدوج ما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية  ،يتم التقييد في ميزان المدفوعات -

 ختلالات من الناحية الواقعية.يمكن  أن تظهر به إ
فيه مختلف معاملات الدولة  هو جدول محاسبي تسجل: دفوعاتن نعطي تعريفا لميزان المكننا أ، يمانطلاقا مما سبق

فق ما يمكن و  ،قتصادي للدولةو الإمع العالم الخارجي خلال سنة بالقيم النقدية، و يعطينا صورة عن الوضع المالي 
 قتصادية من مبادلات.ن تحققها العناصر الإأ

 هميته:أ .2
هميته تكمن ، فإن ألمعرفة وضعيتها الخارجية و عليه ،يعتبر ميزان المدفوعات أداة فعالة تعتمد عليها كافة الدول     

 2:في كونه
 من حيث معاملاتها مع الخارج عن طريق معرفة صادراتها و وارداتها ؛ ،يعكس مدى قوة اقتصاد الدولة -
الاقتصادية على التجارة ثر السياسات كما يبين أ ،جنبيةوى العرض و الطلب على العملات الأيعكس ق -

 ؛الخارجية
حيث تعتمد عليه الحكومات في وضع  ،يساعد على بناء مخطط توجيهي للعلاقات الاقتصادية الخارجية -

 السياسات المالية و النقدية؛
 ؛جها في المحيط العالمي او الدوليبحكم اندما ،وضاع الخارجيةيقيس موقف الدولة من الأ -
 ؛داة تشخيصية لقوة او ضعف الدولة، و أة هامة للتحليل الاقتصاديوسيل -
للعملة الوطنية  أي أنه يوفر القيمة الفعلية ،يبين وضعية العملة الوطنية من حيث عرضها و الطلب عليها -

 جنبي.في سوق الصرف الأ
 

                                                           
1
 Lazary, la balance des payments , dar el othmania, Algérie, 2005,p7.  

  ليست و الجنسية دولة في مقيمين فيعتبرون بسيطة لفترة يأتون الذين السياح اما فاكثر شهور ستة مدة الدولة في اقام اذا مقيما المواطن يعتبر 
 موسى للمزيد من التفاصيل انظر: الدولة، جنسية تحمل تكن ولولم اقتصاديا للدولة التابعة الهيئات و المشروعات إلى  بالإضافة  المضيفة الدولة

 .09 ص ،7001 ،0ط عمان، التوزيع، و للنشر صفاء دار الدولية، المالية اخرون، و مطر سعيد
2
 (.42- 44لعزازي حسيبة، مرجع سابق، ص ص ) 
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 ميزان المدفوعات  عناصر: الفرع الثاني        
 ميزان المدفوعات مكونات: ولاأ           

و تتمثل في حساب العمليات الجارية أو الحساب الجاري،  ،سمى عناصر ميزان المدفوعات بالموازين الفرعيةت   
حتياطات وية لميزان المدفوعات أي صافي الإحساب العمليات الرأسمالية أو حساب راس المال، حساب التس

 الرسمية.
 حساب العمليات الجارية )حساب الدخل(: .1

 و بالنقصان، حجم الدخل الوطني سواء بالزيادة أكل المعاملات الدولية المؤثرة في   ،يتضمن هذا الحساب     
لأنه يرصد حركة السلع و الخدمات من  ،هم بنود الميزان الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الدوليةو لذلك فهو يعد أ
 لتحويلات.الحساب التجاري و حساب ا إلى و ينقسم  ،صادرات و واردات

 التي تتم بمقابل نقدي  ،و يضم كل العمليات التجارية الدولية: الحساب التجاري
و هو بدوره يضم حسابين هما ميزان التجارة المنظورة اي  ؛أو سلعي أو خدمي

 ي الخدمات.و ميزان التجارة غير المنظورة أ ،المادية
 يطلق عليه ايضا الميزان التجاري،  كما: ميزان التجارة المنظورة -

و يقصد به " الصادرات و الواردات من السلع المادية التي تمر عبر 
الحدود الجمركية للدولة خلال الفترة محل الحساب فهو يشمل قيمة 

 الخارج،  إلى السلع او البضائع المادية و العينية التي تصدرها الدولة 
   1التي تستوردها في خلال فترة ميزان المدفوعات ذاتها. "  و قيمة تلك

:"و يطلق عليه أيضا ميزان الخدمات،  ميزان  التجارة غير المنظورة -
 2لأنه يرصد كل متحصلات الدولة لقاء تقديمها لخدمات مع الخارج."

 يكتسي هذا الحساب طبيعة خاصة    ،: او ميزان التحويلاتحساب التحويلات"
كافة المبادلات التي تمت بين الدولة و الخارج بلا مقابل او ما يسمى   كونه يتضمن

 3بالعمليات غير التبادلية  و أحادية الجانب مثل الهبات." 
   حساب العمليات الرأسمالية: .1

و يسجل فيه  "كافة العمليات التي تمثل تغيرا في حالة  ،صول المالية او ميزان العمليات الرأسماليةهو حساب الأ 
 جزئين : إلى و ينقسم هذا الحساب   .4لدائنية و المديونية للدولة "ا

                                                           
1
 .  52، ص0، ط7004، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، اسس العلاقات الاقتصادية الدوليةمجدي محمود شهاب و سوزي عدلي ناشد،  
2
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة -حالة الجزائر -سياسة سعر الصرف و التوازن الخارجيحنان لعروق،  

 .4، ص-قسنطينة -منتوري
3
 2ص السابق، المرجع نفس 
4
 .  005عادل احمد حشيش، مرجع سابق، ص  
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 حركات راس المال الطويل الاجل  ،يشمل هذا الحساب: س المال طويل الأجلرأ
 .  )لأكثر من سنة (عبر الحدود بقصد التوظيف

 :) يشمل كافة التغيرات التي تطرأ  رأس المال قصير الأجل ) الحساب النقدي "
التي يملكها المقيمون في مواجهة الخارج، و كذلك قيمة الخصوم  ،على قيمة الاصول

و ذلك بالنسبة للأصول و الخصوم التي تقل مدتها ، 1التي يلتزمون بها في  مواجهته"
ة المرتفعة و في مقدمتها عن سنة و يتعلق هذا الحساب بالأصول ذات السيول

 ود. النق
 2 :و يتضمن هذا الحساب:  حساب عمليات التسوية .3

 : من  ،و يسجل في هذا البند الفارق بين الدائن و المدينصافي السهو و الخطأ
طأ، بواسطة بند يطلق عليه صافي السهو و الخ ،أجل تحقيق التوازن المحاسبي للميزان

 قل قيمة. الذي يوضع بإشارة الجانب الا
  :خير من ، وهو القسم الأو يطلق عليه الميزان الكليصافي الإحتياطات الرسمية

حتياطات الدولية ن صافي التغيرات التي تحدث في الإميزان المدفوعات و يعبر ع
ختلال الحاصل عبارة عن حساب يعمل على تعويض الإو هو  ،خلال فترة الميزان

حالة  إلى ه و الوصول بلي بين الجانبين المدين و الدائن، في الميزان بشكل اجما
 حتياطات الدولية من:و تتكون الإ؛ التوازن

 .  :و هو أهم وسيلة من وسائل الدفع الدولية الذهب النقدي -
 ،:و تتمثل في أرصدة الدولة من العملة الصعبة الودائع و الأرصدة من العملات الاجنبية -

، و في البنوك التجارية جنبيةت النقدية في البنوك التجارية الألكها السلطاو الودائع الجارية التي تم 
 .الوطنية

التي تحوزها السلطات النقدية  ،جلالأجنبية قصيرة الأو تتمثل في الأصول : الأصول قصيرة الاجل -
 و التي تملك فيها حق التصرف بالبيع عند الضرورة. 

تمثل أرصدة الدولة من حقوق السحب : الدوليموارد السلطات النقدية لدى صندوق النقد  -
بحيث  ا لدى الصندوق كنصيب في  العضوية.التي يتم إيداعه ،و الإحتياطات من الذهب ،الخاصة

و تقيد التسديدات للصندوق في  ،تمكن الدولة العضو من الحصول على قروض قصيرة الاجل
 الجانب المدين و المقبوضات في الجانب الدائن منه.

 .  اض من حكومات و هيئات أجنبيةقتر الإ -
                                                           

1
 .  007مرجع السابق، ص ، ناشد عدلي سوزي و شهاب محمود مجدي 
2
 (.20-01)ص ص سابق، مرجع لعروق، حنان 
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 .الميزانية العامة على التوازن الاقتصادي عجز ثرأ المبحث الثالث:
خاصة منها الدول  التي تصادف ميزانيات دول العالممن أخطر و أعقد المشاكل  ،يعتبر عجز الميزانية العامة    

أنه يرتبط إرتباطا متينا إلى النامية، فهو يعد من أهم المحاور الواقعة في دائرة النشاط المالي لكل دولة، بالإضافة 
 بكفاءة الدولة في إدارة المال العام.

 .  عجز الميزانية، مفاهيمه و تطوره في الفكر الإقتصادي: المطلب الأول    
علها تفقد حالتها التوازنية مما يجتغيرات عديدة تكون بفعل تأثير التقلبات الإقتصادية  إلى تتعرض حسابات الدولة 

 فقد تسفر حالة اللاتوازن هذه عن وجود عجز كما قد تسفر عن وجود فائض.
 و علاقته بالسياسة المالية. : عجز الميزانية، مفاهيمهلالفرع الأو        

بحيث يستحيل مع ظروف  ،بين إيرادات الدولة العامة و نفقاتها العامة ختلالاعن  ،يعبر عجز الميزانية العامة   
و تسارع  .ختلالفينشأ هذا الإ ،يرادات العامةن يتم الوفاء بها بواسطة الإ، أالتزايد المستمر لحجم النفقات

خطر من قد تغدو أكل منها آثارا إقتصادية تحدث   ،الحكومات على اختلافها في محاولة تغطية العجز بوسائل شتى
صبح يهدد الاستقرار المالي و أ ،ن تجاوز العجز في الميزانية العامة حدوده المعقولةخاصة بعد أ ،العجز في حد ذاته
 قتصادي. ات صفة لصيقة و دائمة بالهيكل الإكما ب،و النقدي للدولة 

عامة، لكن الواضح أن العجز هو تعددت الدراسات و البحوث من أجل تحديد تعريف دقيق لعجز الميزانية ال     
ن و رغم أ لخص أثر هذا التوازن في الاقتصاد.حيث يتم إستخدامه كمؤشر ي ،مفهوم مقابل لتوازن الميزانية العامة

قياس العجز يعتبر مؤشرا مناسبا للآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية، إلا أن مجموعة الآثار التي يرغب متخذ 
 1.قد تحدد هي ذاتها المقياس الصحيح و المناسب للعجزالقرار بتقييمها 

 المفاهيم المختلفة لعجز الميزانية العامة: أولا           
 العجز الشامل)العجز التقليدي(:  .1

كما عرف على أنه العجز الذي "يقيس   2" .يرادات الحكوميةالفارق بين جملة المصروفات و الإ "يتمثل في     
النفقات الحكومية متضمنة مدفوعات الفوائد و لكن غير مشتملة على مدفوعات اهتلاك الديون جمالي الفرق بين إ

يرادات الضريبية و غير الضريبية، و لكن غير مشتملة على الدخل يرادات الحكومية متضمنة الإين الإالحكومية، و ب
بما فيها  ،طيتها بالقرض الحكومييعبر عن تلك الثغرة التي يجب تغ ،الشامل؛ وعليه فإن العجز 3من الاقتراض"

هي غياب قواعد محاسبية معيارية  هناساسية لكن المشكلة الأو . البنك المركزي القروض المحصل عليها من
 .المطلوبة الدقة من خالية المقدمة المعلومات من يجعل الذي مرالأ ،للحكومات

                                                           
1
 .  002، ص0، ط7000، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان ،الحكومة و الفقراء و الانفاق العامعبد الرزاق الفارس،  
2
 .  052ص  بدون طبعة،  ،7007، الدار الجامعية، الاسكندرية، مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز و سميرة ابراهيم ايوب،  
3
 .005ابق، ص عبد الرزاق الفارس، مرجع س 
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 عجز إلى ضافة هذا إ ،التضخم اعتبارات حيث من ،الموارد هذه استخدام خلاله يتم الذي الزمن ذلكإلى  ضف 
 نتاج المقابل لهذه القروض.العام من تحقيق الإ النشاط قطاعات باقي

 :العجز الجاري  .2
عن  ،لجاريةيرادات الجارية، حيث تعبر المصروفات او الإالفرق بين المصروفات الجارية  العجز الجاري  يقيس      

و المنطق من وراء  ادات العادية.ير و تعبر الإيرادات الجارية عن الإ ،ستثمارينفاق الإنفاق بدون الإمجموع الإ
عن الإيرادات  ،ستثماريةن زيادة النفقات الحكومية الإهو أ ،تثماري من المصروفات الجاريةسستثناء الإنفاق الإا

بتداء ؛ إصول جديدةاشرة أديد تقابله مبفالدين الج صول الحكومة،لا يغير من وضع صافي أ ،الحكومية الإستثمارية
في حين تمول الحكومة مشاريعها  ،من سنوات الستينات عملت الدول على تمويل نفقاتها الجارية بواسطة الضرائب

سا للمدى الذي تعجز يوفر مقيا ،ن العجز في الحساب الجاريلهذا المفهوم فإ التنموية من خلال الديون، و وفقا
  1.فيه الحكومة أن تكون إدارة حصيفة

بعد  ،الاهتمام بهذا المقياس من جديد إلى نه تمت العودة إلا أ ،برغم من هذه الصعوبات التي تكتنف حسابه
 .  انتشار ظاهرة التمويل الخارجي بواسطة التصحيح الهيكلي في الدول النامية

 العجز الاساسي : .3
ن الديون هي في الواقع "إلا أ الديون فوائد -وفقا للمفهوم الثاني -العجز الجاري العجز الأساسي يتضمن      

ن الفوائد عليها تتعلق بتصرفات ماضية و ليست حالية. و يعمل العجز تصرفات تمت في الماضي، مما يعني أ
و يلاحظ على هذا 2ساسي على استبعاد هذه الفوائد لتتمكن من اعطاء صورة عن السياسات المالية الحالية."الأ

خاصة منها النامية   ،فوائد على الديون الخارجية، و هي تشكل عبئا على كاهل الدولالمفهوم استبعاد مدفوعات ال
يتيح  ،يجابيضرورة التركيز على تحقيق ميزان إ إلى  ،خذ به، حيث يؤدي الأيتحيز لمصلحة الدول الدائنة نهكما أ

  3من فوائد الدين الجاري. -ولو بجزء  -الفرصة للوفاء 
 العجز التشغيلي  .4

فوائدها بالأسعار الجارية لتلافي آثار يون و العجز التشغيلي عن ذلك العجز الناجم عن ربط الد"يعبر      
 هذا النوع من العجز، يمكننا من معرفة القيمة الحقيقية للعجز المقترن بالمديونية العمومية. 4".التضخم

 
 
 
 

                                                           
1
 .070نفس المرجع السابق، ص  
2
 .702، بدون طبعة، ص 7006الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،الكلية الاقتصادية السياسات إلى  المدخل عبد المجيد قدي، 
3
 .  055حامد عبد المجيد دراز و سميرة إبراهيم أيوب، مرجع سابق، ص  
4
 .702عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص  
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 العجز الهيكلي:  .5
العامة بصورة دائمة و غير عارضة يرادات العامة عن مواكبة معدلات نمو النفقات "هو انحراف معدلات نمو الإ    

و يعتبر من أخطر أنواع العجوزات على الإطلاق لأنه  1".ثر العوامل الطارئةنه عجز مزمن يستبعد أ. أي أو مؤقتةأ
ويلة و إصلاحات عميقة تمس  يدل على اختلال في التركيبة الهيكلية لاقتصاد الدولة كما يقتضي أمر تجاوزه فترة ط

 كل القطاعات الإقتصادية.
 :العجز الدوري  .6

ن ة الكساد( للدورة التجارية، حيث أ" يحدث هذا النوع من العجز عندما نصل للمستوى القاعدي )حال
معدلات البطالة تكون كبيرة جدا، و من ثم تزداد النفقات العامة و يمكن العكس تكون البطالة منخفضة من قمة 

خفض في النفقات إلى ن هذا الوضع يعزز من عائدات الضرائب و من ثمة يؤدي لدورة التجارية )حالة الرواج(، لأا
 2العامة."

وروبي، فقد تم تحديد مؤشر لحجم العجز المسموح به في الميزانية العامة و حسب اتفاقية ماستريخت للاتحاد الأ
و رغم ذلك فإن الإقتصاديون يرون أنه يمكن تجاوز هذه النسبة ؛ جمالياتج المحلي الإمن الن %3في حدود  ،للدولة

فإنه لن يساهم سوى في  ،النفقات الجارية إلى ذا وجه مشاريع إنتاجية أما إ إلى  ،جيه تمويل هذا العجزذ ما تم تو إ
 3رفع أعباء المديونية.
 ، الناشئفي الميزانية العامةالمسجل ختلال د مفهوما دقيقا للعجز: هو ذلك الإيمكننا ان نحد ،بناء على ما تقدم

سمي عجزا  ،ختلال بالديمومة، فإذا ما اتصف هذا الإتغطية النفقات العامة عن عدم قدرة الإيرادات العامة على
 مسبباته. ستقرتا، و زال كلما بالدورية تصفاأما اذا اقترن بظروف إقتصادية معينة ، هيكليا و هو الأخطر

 علاقة العجز الموازني بالسياسة المالية.   :ثانيا           
يعتبر العجز الهيكلي و الدوري من أهم أنواع العجز في الميزانية العامة للدولة، و يقيس الإقتصاديون الميزانية    

 4الهيكلية و الدورية على النحو التالي :
ية و من ثم العجز في فترة زمنية معينة. اما الميزان ،يرادات الفعليةالنفقات الفعلية و الإ الميزانية الفعليةيسجل في   

 إلى اذا ما وصل الاقتصاد الوطني  ،يرادات و النفقات الحكومية و كذلك العجزفتعتمد على تقدير الإ ،الهيكلية
 مرحلة التوظف الكامل؛ و تقاس الميزانية الدورية و من ثم العجز الدوري بالفرق بين الميزانية الفعلية في سنة معينة 

 و الميزانية الهيكلية في نفس السنة.

                                                           
1
 .700حامد عبد المجيد دراز و سميرة ابراهيم، مرجع سابق، ص   
2
 . 4ايهاب محمد يونس، مرجع سابق، ص  
3
 نفس المرجع السابق و نفس الصفحة. 
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يتعين مراقبة العجز الهيكلي و ليس العجز الفعلي، فزيادة  ،انكماشية( -و لمعرفة اتجاه السياسة المالية )توسعية 
بما يكون سببه هبوط في النشاط ليس مؤشرا على اتباع سياسة مالية توسعية فر  ،ز الفعلي في سنة معينةالعج

 قتصادي )العجز الدوري (.الإ
 عجز الميزانية في الفكر الإقتصادي : الفرع الثاني       

  الكلاسيكي الفكر العامة لدى الميزانية عجز: ولاأ           
 )دعه بفكرة المسلمة و الفردية الحرية على القائمة اللبرالية بالأفكار ،الكلاسيكية قتصاديةالإ النظرية تميزت       
 الدفاع. و  العدالة و للأمن العام طارالإ عن بتعادالا دون ،العامة المنفعة لتحقيق المنافسة و العمل يمر( أتركه يعمل
 بينما الرسوم، و بالضرائب العامة المالية مجال في ويكسل و ريكاردو دافيد أمثال ،الكلاسيك المفكرين إهتم و قد
 مبدؤهم فكان الإمكان. قدر منه التقليل وجب خطير عبء اأنه عتبارا على ،محدودا الإهتمام بالنفقات كان

 غير و عقيمة قطاعات كلها و ،الحكومي للقطاع فقط توجه كانت لأنها ،النفقة في قتصادالإ هو ساسيالأ
 هذا مبرر و ،فقط العامة النفقات تغطية في تتمثل ،صارمة لقيود تخضع كانت فقد للإيرادات بالنسبة ماأ ؛ منتجة
 قتصاديةالا الحياة في تأثير بدون داريةالإ وظيفتها على المقتصر ،للدولة المحايد الدور ذلك هو الحصر

 يراداتالإ و النفقات بين ،المالي التوازن على المحافظة ضرورة على الكلاسيك حرص هذا لأجل و جتماعية،الا و 
 .1قتصادللإ الحسن السير من يعقد الذي العجز من خوفا

 ذاإ عجز حالة في الميزانية العامة ن تكونأ بمعنى العامة النفقات بدلالة ،لهذا الفكر وفقا الميزانية عجز يتحدد   
 اللجوء على الدولة يتعين ،الحالة هذه ففي يراداتالإ من كثرأ النفقات نأ وأ النفقات، من قلأ يراداتالإ كانت

 هؤلاء مثل و قد .2قتصادالإ على خطورتهما رغم النقدي و بالإصدارأ بالاقتراض ماإ ،العجز لهذا حلإلى 
 : في الخطر هذا المفكرون

 ؛ فوائدها و القروض إهتلاكات تسديد عن الدولة تعجز عندما الإفلاس خطر .2
 .ستهلاكيةالإ المواد في لها مقابل لا عملة الحكومة تصدر عندما التضخم خطر .1

  الحديث الاقتصادي الفكر لدى الميزانية العامة عجز: ثانيا           
 بعد تعاظمت ما سرعان ،جديدة مسؤوليات فرض قد الحرب قتصادإ كان ،الثانية العالمية الحرب نهاية مع     
 الأحيان بعض في ممنوعا صبحأ و بل ،الخاص القطاع في فرادالأ نشاط حرية من حد الذي مرالأ ،العالمية زمةالأ

 إلى  بالدول دفعت ،جديدة إتجاهات التي كانت سببا في ظهور ،المحاولات بعض له ظهرت أن إلى الأخرى، 
 إقامة في الدولة دور بذلك فنشأ .( الميزانية عجز تشكل) الإيرادات و النفقات في الفروقات لتلك نظرا تبنيها

روزفلت  عندما قام امريكا، و كمثال على ذلك المعطلة مواردها تشغيل و ،الإجتماعي و الإقتصادي التوازن
 المفهوم عن خروج ولأ هذا يعد و .العامة شغالالأ سياسة و ،العام الإنفاق في التوسع بإصدار لوائح تحث على

                                                           
1
 .  2 ص الجزائر، ،0550للمالية، الوطني المعهد المالية، في عليا دراسات شهادة ،الميزانية عجز تغطية و الجباية الرحيم، عبد بلباقي 
2
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 بتفويض باشر و ،2133 سنة الحكم هتلر اعتلى عندما المانيا تلتها ثم ،المتحدة الولايات في للتوازن المحاسبي
 التوازن قاعدة خرق و ،القوية الدولة بناء بهدف التدخل سياسة صياغة و لهندسة ،شاخت الألماني الاقتصادي

  2:التالية النقاط  في المرحلة هذه في الميزانية عجز وجود أسباب جليا لنا تظهر و 1المحاسبي؛
 الكامل؛ التشغيل إلى  للوصول أداة هو الميزانية العامة في العجز ان مفادها التي ،الكينزية فكارالأ تأثير .2
 العامة؛ النفقات ارتفاع إستمرار مع البطالة كثرة و ،قتصادالإ نمو ضعف بسبب الضريبية العائدات قلة .1
 التكلفةرتفاع لإ المكلفين مقاومة و الضرائب أجل من ،المجتمع أفراد على الضاغطة السياسية العوامل .3

 عليهم. الضريبية
 : الفترة هذه خلال الموازني العجز بواسطة ،التوازن إحداث بمجال إهتمت التي النظريات بين من و

 المقصود؛ العجز نظرية 
  الدورية؛ الميزانية نظرية 
  التلقائي الاستقرار نظرية . 

  :المقصود العجز نظرية  .1
 تهدف التي و،( 2113-2211) بيفرج ويليام و كينز أقرها التي النظرية خلال من، المقصود العجز عرف لقد    
 والعمل ،الكبرى شغالالأ إنجاز طريق عن ذلك و الموازني، العجز بإستخدام الراكد قتصادالإ إنعاش و تحريك إلى 
 .3الكامل التشغيل إلى  الوصول حد إلى   البطالة إمتصاص  على

 الدورية الميزانية نظرية  .2
 دورية بصورة تحدث عامة اقتصادية أزمات هناك بأن ،القائل قتصاديالإ للمبدأ وفقا النظرية هذه ظهرت    

 مرحلة لتتبعها اقتصادية أزمات تعقبها إزدهار مراحل تحدث بحيث سنوات، عشر و سبع بين تتراوح أوقات خلال
 :  مبدأين على النظرية هذه ترتكز و(  جوغلار بدورة الدورة هذه تعرف)دواليك  هكذا و إزدهار،

 العامة؛ السلطات وثيقة هامة لدى تبقى و سنة، قدرها مدة في الميزانية العامة توضع 
 دورة طارإ في ذلك يكون و النفقات، و الايرادات تساوي يعني الميزانية العامة توازن 

 .  اقتصادية
 التوازن على المحافظة وجهة من ،الاقتصادية الدورة ميزانيات من ميزانية كل إلى  ينظر فإنه ،النظرية لهذه وفقا

 لكل ليس و، الدورة خلال الميزانيات بين الرابطة العلاقة خلال من اي ،الأزمة في زمن ينشأ الذي الإقتصادي،
 بين ،الاقتصادية الدورة حركة على الميزانية العامة سياسة ضبط يتوجب فإنه بالتالي و .حدى عامة على ميزانية

                                                           
1
      ،7004 ،0ط الاردن، التوزيع، و للنشر المناهج دار ،العامة المالية اقتصاديات لخشالي، اللطيف عبد ومنجد الهيتي الرحمان عبد نوزاد 

 .094 ص
2
 (.06- 01عبد الرحيم بلباقي، مرجع سابق، ص ص ) 
3
 .707ص ،مرجع سابق قدي، المجيد عبد 
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 حتفاظيتم الإ نأ على التبذير تتجنب و ،ايراداتها من ترفع نأ الدولة على يجب حيث الانكماش، و التوسع
  1زمات.الأ لسنوات بالفائض

 :التلقائي الاستقرار نظرية .3
، و سلبية من جهة يجابية من جهةيؤثر على الإقتصاد تأثيرات إ ،الحيوية المجالات على نفاقالإ إن زيادة    

تأثير السلبي فيكمن في أما ال ؛للأفراد الشرائية القدرة و إزدياد قتصادالإ تعاشالإيجابي يتمثل في ان. فالتأثير خرىأ
مر اتخاذ سياسات مالية جديدة قادرة على اقامة ، مما يستوجب الأنخفاض القوة الشرائية للنقدارتفاع الأسعار و إ

 النفقات في التحكم على التلقائي ستقرارالإ آلية ؛ و تنطويقتصادية، ومن شأنها أن تتجاوز الأزمات الإالتوازن
 بدلالة أوعيتها او معدلاتها في التخفيض عتماد على آلية الضرائب بالرفع اومنها او الإ التقليل وأ ،العامة بزيادتها

 2الاقتصادية. وضاعالأ
 تمويله.طرق أسباب ظهور العجز في الميزانية العامة،  :المطلب الثاني    

 يظهر العجز في الميزانية العامة كحالة من عدم التوازن الإقتصادي التي يتوجب معرفة مسباتها و كيفية علاجها 
   و مصادر تمويلها تفاديا للوقوع فيها و ضرورة للتعرف على تبعاتها الإقتصادية. 

  .  في الميزانية العامةأسباب ظهور العجز : الفرع الأول       
 نتيجة زيادة في الإنفاق العام او تراجع في حجم الإيرادات العامة.  ،الميزانية العامة للدولةيحدث العجز في 

 نفاق العام. عوامل زيادة الإ: أولا           
 3 :بكثير من العوامل نذكر منها  ،نفاق العام في الدول الناميةيرتبط تزايد معدلات الإ     

لإستثماري على ثم تزايد الوزن النسبي للإنفاق العام امن إتساع نطاق نشاط القطاع العام و   .2
 تدعيم الهيكل الصناعي؛ساسية و مشروعات البنية الأ

 لضغوط الطلب المحلي؛ استجابةالموجه للخدمات الإجتماعية  ،نفاق العامنسبة الإ إطراد .1
 نفاق العام الموجه للقطاع العسكري؛التزايد الكبير في نسبة الإ .3
 ؛يف بالحكومةالتوظ ظاهرة تزايد انتشار .1
التي مفادها ان الزيادة في النفقات العامة في أوقات الأزمات  الأخذ بنظرية العجز المنظم، .5

يحدث تأثيرا مباشرا بالزيادة في الدخل القومي، نظرا لكون الجهاز الإنتاجي  ،خاصة الكساد
 4في الدول المتقدمة يتميز بمرونة تمكنه من زيادة عرض السلع و الخدمات.

 
 

                                                           
1
 .05 ص سابق، مرجع ،بلباقي الرحيم عبد 
2
 (.79-71نفس المرجع السابق، ص ص) 
3
 (.  706-707، ص ص) سابق مرجع ايوب، ابراهيم سميرة و دراز المجيد عبد حامد 
4
 .709عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص  
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 ثانيا :عوامل تباطؤ معدلات نمو الايرادات العامة            
فإنها على الدوام ضئيلة من حيث و مع هذا  ،هم الموارد السيادية في الدول الناميةأ يرادات الضريبيةتشكل الإ    

  1: إلىقتصادي و يعود ذلك ة على الوفاء بمتطلبات النشاط الإو غير قادر  حصيلتها،
 ضعف الدخل القومي؛إلى ضعف الجهد الضريبي نسبة  .2
 ارتفاع درجة التهرب الضريبي بسبب ضعف التأهيل الضريبي؛ .1
 عفاءات الضريبية؛ة الإكثر  .3
 جمود النظام الضريبي؛ .1
 ظاهرة المستحقات المتأخرة الدفع لصالح الدولة. .5

 تمويل عجز الميزانية العامة.   طرق الفرع الاول :       
 :إلىوفقا لعدة طرق و يمكن تقسيمها   ،يمكن تمويل عجز الميزانية  

 التمويل الخارجي. :أولا           
  2:شكالمن هذه الأ ن يأخذ واحدايمكن أو 

، تباع هذه كما يمكن ان تكون في صورة سلع ماديةو يمكن ان تأخذ شكلا نقديا  : المنح .2
 يستعمل في تغطية العجز. خيرة محليا و المقابل النقدي المحصل عليهالأ

 دولية لمواجهة نفقات  مؤسسات او دول قبل :و تمنح منالقروض الميسرة أو التفضيلية  .1
 قل من تلك السائدة في السوق، وتتميز بأن لها فترة سماح عدلات أبم ،محددة مشروعات

 و فترة سداد طويلتان نسبيا.    
و هي  ،جنبيةالبنوك التجارية الأ شكل رئيسي منتأتي ب: و القروض التجارية الأجنبية .3

 و عامة.ويلة المدى و تخصص لأغراض محددة أقروض ط
 التمويل المحلي. : ثانيا           

 :ن يأتي بأشكال مختلفةأيمكن و    
 : و يمكن ان يكون من البنك المركزي او من البنوك التجارية.الإقتراض من القطاع المصرفي .2

 لبنك المركزيالإقتراض من ا: 
نفاق المحلي الممول بالاقتراض من البنك المركزي حيث يلعب الإ ،ن تقترض من البنك المركزييمكن للحكومة أ   

زيادة حجم الديون فهي تشبه  إلى و تتميز هذه الطريقة بأنها لا تؤدي  .دورا توسعيا على مستوى الطلب الكلي
 .3من حيث الآثار لأنه لا يترتب عنها مدفوعات للفوائد ،الضرائب

                                                           
1
، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، -دراسة تحليلية مقارنة –تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلامي كردودي صابرينة،  

 (.066-067الجزائر، بدون سنة نشر، بدون طبعة،  ص ص )
2
 .011 ص سابق، مرجع الفارس، الرزاق عبد 
3
 (. 076-071نفس المرجع السابق، ص ص ) 
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 الإقتراض من البنوك التجارية : 
حتياطات فائضة عن ذا ما كانت للبنوك التجارية إإ ،ليثر في الطلب الكا النوع من الإقتراض لن يكون له أهذ   

شبيها بالإنفاق  ،ثرا توسعياأدى بواسطة هذه القروض سيكون لها حاجتها في المعاملات، و كل النفقات التي تؤ 
ائدة لدى هذه البنوك، فيمكن لها إقراض الحكومة حتياطات ز أما في حال عدم وجود إ؛ الممول  من البنك المركزي

من شأنها أن تزيل أثر التوسع في  ،الذي يولد ضغوطا آنية مرالأ ،عن طريق الحد من الإئتمان للقطاع الخاص
رية للبنك المركزي لطلب المساعدة، تلجأ البنوك التجا ،الإئتمان للقطاع الخاصو عوض الحد من  نفاق العام.الإ

 . 1تتحقق نتيجة مشابهة للحالة التي تحصل فيها الحكومة على قروض من البنك المركزي ،وعند هذا الحد
 الإقتراض من القطاع غير المصرفي: 

الذي يتميز بمحدودية موارده المالية خاصة في  ،يكون لهذا النوع من الإقتراض أثرا إنكماشيا في الطلب الخاص   
تؤثر على المدخرات التي يمكن أن تتاح  ،قتصاديين أن فكرة الإقتراض هذه، كما يعتقد بعض الإالدول النامية

إرتفاع اسعار  ،على قيام الحكومة بالإقتراض من الأفرادو من المحتمل أن يترتب  ،للإستثمار من قبل القطاع الخاص
   2الفائدة و من ثم ينخفض حجم الإستثمار.

 أردنا تدعيمها بهذا الشكل: ،و من أجل تبسيط صورة هذه الآثار على الطلب الكلي 
 .تمويل عجز الميزانية العامة: (11الشكل رقم)

 

                                                           
1
 . 016نفس المرجع السابق، ص  
2
 .051خرون، مرجع سابق، ص محمود يونس و آ 
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 .  عتماد على الجزء النظري: من إعداد الطالبة بالإالمصدر
 الثالث: الآثار الاقتصادية لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة    المطلب    
صبحت جل الدول  بعد أن أ ،جتهادات في دراسة موضوع الآثار الاقتصادية لعجز الميزانية العامةتفاوتت الإ    

ريقة تمويل هذا تنشأ عن ط ،تعاني من هذه المشكلة و ما ينجر عنها من آثار سلبية ،النامية منها و المتقدمة
و طبيعة الثمن الإجتماعي   ،المتمخضة عنها و النتائج ،صبح علاجه و السياسات المقترحة لذلك، حيث أالعجز

 .كلهم محور صراع فكري و إجتماعي و سياسي كبير
 
 

 تمويل عجز الميزانية العامة

الخارجي التمويل  التمويل المحلي 

 المنح
الميسرةالقروض   

  القروض التجارية

قتراض من القطاع المصرفيالإ قتراض من الخواصالإ   

 الاقتراض من البنك المركزي 
توسعي على  له اثر  

  .الطلب الكلي

قتراض من البنوك التجاريةالإ  
نكماشي على الطلب إثر أله   

موال بهذه الأ يفترض لأنهالخاص )  
  فيترتب عنها ان يستثمرها اصحابها(

ارتفاع -ستثمارانخفاض الإ   
عبء  رتفاعإ - سعر الفائدة   

.مدفوعات الفوائد  

 
حتياطاتإفي حالة وجود   

لهذا ه ليسنإفائضة عن الحاجة ف  
.الطلب الكليا في ثر أقتراض الإ  

حتياطات فائضة عن الحاجة إو في حالة عدم وجود   
 ينشأ اثر مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص +

  ثر التوسع في النفقات العامة.ازالة ا
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 الإصدار النقدي و تمويل عجز الميزانية العامة.  :ولالفرع الأ       
ويل عجز الميزانية و هي واحدة من طرق تم ،يراداتتوفر للحكومة مصدرا مهما من الإ ،دإن عملية سك النقو     

جل توفير على تفعيل برامجها الضريبية، من أ التي تعتبر غير قادرة ،همية خاصة في دول العالم الناميالعامة، و لها أ
شد ضررا هو الأ ،أن عجز الميزانية العامةاحثون الاقتصاديون و يرى الب العامة لخدمة التنمية الاقتصادية.يرادات الإ

  1على مستوى الإستثمارات و التضخم. من حيث تأثيره ،على الإقتصاد الكلي
يرادات معدلات الإنفاق العام بوتيرة أكبر من الزيادة في الإمعه اد تزد ،قتصادكلما زاد ضخ النقود في الإ      

سمية ويعود السبب في ذلك ان إيرادات الحكومة بالقيم الإ جديد.من سك النقود إلى ما يضطر الحكومة  ،العامة
ضخم العالية. و في الوقت ذاته، و قيمها الحقيقية تنخفض في مواجهة معدلات الت ،تعتبر ثابتة في المدى القصير

زيادة سمية سيزداد بشكل مطرد مع ن الإنفاق بالقيم الإ، بمعنى أى بالقيم الحقيقيةن النفقات العامة ستؤد  فإ
فإن هيكل التباطؤ في آلية  ،مد البعيدالعامة مع النفقات العامة في الأ يراداتو حتى لو تساوت الإ .سعارالأ

ا و يمكن للإصدار هذ 2سمية في ظل وجود التضخم؛و كذلك بالقيم الإالقيم الحقيقية، تخلق عجزا ب ،الميزانية العامة
 3:ن يحقق ثلاث فرضياتالنقدي الجديد أ

هذه  سوف تجد مقابلا لها يتمثل في زيادة سريعة للإنتاج، في ،ن الكتلة النقدية المسكوكةهي أ :ولىالأ
 نتاجية تستجيب تلقائيا لزيادة الطلب؛لأن القاعدة الإ ،الحالة لا يكون هناك تضخم

هناك نه يبقى  النقدي يدخر، و في هذه الحالة ايضا لن يكون فيه تضخم إلا أضافيأن الإ: الثانية 
 قتصاد فتحدث صدمة تضخمية؛ في الإ ،حتمال لضخ هذه الأموال المدخرةا
  ،، من شأنها أن تزيد من الطلب الكليجور ومرتباته النقود المسكوكة ستوزع في شكل أن هذأ: الثالثة 

ولذلك فإن هذا التضخم ذو المعدلات ؛ رتفاع فتتراجع معها الصادراتالإإلى الأمر الذي يدفع بالأسعار 
فترتفع معدلات البطالة  ،رباح الناجمة عن المضاربةوزيادة الأ ،فعة سيعمل على تثبيط العمل الإنتاجيرتالم

 .  و يحدث ما يطلق عليه التضخم الركودي
لأنه يضعف من الموقف  ،على ميزان المدفوعات و بالتالي على التوازن الخارجي ،تؤثر أزمة التضخم سلبيا   

فتنخفض الصادرات و تزداد . ولية، خاصة فيما يخص المواد الأالتنافسي لصادرات الدول في السوق العالمية
ية و يتفاقم ختلال في التجارة الخارج، فيحدث الإغلى ثمنا من السلع المستوردة، لان السلع المحلية تصبح أالواردات

                                                           
 هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في دولة ما و الناجم عن فائض الطلب عما هو معروض من السلع و الخدمات خلال التضخم :

 فترة زمنية معينة.
1

، بمجلة بحوث اقتصادية عربية مقالة، -دراسة تطبيقية حالة الاردن -العلاقة بين الطلب على النقود و عجز الموازنةمالك قاسم الخصاونة،  

 . 706، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ص 7007ربيع  -شتاء /92-92العددان 
2
 .062-064نفس المرجع السابق، ص ص  
3
 .772 ص سابق، مرجع قدي، المجيد عبد 
  ذا كان هناك احتكار كامل تاجي فتتزايد معدلات البطالة، و إفي فترات الركود عندما ينخفض مستوى تشغيل الجهاز الان التضخم الركودييحدث

عار مع ارتفاع معدلات يستطيع اجبار الشركات المحتكرة على تخفيض اسعار سلعها و خدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الاس أحد فلا
 البطالة.   
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 إلى موال ف العملة المحلية و يشجع هروب الأتدهور سعر صر إلى كما يؤدي التضخم  عجز ميزان المدفوعات.
 1ستدانة.الإ إلى رات الأجنبية فتضطر الدول ستثمايعرقل قدوم الإ كما ،الخارج
 الفرع الثاني :الضريبة و تمويل عجز الميزانية.       

قد يترتب عنه نقل هذا العبء من   ،الضريبة أو أوعيتهان تمويل العجز في الميزانية بواسطة الرفع من معدلات إ    
ة مختلف النقابات برفع المرتبات مطالبإلى مر الذي يؤدي ، بواسطة الأسعار الأالمستهلكينإلى القطاع الخاص 

مع ما يشكله هذا  ،إصدار أوراق مالية للإكتتابإلى فتضطر  ،لذلك، ويتقلص ربح المؤسسات الخاصة ستجابةا
 2قاومة الضريبية في صور شتى و هي:مخاطر؛ و مع ظروف الضغط الضريبي، تنشأ المالأمر من 

 و هذا ما يحدث غالبا في الدول المتقدمة؛  ،الإضراب ضد الضريبةأولا:          
  و أ باحتجاجاتيقومون  و يستخدم هذا المصطلح للدلالة عن اولئك الذين لا ،الزهد الضريبي :ثانيا

فيكون الوصول اليهم متعذرا حيث  ،خرىأماكن أإلى ، و لكنهم ينسحبون عباء الضريبيةبثورة تجاه الأ
  .  الأماكن المعزولة إلى يتوقفون عن العمل، و يلجؤون 

 .  و الذي يعني القيام بنشاطات غير مصرح بها هروبا من الضريبةالإقتصاد الموازي،  ثالثا:         
حزاب المناهضة للضريبة في وجماعات الضغط، فقد ظهر العديد من الأالمناهضة للضريبة الاحزاب  رابعا:

جماعات الضغط.)هي الجماعات التي تشكل ضغطا على البرلمان عند وضع  إلى بالإضافة  ،دول اوروبا
 القوانين الضريبية (.

 علاقة عجز الميزانية العامة بالدين العام.: الفرع الثالث       
يمكن تسويته إما بطرح سندات  و يكون أمر تغطيته يتعلق بحل داخلي ،عامة مشكلة تمويلهيطرح عجز الميزانية ال   

ن كما يمكنه أ   .قتراض من البنك المركزيأو من خلال الإ ،اوعن طريق إصدار أذونات الخزينة ،للإكتتاب العام
ول المتعلق ببيع من المؤسسات الدولية، فإذا تم اختيار الحل الأ للاقتراضيتمثل في اللجوء  ،رجييتعلق بحل خا
 عن ينشأ نهفإ؛ المالية وراقالأ سوق في تداولها هملناأ و ،ذوناتالأ و الخزينة سندات ي بواسطة بيعأالأوراق المالية، 

 حجم في يضاأ بدوره يؤثر العام الدين حجم نلأ ذلك، t-1 الفترة عن t الفترة في قيمته بين اختلاف الدين هذا
 الفائدة مدفوعات تعد التحليلية الناحية من و يضا.أ دفعها ينبغي الدين على الفائدة نلأ ،الميزانية العامة عجز
 كلما كبيرا العام الدين حجم كان كلما هكذا و السندات، لحاملي الحكومة قبل من تحويلية مدفوعات للدين

 زادت كلما كبيرا الدين كان أنه كلما بمعنى ؛( التحويلية المدفوعات -الضرائب) الضرائب صافي مقدار انخفض
3.العامة الميزانية في العجز زاد كلما و ،الفائدة مدفوعات

  

                                                           
1
، ص ص 7000قسم البحوث و الدراسات الاقتصادية، الديون الدولية...عوامل للتنمية ام عوائق لها، تقرير بمنتدى الاعمال الفلسطيني، اغسطس  

 .www.pbf.org.ps، على الموقع الالكتروني 01-06
2
 .710 ص سابق، مرجععبد المجيد قدي،  
3

 الاسلامي، للاقتصاد الثالث لمؤتمرل بحث مقدم ،-الحلول و المشكلة – الاسلامي العالم دول في العام الدين نطاق اتساع حجازي، السيد المرسي 

 .09 ص المكرمة، مكة ،7009 القرى، ام جامعة الاسلامية، الدراسات و الشريعة كلية، الاسلامي الاقتصاد بقسم المنعقد
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فنكون عندها أمام مشكلة المديونية، و قد لاقت فكرة القروض  ،أما اذا تم الإقتراض من المؤسسات الدولية    
تي تقدمها لك الديون القل مخاطرة من ت، على أساس أنها أالخارجية قبولا كبيرا من قبل المستثمرين في العالم

صبحت إذ أ ،حد كبير هذا المفهومإلى قد غيرت  1112لسنة زمة العالمية غير ان الأ؛ مؤسسات الأعمال الخاصة
 ،وضاع المالية حتى الإفلاسدث مع اليونان التي تطورت بها الأمثل ما ح ،حتى الدول تتوقف عن سداد ديونها

ن حل الديون ندوق النقد الدولي. رغم هذا إلا أوروبي و صالأ تحادالالأمر الذي إضطرها لطلب مساعدة ا
ذا ما و مصاحبة له خاصة إ ،مخاطره كامنة ن ضخامة الدين يجعلغير أ ،السيادية يضل حلا آمنا بشكل عام

و الفوائد المترتبة عنها في  ،ديونها أقساطأزمة سيولة، و أصبحت غير قادرة على سداد  إلى الدول المدينة تعرضت 
1الآجال المحددة لها.

  

 متمثلة ،الحالي الجيل مديونية لأعباء المستقبلي الجيل تحميل تطرح مشكلة ،هذه القرض قضيةف ذلكإلى ضافة إ   
بل يجب النظر اليها من وجهة  ،منهنها شر لا بد و لا ينبغي النظر إليها على أساس أ .فوائده و الدين أقساط في

 صناعة الرفاهية في المجتمع  عتباره وسيلة من وسائلباإذا ما ترتب عن هذا القرض منافع،  خاصة ،إيجابية أيضا
يعتمد على استخداماته  ،ثر الجوهري للدينبالتالي فإن الأو  .قيما مستقبلية للأجيال المقبلة نه يقدمعلى أساس أو 

 2 .على نحو يضمن عدم تعثر الدولة في خدمة فوائده
سات دارة الدين والسياعلى ضرورة التنسيق بين إ ،العالمي هذا و يوصي خبراء صندوق النقد الدولي والبنك    

دارة لدى القائمين على إ ،ةقتصاديأهداف السياسة الإة الدين و يجب أن تتماثل أهداف إدار  المالية و النقدية، كما
دوات د المتبادل بين ما يستخدمونه من أعتمانظرا للإ ،محافظ البنك المركزية و مستشاري السياسة الماليالدين و 

 3.  مختلفة للسياسة المالية و النقدية
  الميزانية العامة بميزان المدفوعات: علاقة عجز الفرع الرابع       

 معدلات من انطلاقا ،المدفوعات لميزان الجارية العمليات ميزان و العامة الميزانية بين محاسبية إقامة علاقة يمكننا    
  4.الخام المحلي الناتج

 :نفاق يساوياتج المحلي الخام من وجهة نظر الإأن الن  
PIB=Cp+Ip+G+X-M………..)1) 

        يساوي: الدخل استخدامات نظر وجهة من الخام المحلي الناتج
PIB= Cp +S p+ T+R…………)2) 

 :حيث
 

                                                           
1
 .5 ص سابق، مرجع لها، عوائق ام للتنمية عوامل...الدولية الديون الاقتصادية، الدراسات و البحوث قسم 
2
  www.eleqt.com، على الموقع الالكتروني:الاقتصادية:مقالة بمجلة محمد ابراهيم السقا، استدامة الدين العام،  
3
 .2، ص 7000مارس 70العام، خبراء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، المبادئ التوجيهية لإدارة الدين  
4
 .705-702 ص ص سابق، مرجع قدي، المجيد عبد 
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            Cp :الخاص الاستهلاك .                           I p :الخاص الإستثمار .  
             G :العمومي الانفاق.                              X   :الخدمات و السلع من الصادرات. 
M             :الخدمات و السلع من الواردات.                S p :الخاص. الادخار 
T              :(. الضرائب )الحكومة  ايرادات                 R :الخارج تحويلات صافي. 

 :كتابة يمكننا 1 و 2 المعادلة من انطلاقا و 
                       Cp+Ip+G+X-M = CP+SP+T+R 

 و منه : 
  IP – SP) +(G-T)= M-X+R                          ) 

(  الادخار -الاستثمارات)  رصيد يساوي ،المدفوعات لميزان الجاري الحساب رصيد أن المعادلة هذه تبين      
 : يقابل ان لابد الميزانية في الشامل العجز فإن منه و. للميزانية الشامل العجز و الخاص للقطاع

  استثماراته؛ عن تزيد المحلي الخاص القطاع مدخرات في بفائض إما .2
 الخارجي؛ الجاري الحساب في بعجز أو .1
 .الخارجي الجاري الحساب في بعجز و/  الخاص القطاع مدخرات في بفائض أو .3

 الحساب عجز و ،العمومية الميزانية عجز بين متبادل تأثير الأقل على وجود إفتراض مكانيةإ ،المعادلة هذه تطرح و
و إزداد معه عجز الميزان  ،كلما إزداد حجم الدين الخارجي ،العامة الميزانية في العجز إزداد كلما لأنه ،الجاري

 الجاري لميزان المدفوعات.
إلا من خلال تخفيض عجز الميزان التجاري أي تخفيض حجم  ،و بالتالي فإنه لا يمكن تخفيض عجز الميزانية العامة

 و لن يتحقق ذلك إلا بالإعتماد على قاعدة إنتاجية متينة.  ،الواردات و الزيادة من حجم الصادرات
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 : خلاصةال
لم تعد قاعدة و  ،الدولةنفق من أموال بى  وما ي  عنى بحساب ما يج  ت   ،لم تعد الميزانية العامة للدولة وثيقة محاسبية   

بل أصبحت و مع توالي الأزمات  الذي يبحث فيه صاحب السلطة، ،التوازن المحاسبي هي الهدف الأسمى
 .الماليقتصادية في العالم أداة ضرورية و فاعلة في تحقيق التوازن الإ

 حظيت التي الجوانب أهم حدأ المالي التوازن كان و ،المفكرين من الكثير هتمامإ موضع التوجهات هذه كانت  
 الاقتصادية الأزمة ظروف نلأ ،لدى المدرسة الكلاسيكية عليه كان كما منشودا هدفا يعد لم لأنه ،بالدراسة

 التوازن من يجعل جديد فكر لظهور مهدت كما ،الفكر هذا نقائص تحديد في كبيرا دورا لعبت قد 0575 لسنة
 من العديد برهن لقد و .الحكومات اليه تصبو ما تحقيق في متلازمان هدفان المالي التوازن جانبإلى  ،قتصاديالإ

 ،المالي التوازن قاعدة خرق أو للدولة العامة الميزانية في عجز إحداث أن على ،كينز مثالأ الاقتصاديين المفكرين
 لا و؛ العامة الميزانية في مؤقت عجز إحداث طريق عن ذلك و ،ممكنا قتصاديالإ التوازن من يجعل أن شأنه من

 حتياجاتإب للوفاء نتاجالإ بعجلة يدفع الذي ،الكلي الطلب وتحفيز العامة النفقات في بالتوسع لاإ ذلك يمكن
مما  ،يرادات العامة غير قادرة على تغطيتها، جعلت من الإز، لكن عملية التوسع في النفقات العامةالمحف الطلب

يقتضي  ،باتت قضية تمويله محل جدل كبير لأن السبيل لتمويل العجز ،حدوث عجز في الميزانية العامةإلى دى أ
باقي المتغيرات  علىتؤثر  لا وفي نفس الوقت ،حالة العجزن تزيل لسليمة التي من شأنها أتخاذ القرارات اإ

بالإعتماد إلا هذا و لا يمكن أن يتحقق  كالتضخم و المديونية،  فيما بعد، التي تخلق مشكلات أعقد قتصاديةالإ
 سياسة مالية رشيدة تعتمد بالدرجة الأولى على القدرات الذاتية خاصة في مجال الإنتاج.على 
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 تمهيد: 
، يينقتتار الإللخلاف بين المفكرين  حدى الموضوعرت المثيرةإ ،ية للعجز في الميزانية العرمةقتتار الإ ثار الآتعتبر    

رت يمع مطلع ثمرنين ،يكيةالأمر للولايرت المتحدة يزانية العرمة ن ذاع صيت موضوع تفرقتم عجز في المخرصة بعد أ
ممر جعله مشكلة تستهدفهر سيرسرت التاحيح الهيكلي  ،الأخرىتعمم في كثير من البلدان و  ،القرن العشرين

وقتد تميزت الحلول التي تقترحهر هذه المنظمرت العرلمية  البنك العرلمي.و  وق النقد الدوليالمدعومة من طرف صند
تؤكد ضرو ة  ة العرمة كمرالتخفيف من العجز في الميزاني إلىالرامية  ،يةقتتار الإبإستخدامهر لحزمة من السيرسرت 

 تجره تحقيق التوازن العرم.   العمل في إ
على مستوى عدة إجراءات  ،ذلكجل مية لأإستنر ا لمر تقترحه المنظمرت العرلمية، تتخذ السلطرت العمو    

نجرحهمر تحليلا للواقتع أمر  يتطلبو  ،السيرسة النقدية واحدترن منهرو  تعتبر السيرسة المرليةالسيرسة الإقتتار ية 
النرجمة عنهر  ثار الآمع تتبع  ،لتأثاير فيهبهدف ا حسن إ ا ة أ وات هذه السيرسرت بفعرلية أجل من  ،يقتتار الإ

 المرلي.و  جتمرعيالاو  يقتتار الإعلى المستوى 
مرهية  ،ولالأفي المبحث سنتنرول ثالاثاة مبرحث أين على  بيرنهفإن عملية توضيح مر سبق سيتفرع  ،وعليه   

  واتالأثم التعرف على مختلف  ،يقتتار الإتطو هر في الفكر و  تعريفهر إلىالسيرسة المرلية من خلال التعرض 
فهو المبحث الثرني، أمر  ي؛قتتار الإصلاح الارلية من برامج مع تحديد موقتع السيرسة الم ،التي تعمل في نطرقتهر
 ثار الآ إلىثم التطرق  ،ية الطر ئةقتتار الإلمشكلات في معرلجة ا، يلية لآلية السيرسة المرليةعبر ة عن   اسة تحل

 في الإقتتار ية السيرسرت  و برلمبحث الثرلث الذي خاانره،  خير الأنخرج في و  ر؛أ واتهية المترتبة عن قتتار الإ
سيرسة سعر الارف وسيرسة التجر ة الخر جية، مع و  السيرسة النقدية إلىبرلتعرض  ،العرمة الميزانية عجز من الحد

الحد من ضرو ة التركيز على  و  التنسيق بين هذه السيرسرت، لتحقيق هدف السيرسة الإقتتار ية المتمثل في 
 عجز الميزانية العرمة للدولة.
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  ماهية السياسة المالية :ولال المبحث 
 ي قتتار الإ ستقرا الإتحقيق  إلى الرامية ،سيرسرتهر  سم في الدولة حرية بمبدأ يةقتتار الإ السيرسة ت تبطإ   

في مختلف الجوانب  تؤثارو  ،التي تعمل ضمن نطرق هذه السيرسة  واتالأجملة من  بفضل ،تمرعيةجالاو العدالة 
 .تأثايرات مختلفة يةقتتار الإ
 .يقتتصادالإتطورها في الفكر و  مفهوم السياسة المالية: ولالأ المطلب   
 إلىالمحريدة مبر ئ المرلية  بموجبهر ، تغيرت9191 أزمةبعد ي قتتار الإفكرة تدخل الدولة في النظرم  بعد شيوع   

معرلجة و  تلاختلاالاتير ات فكرية تؤيد منطق إصلاح  ي نر ت بهرقتتار الإفي النشرط تدخلة مبر ئ م
 التغيير. إلىالرامية  يةقتتار الإزمرت، بفضل السيرسرت الا

 العوامل المؤثرة فيها.  و  ، مفهومها، محدداتهاالمالية السياسة:  ول  الأ الفرع       
حيث ير  لفظ السيرسة المرلية  ،ميزانية الدولةو  المرلية ترا ف في معنرهر كلا من المرلية العرمةكرنت السيرسة       

ت تدخل الدولة في النشرط رلامع تطو  مجو  ،الخزينة اوتعني حرفظ النقو  و  (fisc)كلمة فرنسية قتديمة   إلى
 ي.قتتار الإرل للدولة في المجسندت لح يضيق مقر نة مع الوظرئف التي أ  صبح هذا الماطأ ،يقتتار الإ
 و ات و  كترب )السيرسة المرليةعندمر نشر   ،واسع كر يميطرق أعلى نالسيرسة المرلية اطلح متعزز استخدام     

 هدافلأ العركسالذي جرء فيه مفهوم السيرسة المرلية  ،viavla  Hansen (9881-9111) عمرل( للبروفيسو الا
على كيفية التركيز  إلى ى ممر أ. حرجرت العرمة وكيفية تمويلهر من الميزانية العرمةلل شبرع  من إ ،تطلعرتهو  المجتمع

ن هذه فإ ،عرمة تتطلب عملية اتخرذ قترا اتشبرع هذه الحرجرت النظرا لكون عملية إو  ،ضمرن توازنهرو  هرعدا إ
على ضوء هذه و  ،هدافالأمشكلة التوفيق فيمر بين هذه  فتنشأ ،حيرنرا متعر ضة أآثار  تحدث  ة قتدخير الأ

  1مفهوم السيرسة المرلية.و  أسرسالتوفيقرت يتكون 
          مفهوم السياسة المالية :اأول            

 ى سبيل المثرل لا على سبيل الحار:هذه بعضهر علو  ،لسيرسة المرليةبمفرهيم مختلفة لي قتتار الإفكر يزخر ال    
 الدولة تتبنرهر التي النشرطرتو  جراءاتالاو  التوجهرتو  هدافالأ مجموعة" تعبر السيرسة المرلية على -

  مشركله معرلجةو  تنميتهو  العرم هإستقرا   على المحرفظة بهدف المجتمعو  القومي قتتار الإ في للتأثاير
 2"  .المتغيرة الظروف كرفة مواجهة و

 به تقوم الذي نفرقالإ نمطو  بمستوى المتالة دةالمعتمو  المد وسة جراءاتالاو  السيرسرت تلك"هي   -
  3".ىآخر  نرحية من عليهر تحال التييرا ات الإ هيكلو  بمستوىو  نرحية، من الحكومة

                                                           
1
، رسالة الدين العام: حالة الجزائرو  القدرة على استدامة تحمل العجز الموازنيو  ية الكلية للسياسة الماليةالإقتصاد الآثارعبد الرحيم شيبي،  

 . 3، ص 3442دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
2
 .494 ص،  4ط  ،3444الاردن، ، لطباعةاو  التوزيعو  للنشر المسيرة دار ،العامة المالية مبادئ الوادي، حسين محمود 
3
 جامعةكلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير،  ماجستير، مذكرة ،-الجزائر حالة– الإستثمار تفعيل في دورهاو  المالية السياسة، الله اريامحمد  

 . 2 ص ،3444 ،42 الجزائر
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  ،للدولة العرمةيرا ات للإ المختلفة المار   تحديد في الحكومة سيرسة" المرلية برلسيرسة يقاد كمر -
 التي الكيفية تحديد ،ىآخر  جهة منو  جهة من هذا المار   هذه من لكل النسبية همييةالأ تحديد و

 يةقتتار الإ هدافالأ تحقق بحيث ،( العرم نفرقالإ) الحكومي نفرقالإ لتمويليرا ات الإ هذه بهر تستخدم
 1." للدولة جتمرعيةالاو 

 بتحليلنر للمفرهيم السربقة نستنتج أن السيرسة المرلية هي :
 الدولة؛تتبنرهر التي  هدافالأمن  مجموعةعبر ة عن  -
 ؛العرمة  يرا اتالإهيكل و  العرم نفرقالإط جراءات المسطرة وفقر لنمالإتلك  -
 صرف النفقرت العرمة.و  ،يرا ات العرمةالإالسيرسة التي تتبعهر الحكومة في عملية تحايل  -

جرائية التي تتخذهر الاالتدابير  جملة: ن السيرسة المرلية هينتج بأن نستيمكننر أ ،نطلاقتر من المفرهيم السربقةإ  
 . يةقتتار الإفي الحيرة  يؤثارالذي  الإطر ضمن  ،هرإنفرقتو  إيرا ات الدولةتحايل أجل من  ،الحكومة

    المالية للسياسة المحددة العوامل:  ثانيا           
 تحقيقأجل   من ستخدامهرإ الواجب  اةالا خلالهر من تتحد  عوامل على ، ولة اي في المرلية السيرسة تتوقتف   
 2:تيرلاكنبرزهر   المرجوة هدافالأ

 ايرا اتهر في الدولة تعتمد حيث: كفؤ داريإ جهاز ووجود البلد في الضريبي الوعي مستوى .9
 تعتمد كمر ،يقتتار الإ التقدم   جة مع طر ير ةخير الأ هذه تتنرسبو  ،الضرائب على العرمة

 يلعب الذي ،برلجبرية المكلف  ا يالا الجهرز كفرءة على ؛الضريبية الطرقتة إلى اضرفة الضرائب
ت التهرب رلاالفر ، مع ضرو ة تمكنه من إكتشرف ح لدى الضريبي الوعي ترسيخ في هرمر  و ا

 .المعرقتبة عليهرو  الضريبي
 المبرشر المنفذ هي العرمة المؤسسة نأ شك لا: كفاءتهاو   العامة المؤسسات تقدم مدى .9

 المستوى في تكون نأ الحسن  ائهرأجل أ من يشترطو  ،العرمة برلميزانية المسطرة للنفقرت
 للسيرسة التخطيط عملية في يراعى مر هوو  ،هليةالأو  النزاهةو  الكفرءة حيث من ،المطلوب

 .المرلية
 السيرسرت وضع عند مجرل واسع بتوفير يسمح ،منظم مرلي سوق وجو  نإ: مالي سوق وجود .3

 .المنرسبة النقديةو  المرلية

                                                           
1

 العربية المملكة المريخ، دار محمد، العظيم عبدو  الرحمان عبد الفتاح عبد ترجمة, الكلي الإقتصاد ستروب، ريجاردو  جوارتيني جيمس 

 .481 ص بدون طبعة، نشر، سنة بدون السعودية،
2
 .( 481-482)  ص ص، 4، ط3442الاردن،  ،، دار وائل للنشرالإقتصادمبادئ  عريقات، موسى محمد حربي 
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 ضرو ة يأ: المالية السياسة خدمة في النقدية السياسة جعل على قتادر مصرفي جهاز وجود .4
 هذا عبر تمر ةخير الأ هذه لأن المرلية السيرسرت تنفيذأجل   من ،كفؤ مارفي جهر  توفر

 .الجهرز
  .العوامل المؤثرة في السياسة المالية:  لثاثا 

بمجموعة من العوامل، تتمثل هذه العوامل  أثارتتو  لذلك فهي تؤثارو  تعمل السيرسة المرلية في ظروف مختلفة،   
  1في:

 :العوامل السياسية .1
 تغطيةأجل من يرا ات رلإالتي تمولهر ب ،العرمةلت السيرسة المرلية منذ زمن ليس برلبعيد الخر مة للسيرسة ظ

 ،العرمة نب مع السيرسةج إلىبحت السيرسة المرلية تسير جنبر ص، فقد أمر في الوقتت الحرليأ ،كرفة ماروفرتهر
 :السيرسة العرمة من خلاليرسة المرلية و المتبر ل بين الس ثارالأيبدو هذا و  .الأخرى  برقتي المير ين و 

 السياسة المالية على السياسة العامة أثر : 
  ،تمثل برلنسبة له سلطة اعلى من السلطة المخولة له قترنونر ،ختارصرت مرليةفكل نظرم سيرسي له إ   

برلترلي  ،اختارصه المرليو  رليةسلطة وزير المو  ،اختارصرته المرليةو  و مثرلنر على ذلك سلطة البرلمرن
 حداث المرلية.الاثار في النظرم السيرسي من خلال ن السيرسة المرلية تؤ فإ

 العامة على السياسة المالية ياسةالس أثر: 
النظرم  تأثايرى في ول  الأحيث تتمثل  ،ته من وجهتينملاحظيمكن من خلال مر  ثارالأيبدو هذا     

امر ؛ النفقرت العرمةو  ن طريق الضرائبع فرض سيطرتهر عليهأجل من  ،المرليةالسيرسة السيرسي على 
اتخرذ الحكومة لقرا ات عسكرية  فعند ،ضرع المرليةو الاحداث السيرسية على الا انعكرسالثرنية فتتمثل في 

فهو ،اضطرابرت اجتمرعية  إلىكذلك عند اتخرذ قترا  يؤ ي و   ،إيرا ات الدولة ن ذلك سيؤثار على فإ
 ...الخ.الانتخربيةمن خلال الحملات  وأ ،يؤثار على النفقرت العرمة
 السياسية :العوامل و  التأثير المتبادل بين الميزانية العامة 

في عملية اتخرذ القرا ات الخرصة  ،في تفوق السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية التأثايريتمثل هذا و    
 .العرمة برلميزانية

 برلسيرسة المرلية من خلال : أثاريتو   ا ي يؤثارالان الجهرز إ :داريةالإالعوامل  .9
  على السياسة المالية داريةالإتأثير العوامل : 

 الذي يؤثار في النفقرت العرمة  الأمرعد  كبير من الموظفين، و  ق شتىمراف إلىتحترج   ا ية  الإن البنية إ
 التي تعتمدهر هذه المرافق .  ا يةالإتأثاير النظم  إلى برلإضرفة ،يبيةالضر يرا ات الإو في 

                                                           
1

كلية العلوم  دكتوراه، رسالة ،(4112-0991) -الجزائر حالة– يالإقتصاد التوازن تحقيق في دورهاو  المالية السياسة سي،اودر مسعود 

 (.28-20) ص ص ،3441 ،2الجزائر جامعة الإقتصادية و علوم التسيير،
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  دارية  الإتأثير السياسة المالية على المؤسسات : 
يتبع مدى   ا يةالإلأن الحكم على استقلالية الهيئة  ،تأثايرا كبيرا  ا يةالإت المؤسسريؤثار الجهرز المرلي في  

  1استقلاليتهر المرلية.
  دارية  الإتأثير العمليات المالية على السياسة : 

محكوم برعتبر ات  الهيئرتن نشرط هذه حيث أ ،شآت العرمةالمنو  يتضح برلنسبة للجمرعرت المحليةو  
المرل  إ ا ةقتد ته على و  ، ا يالامتوقتفة على مدى كفرءة الجهرز  ا ية الإتبقى كفرءة السيرسة و  ،مرلية

 العرم .
 ي.قتتصادالإالفرع الثاني: تطور السياسة المالية في الفكر         

   .السياسة المالية في المجتمعات القديمة:  اأول             
كمر تميزت هذه الحقبة من الزمن بعدم  ،غيرب السلطرت المنظمة للمجتمعة سجل التر يخ في العاو  القديم     

نجد في الفكر  أننر الا . يقتتار الإتأثايرهر على النشرط و  ،واضح المعرلم حول السيرسة المرلية للدولة إطر وجو  
 ،الدولةقتد اهتمر بموضوع تدخل ق م (  399-ق م  384 سطو)أو  ق م(493-ق م 491)فلاطونالفلسفي أن أ

تحقيق و  ،حتكر الاع منو  ،سعر الأن تتدخل في مراقتبة يتوجب على الدولة أ أنهكد افلاطون على حيث أ
طو فقد اعتبرهر عملية  سمر أأ؛ من، الحروب...(الاعرم )التعليم، ال نفرقالإت رلاتحديد مج إلى برلإضرفة ،العدالة

 سطو لا أو  كمر لم يتعرضر لا أفلاطون؛  تدخل الدولةالاداقتة بدون و  الحب أسرسعلى  ،فرا الأتتم بين 
من وضع معريير فرض الضرائب في أول ( الذي يعتبر orasm سم )او تعرض لهر و  ،الرسومو  بلموضوع الضرائ

 .2آنذاكالتي تعرضت فكرتهر لكثير من الجدل بين المفكرين و  ،العرلم الغربي
 الكلاسيكي الفكر في المالية السياسة: ثانيا           

 حيث ،المختلفة تهررلامج في الدولة لتدخل حدو ا تضع التي ،يةقتتار الإ الحرية بفلسفة الكلاسيكي الفكر أثارت   
يعتمد  يرإقتتار  مذهبر تعكس الكلاسيك فلسفة فكرنت ،العدالةو  منالأو  الدفرع خدمرت على  و هر اقتتار

 اليدو  ،(عليه الطلب يخلق العرض) مفر ه الذي للمنرفذ سري قترنون على يقومو  ،على مفهوم المرلية المحريدة
 طرف من تدخل  ون الكرملة المنرفسةو  يةقتتار الإ الحرية مقومرت كل فيهر تنمو بيئةو  سميث،  املآ الخفية
 استخدامرتهر عن المجتمع موا   من جزء ليحو و  التلقرئية للقوى ،الطبيعي برلتوازن يخل تدخل الدولة لأن. الدولة
يرا ات الإ توفير في ،الفكر هذا ظل في المرلية السيرسة  و  يتحد و  .الخرص القطرع الا يحققهر لا التي ،المثلى

 3.سيرسي وأ اجتمرعي وأ يإقتتار  غرض لهر يكون نأ  ون ،للذكر السرلفة الخدمرت لتغطية زمةاللا
     

                                                           
1
 . 28نفس المرجع السابق، ص   
2
 رسالة ،الجزائر حالة: العام الدينو  الموازني العجز تحمل استدامة على القدرةو  المالية للسياسة الكلية يةالإقتصاد الآثارعبد الرحيم شيبي،  

 (.1-0مرجع سابق، ص ص )  دكتوراه،
3
 (.11-12) ص ص سابق،ال مرجعنفس ال 
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  1 :في تتمثل قتواعد على التقليدية المرلية السيرسة تقوم
 بعة: الدفرع، الأ امل الأمر يطلق عليه في ،لدى الكلاسيكالعرم  نفرقالإ أوجه حارتن .9

لا يعني  ،العرم نفرقالإ وجهلعرمة، لكن هذا التحديد لأالمرافق او  من الداخلي، العدالةالأ
 القطرع الخرص.و  فرا ي للأقتتار الإتدخل الدولة في النشرط 

القطرع و  فرا الأي على تارفرت قتتار الإن لا يؤثار النشرط ، بمعنى أالدولة الحير ي  و  .9
 الخرص.

يزانية العرمة سنوير توازن الم يتوجب مراعرة الدولة لمبدأ أنهف ،يقتتار الإالحير   ضمرنر لمبدأ  .3
لقروض التي تسد العجز النرجم عن ا إلىمع  فض اللجوء  ،(النفقرتو  يرا اتالإ)مر بين 
 إلى برلإضرفةتضخمية  آثار له و  .الخرصة برلاستثمر اتتضر و  ،ة الإستهلاكي النفقرت 

في  ستثمر الإموال الخواص توجه نحو ترض أن أمن المف نهلأ ،فرا الأقتتراض من الا فض 
 ي.الإنترجالقطرع 

از ير  حدتهر كمر يحول و  زمرتالاتفرقتم  إلىسيؤ ي  ،يرسة المرليةن التمسك برلسالكلاسيك أ كدأ قتدو  ،هذا
 .هرهدافتحقيق السيرسة النقدية لأ  ون

  .الكينزي الفكر في المالية السياسة:  ثالثا           
  ،يجر  الحلول لهإ عن الكلاسيكية المد سة عجزت ،9191سنة حلول مع  أو وبراجترح الكسر   نأ بعد    

السيرسة  إلىالسيرسة المرلية المحريدة  مفهوم معهر ليتغير؛ يقتتار الإ النشرط في الدولة تدخل ضرو ة فكرة تكرستف
  بفضل التدخل الحكومة على التي تستوجبو  ،التلقرئي التوازن فكرةل الرافضة كينز أفكر  بفضل ،المرلية المتدخلة

 تحقيقأجل  من الكلي الطلب مفهوم على كينز  كز كمر ،التوازنحرلة  إلى الوصولأجل  من المرلية السيرسة
  2.ستقرا الإ بعدم يتميز القومي قتتار الإ نظرا لكون التوازن هدفو  الكرمل التشغيل هدف هميرو  ،معر هدفين

اذ لم تعد السيرسة المرلية تستخدم لأغراض  ،الكلاسيكية النظرية نقد على تقوم الكينزية النظرية كرنت هكذاو    
 عن مسؤولةو   ئيسية  اةأ رأنه كمر ،يقتتار الإ النشرط مستوى على للتأثايربل اصبحت ا اة  ئيسية  ،مرلية فقط

 مر يلي: فيالنظرية الكينزية على النظرية المرلية  أفكر قتد انعكست و ؛ التوازن تحقيق
  ي محل التوازن المرلي كغرية للسيرسة المرلية ؛قتتار الإحلول التوازن 
  ي؛قتتار الإضرو ة تدخل الدولة في النشرط 
  ية.إقتتار  أ واتية أسرسالمرلية بافة   واتالأتعد 

                                                           
1
 (. 2-1نفس  المرجع السابق، ص ) 
2
 (.18-12مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص ص )  
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التي ، المد سة الكينزية( إلىاستنر ا  و  مد سة هرنسن ) إلى في نفس المرحلة من التطو ، أيضرشر ة الاكمر تجد  
التي  ،هي السيرسة المرلية التعويضيةو  تتمرشى مع المفهوم الوظيفي لهر ،جديدة للسيرسة المرلية رسساعتمدت أ

 تدخل السيرسة المرلية وفق مرحلتين : يتمن أبموجبهر يمكن 
  المحضرة المالية السياسة .9

مبرلغ كثيرة عن  إنفرقتقتضي  ،ن تنفذ برامجوجب على الدولة في مرحلة الكسر  أيت أنه ،هذه النظريةمؤ ى    
عتمر  رلاببه النهوض أجل الوطني من  قتتار ى للإول  الأن تعطي الدفعة أ رأنهكون من شيالتي  ،قتتراضالاطريق 

ن تعطي علاجر يفترض بهذه الطريقة أو  ،(من القوة الشرائية النشيطة )كي لا تخامطة يعلى مار   غير نش
  ،بواسطة النفقرت الحكومية المتزايدة غير المستخدمة ستشتغلو  الموا   المترحة لأن الإنترجيز ا  ف؛ معجلاو  سريعر

دم بفضل قتوته التقو  في الحركية قتتار الإل فيظ ،مدا  النفقرتز هر  بعد توقتف إالاكمر تفترض هذه النظرية  وام 
علاج فعرلة في هي وسيلة و  ،إنكمرشفي حرلة  قتتار ى للإول  الأهذه النظرية الجرعة تعد و  ،المحركةو  الذاتية

  1طر ئ.الو  ؤقتتالملل الخ
  :المعوضة المالية السياسة  .9

 يةإنكمرش كرنت ءاسو  ،يةقتتار الإ التقلبرت مسريرة في المحضرة السيرسة كفرية لعدم ،السيرسة هذه ظهرت     
 تخفف  التوسعية المرلية السيرسة نفإ ،جبر يةالا البطرلةي حيث تسو  قتتار الإ نكمرشالإ حرلة ففي؛ تضخمية او

 كفيلة يةنكمرشالإ المرلية السيرسة نفإ ،التضخم حرلة فيو  .الكلي الطلب تحفيز طريق عن البطرلة هذه حدة من
   2 .التضخم متارصإو  الكلي نفرقالإ انخفرض برلترليو  ،الكلي الطلب مستوى بتخفيض

 السياسة المالية أدوات :الثانيالمطلب   
حيث تكون فعرلة فيه  ،يقتتار الإفي النشرط  التأثاير هر منكنالتي تم رأ واتهتعمل السيرسة المرلية بواسطة     

 . يةنفرقتالإ السيرسةو  ريبيةالض اسطة السيرسةبو 
 السياسة الضريبية ول: الأالفرع         

 تعريف السياسة الضريبية  : أولا            
عن " مجموعة التدابير ذات الطربع الضريبي المتعلق بتنظيم التحايل الضريبي قتاد  ،تعبر السيرسة الضريبية    

جتمرعي حسب التوجهرت العرمة الاو  يقتتار الإالتأثاير على الوضع و  ،جهة من العمومية النفقرت تحقيق
تبعر  الدولة إلى ائهر " فريضة إلزامية يلتزم الممول بأ ،رأنهعلى تعرف الضريبية و  3"،من جهة ثارنية  قتتار للإ

4" .ر عن المنرفع التي تعو  عليه من و اء الخدمرت التي تؤ يهر السلطرت العرمةلمقد ته على الدفع بغض النظ
  

                                                           
1
 (. 9-8عبد الرحيم شيبي، مرجع سابق، ص ص )  
2
 علومو  التجاريةو  يةالإقتصاد العلوم كلية ،(4100-0991)-الجزائر حالة-يالإقتصاد النمو على الماليةو  النقدية السياسة أثر بلوافي، محمد 

 .( 11-10 ) ص ص ،3442 تلمسان، بلقايد، بكر ابي جامعة التسيير،
3
 .34اريا الله، مرجع سابق، ص محمد  
4
 . 88، دار النهضة العربية، لبنان، دون سنة نشر، دون طبعة، ص السياسة الماليةو  المالية العامةعبد المنعم فوزي،  
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   .رأ واته بواسطة للدولة العرمة الضرائب على تؤثار حيث تمويلية كأ اة، الاسرس فيالضريبية  سيرسةتستخدم الو 
 خارئاهر الترلية : إلىنخلص  أننرفمن خلال التعريف السربق للسيرسة الضريبية  

 ؛مجموعة من التدابيرعبر ة عن  رأنه  .9
 ؛الضريبيلتنظيم التحايل معينة  أ واتتعتمد على  رأنه  .9
 .يةقتتار الإالسيرسة  أهدافتحقيق  إلىتسعى  رأنه .3

ظرم الن إطر لتقنية التي تتفرعل مع بعضهر في جراءات االاهي مجموعة من  ،لسيرسة الضريبيةن افإ ،بنرء عليه
التأثاير على  إلىكمر يسعى   ،تغطية النفقرت العرمةأجل يل من تنظيم التحا يعمل علىالذي  ،العرم الضريبي
 هر.أهدافو  ي حسب  غبة السلطة العرمةقتتار الإالوضع 

  السياسة الضريبية  أهدافثانيا :  
 1:تتمثل فيو  ،السيرسة المرلية أهدافمن  جزءا السيرسة الضريبية أهدافتعتبر 

للمواطن   الإستهلاكي السلوك  علىان تؤثار  ،حيث يمكن للضريبة: ستهلاكالإتوجيه   .9
بحيث يمكنهر بواسطة هذا الهدف من تحويل  ،الخدمرتو  النسبية للسلع سعر الأبواسطة 

 . لأخرىالطلب من سلعة 
ت التي يرغب  ب ن تخلق توازن برلكميربة أيمكن للضري :رباب العملتوجيه قترارات أ .9

ات بتوجيههر ستثمر  الإللتأثاير على هيكل استخدامهر  إلى برلإضرفة هذا ؛انترجهر فيالعمل 
 .تشجيعهر كخلق منرصب شغل مثلا او ،التي تبتغي الحكومة التأثاير فيهرالوجهة 

فيسرعد على  ،ؤسسرتالم يةيؤثار انخفرض الضريبة على تنرفس :زيادة تنافسية المؤسسات .3
  2.التكرليف الكلية لهو  الإنترجعوامل  أسعر عمل على خفض يو  ،الإنترجزير ة 

 ،مثل للموا  الالتخايص الكرملة على اتعمل سوق المنرفسة تصحيح اخفاقتات السوق:  .4
ى غير التنرفسية علالأسواق هو مبر  عجز و  ،في الواقتع ةالسوق غير موجو  ان هذه الا

  ،فرا الأتخفيض التكرليف التي يتحملهر  الخر جية التي تعمل على بسبب المؤثارات ذلك،
 .ثار الآالسيرسة الضريبية لتاحيح هذه  ذلك تستخدمجل و لأ

 ،يقتتار الإتحقيق التكرمل أجل من  :يقتتصادالإ للاندماجداة الضريبية أ السياسة .1
هر فيمر من خلال عملية التنسيق بين ،نظمتهر الضريبيةتوحيد أ إلىتسعى الكثير من الدول 

 التعويضرت. و  عفرءاتالإيخص المعدلات، 
على الحاص النسبية للدخل القومي الموجهة  ،تؤثار السيرسة الضريبية: توزيع الدخل إعادة .6

، أين تلعب الضريبية  و  تخفيف الفوا ق بين المداخيلأجل لمختلف فئرت المجتمع من 
                                                           

1
 .429، دون طبعة، ص ص 3440، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ية الكليةالإقتصادالسياسات  إلىالمدخل عبد المجيد قدي،  
2
 . 30اريا الله، مرجع سابق، ص محمد  
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اختير   وأ اختير  كفرءة تخايص الموا   أمرم ،الذي يضع صنرع القرا  الأمرالماحح. 
 العدالة الضريبية. 

الذي تعتمد عليه ول الأو  يسرسالأفرلضريبة هي المو   :  تمويل التدخلات العمومية .1
 سمى للسيرسة الضريبية.الأهو الهدف و  ،تغطية كرفة نفقرتهرأجل من  السلطرت العرمة 

المواقتف التي تراعي  ،بشخاية الضريبةمر يعرف  وأ :جتماعيةالاتوجيه المعطيات  .8
 ...الخ. ربنجالإتشجيع  اوتحفيز الزواج،  إلىة الرامي رعيةجتمالا

 السياسة الضريبية  أدوات:  ثالثا  
 1 :تتمثل فيو  يةقتتار الإهر أهدافن تحقق بفضلهر كن لهر أيم أ واتللسيرسة الضريبية 

كلفين في سقرط حق الدولة عن بعض المإ عن ،عفرءات الضريبيةالإتعبر : عفاءات الضريبيةالإ .9
 مقربل التزامهم بممر سة نشرط معين في ظروف معينة.  ،هرسدا مبلغ الضرائب الواجب 

لتزام الاذلك مقربل و  معدل الضريبة، او سواء شملت الوعرء الضريبي:  التخفيضات الضريبية .9
  .ببعض الشروط

من خلال  ،لة ضريبية من حيث تأثايره على النتيجةمسأ الإهتلاكحيث يعتبر  :هتلاكالإنظام  .3
 المخاارت السنوية .

المحرفظة على  أسمرل الشركة من أجل من  :السنوات اللاحقة إلىترحيل الخسائر  يةإمكان .4
السنوات  إلىبتحويلهر  ،الخسرئر المحققة في سنة معينة آثار يستخدم تقنية امتارص  أنهف ،التآكل

 حقة.اللا
 النظام الضريبي الفعال رابعا:           

يرا ات الإالعلاقتة الموجو ة بين  إلىر ة هنرك ماطلحرت كثيرة تستعمل للإش :الضغط الضريبي .9
هنرك من و  ،، فهنرك من يطلق عليه الضغط الضريبيجمرليالإالنرتج الداخلي و  الضريبية
مهمر اختلفت و  .جبر يالإقتتطرع الامعدل  ريسميهخر الآالبعض و  مستوى الجبرية ريسميه

 قتتار الإلضرائب على مستوى ريبي يعتبر مؤشرا للتقدير الكلي لن الضغط الضفإ ،المسميرت
 إلىهو يشير و  .المؤشرات الكمية المستخدمة لتقييم النظم الضريبية يعد من أهمو  ،الوطني

حايلة ممكنة  ون احداث ضر   أكبر إلىللوصول  ،يرت المترحة للاقتتطرعرت الضريبيةمكرنالإ
البحث عن و  الملائمة سعر الأ ختير ذلك برو  ،لحرق الضر  برلفر  ون إو  ،الوطني قتتار رلإب

يجربية على صعيد التنمية الإن تتزايد مع تزايد النترئج التي يفترض بهر أ ،عية الممكنةو الأ

                                                           
1
 .412 ص سابق، مرجع قدي، المجيد عبد 
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 يقتتار الإ حسب المرئة في 91 بجمرلي الإ الضريبي الضغط نسبة تتحد  ظرير؛ نيةقتتار الإ
 يرت المتقدمة قتتار الإسوى  الإعتبر ن هذه النسبة لا تأخذ بعين أ الا ،كلا ك كولنسترالي  الأ

 1زمرت.الاو  كرلحروب  الاستثنرئيةت رلالحو تهمل ا
عتمر  الإمجموعة من المؤشرات، التي يجب  يحد  فيتوترنزي:  مؤشرات النظام الضريبي الجيد .9

 2عليهر لتاميم نظرم ضريبي فعرل في النقرط الترلية:
 :من عد  محدو   الضريبيةيرا ات الإ إجمرليير من تي جزء كبيعني ضرو ة تأ مؤشر التركيز

تفر ي خلق و  ، ا ةالام تكرليف المعدلات الضريبية لتفر ي تضخو  ،نسبير من الضرائب
 بأن الضرائب مفرطة. الانطبرع

 :تبسيط النظرم أجل ، من يرا الإالمزعجة قتليلة  عن الضرائب بتعر الا يعنيو  مؤشر التشتت
 الضريبي  ون المسرس بمر و يته.

  عية و الاعية الضريبية الفعلية قتريبة من و الاكرنت   بمر إذا ،يتعلق هذا المؤشر:  التآكلمؤشر
ن أو ؛  غم انخفرض المعدلاتيرا ات الإكلمر اتسع الوعرء الضريبي زا ت   نهلأ ،الممكنة

زير ة  إلىممر يدفع برلمشرع  ،تآكل الوعرء الضريبي إلىعفرءات الضريبية يؤ ي الافراط في الا
تهرب  إلىيؤ ي  الذي الأمر ،الضريبيةيرا ات الإمعدلات الضرائب طمعر في زير ة حواصل 

 . اء واجبه الضريبيالمكلف عن أ
 أخرتجراءات الار مة للحد من الايدل على ضرو ة اتخرذ :  ات التحصيلأخير مؤشر ت  

  مع الوقتت بفعل التضخم. قتيمتهر الحقيقية التي تنخفض ،الضريبيةيرا ات الإتحايل 
 الأخرى  حلال بعضهر محل تحديد معدلات الضريبة عن طريق إ نعني بهو  : مؤشر التحديد

 اختار هر في ضريبة معينة . او ،
 عية يتم قتيرسهر او ؤشر على ضرو ة جبرية الضرائب من يدل هذا الم:  مؤشر الموضوعية

 .مالحة الضرائب  أمرمالذي يسهل على المكلف تقدير مبلغ التزامه  الأمر، بموضوعية
مرية حقوق المكلف تجره المتعلق بحو  ،و هو مؤشر ياب ضمن مبدأ اليقين لآ م سميث

 .المارلح الضريبية
  بمدى نجرح النظرم الضريبي في القيرم بتنفيذ التشريعرت  ،يتعلق هذا المؤشر :التنفيذمؤشر

 التنبؤات فضلا على مدى معقولية هذه التشريعرت و  في التقديرات ،بدقتةو  بفعرلية
  ض الواقتع.أ فيو قتربليتهر للتنفيذ 

                                                           
1
 التسيير، علومو  يةالإقتصاد العلوم كلية،  3440، 0، العدد يات شمال افريقياإقتصادمقالة بمجلة بوزيدة، الضغط الضريبي في الجزائر، حميد  

 .383ص ، الشلف بوعلي، بن حسيبة جامعة
2
ير، كلية العلوم الإقتصادية و علوم ، مذكرة ماجست-حالة الجزائر–القدرة على تحمل العجز الموازني و  السياسة الماليةعبد الرحيم شيبي،  

 (.91-92، ص ص )3441التسيير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 في النفقة الذي يكفل الوفرة  قتتار الإبمبدأ  ،يتعلق هذا المؤشرو  : مؤشر تكلفة التحصيل
 لا يجعل من كلفة تحايلهر برهظة.و  لا يؤثار على مستواهرو  ،في الحايلة الضريبية

 يةنفاقتالإالسياسة :  الفرع الثاني    
 تعريف النفقة العامة  :أولا       
تحقيق هدف المنفعة أجل ستخدام مبرلغ نقدية من على ا ،العرم نفرقالإعند قتيرمهر بوظيفة تعتمد الدولة    

 بقاد تنظيمرتهر احد او للدولة المرلية الذمة من يخرج نقدي مبلغ" رأنهالعرمة على  لنفقةتعرف او  ،العرمة
 1".عرمة حرجة اشبرع

الجهرت الحكومية بغرض تحقيق  هرإنفرقتبالمبرلغ النقدية التي تقوم  " رأنهعلى  ،أيضركمر تعرف النفقة العرمة 
 2"منفعة عرمة.

 :هي العرمة النفقةن نر أأمرميتضح  طر الإ هذا في
 النقدي؛ للتقويم قتربل كم -
 ؛جهة حكوميةبرلنفقة هو  الأمر -
 .عرمة حرجة شبرعلإهر إنفرقتهو  منهر الهدف يكون نأ -
 .عرمةالنفعة الم تحقيقأجل  من عرمةال رتسلطال تدفعه نقدي مبلغ هي العرمة النفقة: عليه بنرءو    

   العامة النفقة شكالأ ثانيا:        
 3:الترلية  بعةالأشكرل الأ أحد العرمة النفقرت تتخذ

  واتب شكل على ،جهزتهرأ فيالموظفين و  للعمرل الدولة تدفعهر مبرلغ هي :جورالأو  الرواتب  .9
 (.المتقرعدين) والسربقة ةالحرليـــ خدمرتهم على حاولهر مقربل

 ،دمرتالخو  لقرء الحاول على مختلف السلع الدولة تدفعهر مبرلغ هي :الدولة مشتريات أثمان .9
 .مرافقهر لسير الدولة تحترجهر التي

  ون ،خرصةو  عرمة لهيئرت وتمنحهر الدولة تارفهر نفقرت هي: المساعداتو  عاناتالإ .3
  فعرت بشكل وتدفع الوطنية الانرعرت تدعيم تقديمهــــــر من الهدفو  ،مقربل على الحاول

 .عينية او نقدية
 ،موال التي تحال عليهر الدولة في صو ة قتروضالأفي  وتتمثل :وفوائده العام الدين تسديد  .4

 كرلقروض خر جية وأ  اخليـــة تكون قتد الديون وهذه العرمة،ميزانيتهر  وأ مشر يعهر لتمويل

                                                           
1
 .302 ص ،4981 النشر، بلد بدون الجامعية، الدار ،المالي الإقتصاد بركات، صادق الكريم عبد 
2
 .321، ص 3449، الدار الجامعية، -مدخل حديث – يات المالية العامةإقتصادمحمد البنا،  
3
 .23، الاردن، دون طبعة،  ص 3448للنشر، الثقافة دار، الضريبي والتشريع العامة المالية، يالقيس محمود أعاد 
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 عند تسديدهر من لابد  ـــــــــــةالدول عرتق على مرلية أعبرء ذلك جراء من فيترتب ،والدولية المحلية
 ضرفي.ترتب عنهر عبء إي الاو  في آجرلهر هرعن فوائد و فع ،بهر الوفرء ميعر  حلول

 تقسيمات النفقات العامة ثالثا:  
 على صنفهر من منهو  ،سيرسي معير  أسرس على صنفهر من فهنرك ،العرمة للنفقرت تانيفرت عدة هنرك   

بهدف   اسة و  .يإقتتار معير   أسرسعلى  او  ،قترنوني معير  أسرس على صنفهر من منهو  ، ا يمعير  إ أسرس
بحار النفقرت  ،تقسيم حديث يمترز عن التقسيمرت التقليدية يمكننر ذكر ،للنفقرت العرمة يةقتتار الإ ثار الآ

النرتجة عن مفر ات  ثار الآتتشربه و  ،ية النرتجة عن كل مجموعةقتتار الإهر آثار  تختلف  ،العرمة ضمن مجموعرت
 1قتسرم  ئيسية هي كرلترلي:بعة أهذا التقسيم أ   يتضمنو  .المجموعة الواحدة

لكن  ،نفقرت نقدية تقدمهر الدولة  ون مقربل مر يهي و  :النقدية عاناتالإو  المنح .1
صوات كسب أ  اوكتأييد السيرسة العرمة   ،يمكن ان تحال على نظير لهر لكنه معنوي

 ثالاثاة اقتسرم: إلىينقسم هذا النوع و  . يةانتخرب
 عرنرترلإ:ك منتجي القطاع الخاصو  النقدية للشركات عاناتالإو  المنح 

  عمر لنشرط معين. او ،معينة ترج سلعنلإنرعرت التي تمنح لتشجيع بعض الا
 هي مبرلغ تحول مبرشرة و  :النقدية للحكومات المحلية عاناتالإو  المنح

 .ميزانية الحكومة المحلية إلى، من ميزانية الحكومة المركزية
 هي التي تقدم في صو ة و  : النقدية للعالم الخارجي عاناتالإو  المنح

 . ىآخر هبرت لدول  او ،مسرعدات
يترتب عنهر حيرزة بعض الموا   هي نفقرت و  : الخدماتو  مشتريات الدولة من السلع .9

قتد تكون و  ،خدمرت وأهذه المشتريرت سيقربلهر سلع  لأن ،ولالأية عكس النوع قتتار الإ
 ية مثلا .الإنترجلات الآ،كشراء نترجية ة كمر قتد تكون إإستهلاكي

توفير بعض أجل النفقرت التي تتحملهر الدولة من و هي تلك :العينية  عاناتالإو  المنح .3
  ،التعليمو  المجتمع كرلاحة أفرا منخفضة لكل  أسعر ب وأمر مجرنر إ ،الخدمرتو  السلع

 .العينية للعرلم الخر جي عرنرتالإو  ، المنحو يدخل ضمن هذا النوع
ثالاثاة  إلى نفرقالإسم هذا النوع من ينقو  :فوائد القروض العامةو  سداد الدولة للأصل .4

 قتسرم:أ
 فوائد القروض العرمة الخر جية؛و  صلسدا  أ 
 فوائد القروض العرمة الداخلية؛و  صلأ 

                                                           
1
: حالة الجزائر، رسالة الدين العامو  القدرة على استدامة تحمل العجز الموازنيو  ية الكلية للسياسة الماليةالإقتصاد الآثارعبد الرحيم شيبي،  

 (. 43-42مرجع سابق، ص ص) دكتوراه، 
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 القروض العرمة الداخلية الزائفة فوائدو  صلأ. 
 .العام نفاقالإحدود  رابعا: 

تقلبرت و  ،ية للنظرم السيرسيقتتار الإالفلسفة هي و  ،ثالاث محد ات هرالعرم حدو ا تتحكم في نفرقلإلن إ    
 1:تيرلادة منهر كحسيتم شرح كل واو  .المقد ة المرلية للدولةو  ،يقتتار الإالنشرط 

 :السياسي للنظام يةقتتصادالإ الفلسفة .1
 الدولة ظل يفف .الدولة ونمط يقتتار الإ النظرم تحد  التي هي ،الدولةو  للمجتمع يةقتتار الإ الفلسفة نإ   

 الدفرع، من،الا) للدولة يةالاسرس الوظرئف في مهرمهر حارنت والتي ،المحريدة المرلية أسلوب تتبنى التي الحر سة
 المشر  يةالاسرس المهرم تنفيذ في ،الدولة نشرط تمويل على قتارلت ضيقت سوف العرم نفرقالإ حدو  فإن ،(القضرء

 المرلية أسلوب تستخدم فهي المتدخلة الدولة ظل في أمر؛ الحر سة الدولة شكل معتنرسب تو  إليهر سربقر
 للنفقرت سعاو  احدو  ستدعيلذلك فهي ت ،يقتتار الإ النشرط في مؤثار  و  تحقيق إلى تسعى التي ،الوظيفية

  الدولة مرحلة في العرمة للنفقرت المرلي التخايص يز ا ف ؛للدولة التدخلي الدو  مع تنرسبت لكي العرمة
 تسيطر التي المنتجة الدولة ظل في نفسه التحليل وينطبق  .الحر سة الدولة في عليه هو مر يفوق بشكل ،المتدخلة

 لكي ،العرمة النفقرت حدو  تتسع حيث، المرلي التحليل أسلوب تستخدم والتي ،والتوزيع الإنترج عملية على
 ملامح توضحهي التي  يةقتتار الإ الفلسفة ومنه ،المنتجة للدولة المتارعد النشرط استيعرب على قتر  ة تابح
 .العرمة النفقرت وحجم حدو  يرسم خير الأ هذاو  ، الدولة شكل

 :يةقتتصادالإ الدورة وحركة يقتتصادالإ النشاط مستوى تقلبات  .2
 تأخذ مر غرلبر التي يةقتتار الإ الدو ة حركةتتبع  ،تقلبرتمجموعة من ال إلى يقتتار الإ النشرط يخضع مر عر ة   

                                            .هكذاو  الرواج ثم الكسر  ثم الركو  ثم نتعرشالإ ثم الرواج:  تيالا المسر 
 من النفقرت تعكسه مر وهذا ،العرمة النفقرت حدو   سم في واضح تأثاير له ،يقتتار الإ الانتعرشو  الركو  إن

 ةخير الأ هذه العرمة، النفقرت بحسرسية عرفي الذيو  ،يقتتار الإ النشرط مستوى لتقلبرت استجربتهر   جة
 .العرم نفرقرلإالقطرع المعني ب لنوعية تبعر تختلف

 :للدولة المالية المقدرة .3
 نفرقلإل المرلي للتخايص المترحة المرلية السيولة بمثربة هي أي ،العرم نفرقالإ حدو   سم في حرسم عرمل وهي   

مدى و  بطبيعة الدخل أيضرتعلق كمر ت؛  مستوى الضغط الضريبيو  بيةتتعلق بمستوى الحايلة الضريو  ،العرم
القد ة  إلى برلإضرفة . هذاشبرعالا  جة و  بطرق استخدام الفر  لدخله من حيث التفضيلاتو  ،هإستقرا  

كتترب طريق طرح سندات حكومية للإ  عن ،زمةالمرلية اللا يرا اتللإ قتد ة تحايلهرالمتمثلة في و  ،للدولة الإقتتراضية
 مثلا.

                                                           
1
 ص ،4،ط 3441، الاردن، المناهج دار، العامة المالية ياتإقتصاد في الحديث المدخل، الخشالي الطيف عبد منجدو  الهيتي الرحمان عبد نوزاد 

 (.14-02ص )
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 ظاهرة تزايد النفقات العامة :خامسا  
 العرم  نفرقالإسليم لتفسير سلوك  أسرسعن وضع  ،كذا نظريرت الرفرهيةو   يقتتار الإعجزت نظريرت النمو    

 على  أسهرو  ،في هذا المجرل ة و  الد اسرت السربق إلىفي هذا الاد  لابد من ان نشير و  خلال  و ه التر يخي.
ي في عد  من قتتار الإم بد اسة التر يخ المرلي عندمر قتر ،(9191-9831)لمرني ا ولف فرنجر الاي قتتار الإ  اسة 
تزايد  ،ي للدولةقتتار الإكلمر تزايد النشرط   أنه إلى، حيث توصل من خلال   استه التطبيقية.  وبيةو الاالدول 

يتجه نحو الزير ة مع التطو   ،الحقيقيو  العرم الجر ي نفرقالإن حجم امعنى ذلك و  العرم، نفرقالإمعه 
قتل مع معدل نمو الدخل القومي الاالعرم على  نفرقالإى معدل نمو رو ن يتسمن المحتمل أو  ،ي للمجتمعقتتار الإ
 تتمثل في :و  العرم نفرقالإان تؤثار في  رأنهظرهرية من ش أخرىو  هنرك عدة عوامل حقيقية 1.الطويلجل الأفي 

 العام: نفاقالإلتزايد العوامل الحقيقية  .1
   2:حقيقيالعرم بشكل  نفرقالإالعوامل المؤثارة في  أهممن و    

 التكنولوجيةو  التطورات الفنية:  
في مجرل  أنه الا ،يةالإنترجيرفع من مستوى و  ،الإنترجن يخفض من تكرليف أ ن التطو  التكنولوجي يمكنه غم أ   

ممر يستلزم  فع تكلفتهر، و  شبرعالاقيد وسرئل يعمل على تع نهلأعبرء الحكومة يزيد من أ ،اشبرع الحرجرت العرمة
جرنب العرض في  منتأثاير التطو  الفني  إلى برلإضرفة؛ جهزة المختلفةالاو  على الوسرئلالمزيد من النفقرت 

تأثايرا على جرنب  أيضرتحمل  رأنهف ، ليه من ا تفرع تكرليف تقديم الخدمرت العرمةمر تؤ ي إو  ،النفقرت العرمة
ت التي يتفوق فيهر القطرع العرم على رلاخاوصر في المج ،ت جديدة للحرجرت العرمةرلاالطلب من حيث خلق مج

 غيرهر .و  الموانئو  نشرء المطر ات، في تقديم هذه الخدمة مثل إالخرص
 تساع نطاق نشاط الدولة :إ 

ع من قترعدة وس   ،السيرسيةو  جتمرعيةالاو  يةقتتار الإاز ير  نطرق تدخلهر في الحيرة و  ،ن تطو  الدولةإ   
 العرم. نفرقالإتزايد معهر حجم و  ،الحرجرت العرمة التي تتولى الدولة اشبرعهر

 العام: نفاقالإالعوامل الظاهرية لتزايد  .2
 3في:فتتمثل  ،مر العوامل المؤثارة بشكل ظرهريأ

 :تغيير قتيمة النقد 
للحاول على  العرم نفرقالإيستدعى المزيد من  ،القد ة الشرائية للنقد انخفرضالنرجمة عن  سعر الأ ا تفرعإن   

هذا الجزء يتوقتف على حجم  كرن  أنو  ،ظرهرية في جزء منهرهذه الزير ة و  ،القد  نفسه من السلع والخدمرت
  .فرضنخالإهذا 

                                                           
1
 .311ص سابق، مرجع البنا، محمد 
2
 .319-318نفس المرجع السابق، ص ص  
3
 (.11-12، مرجع سابق، ص ص )الخشالي الطيف عبد منجدو  الهيتي الرحمان عبد نوزاد 
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  المالي:تغيير قتواعد الفن 
زير ة ظرهرية غير حقيقية في النفقرت العرمة  إلى ،القواعد الفنية في إعدا  الحسربرت العرمة أحيرنريقو  تغيير    

خلال فترة زمنية  اوإجراء   اسرت حول تلك الفترة  او ،ومن ثم تستدعى المسألة عند القيرم برلمقر نة ، للدولة
 . العرمة بقيت ثاربتةالميزانية في إعدا   اتبعتالتأكد من أن تلك القواعد التي  ،معينة

 السكان عدد وزيادة الدولة إقتليم تساعإ: 
تبرزهر عدم زير ة نايب الفر  من هذه  ،زير ة ظرهرية في النفقرت العرمة إلىزير ة مسرحة الدولة  ؤ يت   

زير ة  إلى تؤ يكمر أن زير ة عد  السكرن ؛الشمرل مع الجنوب( اتحر أ قترمهر )مثلا ظرهرة  از ير  غم  ،النفقرت
 .الهيكل السكرني فيو  قرت العرمةظرهرية في النف

 ي  قتتصادالإصلاح الاموقتعها ضمن برامج و  المالية السياسة:  المطلب الثالث    
ر هميمهر كلأن السيرسرت المرلية التي تستخدفإ ،المتقدمةو  يرت النرميةقتتار الإمميزات  نظرا للاختلاف بين   

 التي تعيشهر كل واحدة منهمر. يةقتتار الإتختلف تبعر للظروف 
 النامية و  يات المتقدمةقتتصادالإالسياسة المالية في ول  :  الأالفرع         

 المتقدم  قتتصادالإ:  اأول      
عتقد ان نفس كمر كرن ي    ،منع حدوثاهو  تستخدم لمكرفحة الكسر  ،ولىالأالسيرسة المرلية  في مراحلهر  كرنت    
ة، لكن سرعرن مر تبين خطأ هذا هر المستعملة في الدول النرميهي نفس ،المستخدمة في الدول المتقدمةسرليب الا
 . 1ختلافرت في المستويرت النسبية للتنميةالاعلى ضوء  فتراضالا

كمر يتميز برلنمط غير   ،أجو العمل المو  الإنترجلوسرئل يتميز بسيطرة الملكية الخرصة  ،المتقدم قتتار رلإف     
 اوحتكر ي الاالتي تميزت برلطربع و  ،خرصة في المرحلة المعرصرة بين فئرت المجتمع ،ع الدخل القوميلتوزي يرو المتس
كمر يلاحظ ؛  رلية للمطرلبة بحقوق هذه الطبقةتنظيم نقربرت عمو  ،تمركزهو  الإنترجحتكر ي لملكية وسرئل الاشبه 

  .اتسرع حجم قتطرع الخدمرتو  نرعيغلبة الطربع الا ،يقتتار الإمن خلال الوزن النسبي لقطرعرت النشرط 
و  من خلال التقلبرت تجعله يتط ،الرأسمرلي قتتار  اء التلقرئي للإالأ، ان طريقة ترتب على هذا الهيكلقتد و 
 كينز   أفكر في التبلو  من خلال  خذت مكونرت السيرسة المرلية أ ،الكسر  الكبير أزمةابتداء من . يةقتتار الإ

في علاج  فعرلةبسيرسة مرلية  هتمرم الإلك بعد ذ ثم ،زمةالأالخروج من  إلى ولالأقرم التي كرنت تهدف في الم
سيرسة مرلية تواجه  إلىعتراف برلحرجة الإالذي يعني  الأمر، كمر جرء به هرنسن  ،الرأسمرلي قتتار رلإالركو  المؤمن ب

 3 :تحقيق هدفين إلىالسيرسة المرلية  إهتمرم نتقل بعد انتهرء الحرب إو  .2بعيدمستلزمرت التطو  في الزمن ال

                                                           
1
 . 42، ص مرجع سابقاريا الله، محمد  
2
 .(033-049) ص صدون طبعة،   ،3440 زاريطة،الا الجديدة، الجامعة دار ،العام الإقتصاد اصول شهاب، مجدي 
3
 . 033نفس المرجع السابق، ص  
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يتهر أهميتظهر  ،يهإنفرقتالحرب عن طريق سيرسة  أثانرءالذي تحقق  ،حتفرظ بمستوى العمرلةالإ .9
  خر الإو  الإنترجالضرائب على  أثارتحقق عن طريق ت سيرسة إيرا يهو  ،ة في مجرل التسلحخرص

 .ستثمر الإو 
في  كبيراو ا   صة بعد توسع قتطرع الدولة الذي لعب خر ،يقتتار الإبمشكلات التطو   هتمرم الإ .9

س  أ من خلال تراكم الدولة تدخل توسع أثارو  ،(السيرسة المرليةمن خلال ) يةقتتار الإالحيرة 
 و هر في تحقيق التوافق بين النشرط و  ،انترجية العملو  نمو السكرنو  التقدم الفنيو  المرل

 نشرط الدولة.و  الفر ي
 النامي  قتتصادالإ:  ثانيا            

 حل نحوو  ،جهة من الحركية نحو الإنترج عجلة  فع في جدا فعرلة ،النرمي قتتار الإ في المرلية السيرسة تعتبر     
 حاريمكن  الاد  هذا فيو  ؛ىآخر من جهة  التنموية مشر يعهر أثانرء تعترض الدولة التي يةقتتار الإ المشركل

 :1 الترلية النقرط في المرلية السيرسة تأثاير ترلامج
 العرمة؛ الضرائب تحريك طريق عن ستثمر الإ حجم في التأثاير .9
 ؛ الخدمية المؤسسرت قيطر  عن جتمرعيالاو  يقتتار الإ الرفره مستوى في التأثاير .9
 ؛ المجتمع فرا لأ مداخيلو  عمل منرصب خلق خلال من التشغيل في التأثاير .3
 . النفطي المجرل على اقتتار هر عدمو  القومي الدخل مار   تنويع .4

 التي الاعوبرتو  القيو  من مجموعة نجد ،فيهر التأثاير المرلية للسيرسة يمكن التي ترلاالمج هذه إلى برلنظرو  
 بين مر الفترة طول إلى يؤ ي ممر ،تنفيذهو  القرا  تخرذلا زمةاللا الخطوات تعد  هرأهمي منو  ،ذلك أثانرء تواجههر

الحرلي من  للوضع منرسبة غيرلتابح  الظروف تغير إلىو  ،من جهة تنفيذهو  اقترا هو  المنرسب جراءالا اختير 
  .أخرىجهة 

وقتف تتو  يتهر في الدول المتقدمةأهميوق تف ،يرسة المرلية في الدول النرميةالنسبية للس همييةالأمع كل هذا تبقى و   
 إلى برلإضرفة هذا. ة يقتتار الإ للمشكلة  اك الكرمل الا وعلى،  ا ية الإجهزة الاعلى مدى تطو   همييةالأهذه 

 .عتبر ات السيرسيةرلاة بالقرا ات المرلية الحكومي أثارمدى ت
  يقتتصادالإصلاح الابرامج و  المالية السياسة:  الفرع الثاني 
 ي قتتصادالإصلاح الاسياسات :مفهوم  اأول               

ية بقاد تحسين قتتار الإجراءات المتخذة من قتبل مختلف السلطرت الإ هي " يقتتار الإصلاح الاسيرسرت    
لهذه  ح المدى الذي يمكناو يتر و  ،(فق قتواعد معير ية مختر ة مسبقر)آلية السوق مثلاي و قتتار الإا اء النشرط 

 .2ت القرئمة "لاختلاالاو  تسرع تبعر لعمق المشكلاتالاو  ه بين الضيقأولتن وأليه الإجراءات الذهرب إ

                                                           
1
 (.481-480، ص ص )4،  ط3442، دار وائل للنشر، الاردن، الإقتصادمبادئ حربي محمد موسى عريقات،  
2
 .314، دون طبعة،  ص 3440، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ية الكليةالإقتصادالسياسات  إلىالمدخل عبد المجيد قدي،  



 العامة لميزانيةل التوازن الماليالسياسة المالية في التحكم في  دور                    الفصل الثاني                         

 

12 
 

عهر الحكومة في  ولة معينة بالتدابير التي تتو  جراءاتالاو   واتالأو  "الحزمة من القواعد:  رأنه علىتعرف كمر 
عجز في و  برلتحديد تعرني من عجز كبير في الموازنة العرمةو  تعرني من اختلال التوازن الداخلي والتوازن الخر جي

  1" .تضخم كبير في المديونية الخر جيةو  ميزان المدفوعرت
 :نطلاقتر من التعر يف السربقة نستنتجإ    

 ي؛قتتار الإ اء النشرط سيرسرت تستهدف تحسين أ رأنه -
 تعرنيهر الدولة؛ية التي قتتار الإنطلاقتر من عمق المشكلات سيرسرت تتحد  إ رأنه -
 ؛المرليةو  ج من السيرسرت النقديةمزي رأنه -
 خر جية.و  ت توازنية  اخليةلاتستخدم لمعرلجة اختلا رأنه -
جملة السيرسرت التي تنتقيهر السلطرت  رأنهب ،يالإقتتار صلاح الان نعرف سيرسرت يمكننر أ أنهه فو علي

التي ينشأ بسببهر و  ،يشهر الدولةية التي تعقتتار الإبهدف تقديم حلول جذ ية لجملة من المشكلات  ،يةقتتار الإ
 خر جية.و  ت توازنية  اخليةلاتلاخإ

 ي قتتصادالإصلاح الاسياسات مكونات ثانيا :           
 :2ي تتكون منقتتار الإصلاح الان سيرسرت إ 

 : إلىتهدف و  الطلبجرنب  إ ا ةترتكز على و  : سياسات التثبيت .1
 ؛ كبح جمرح التضخم 
 ؛فيض عجز الميزانية العرمة للدولةتخ 
 تخفيض العجز في ميزان المدفوعرت ؛ 
 حدو  مضبوطة. إلىالفرئدة النقدية  أسعر  فع و  تحرير سعر الارف 

 : إلىتهدف و  جرنب العرضإ ا ة ترتكز على و  : ف الهيكلييالتكي اوسياسات التصحيح  .2
 ؛ الوطني قتتار الإهيكلة  إعر ة 
  زير ة  و  القطرع الخرص؛و  زير ة الار  اتو  ستثمر الإزير ة 
 ليرت السوق ؛آ إلىالتحول و  التشوهرت السعرية زالةإ 
  .تحرير التجر ة الدولية 

 يالإقتتصادصلاح الإسياسات  أهداف: ثالثا           
  3: إلىمعر  الهيكلي التاحيحو  التثبيت سيرسرت تهدف

                                                           
1
 . 049، دون طبعة، ص 4991، المطبعة العمرانية للاوفست، الجيزة، يةالإقتصادالسياسات عبد المطلب عبد الحميد،  
2
  .(041-042 ) ص ص ،نفس المرجع السابق  
3
 (. 042- 041، ص ص )نفس المرجع السابق 
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نسبة صغيرة من النرتج المحلي  إلىعن طريق تخفيض عجز الميزانية  ،التوازن المرلي الداخلي تحقيق .9
 ؛جمرليالإ

 بتخفيض معدل التضخم ؛ سعر الأفي  ستقرا الإتحقيق  .9
ير سعر تحر و  ،التوازن الخر جي من خلال تنمية الار  ات إعر ةو  ،تحسين وضع ميزان المدفوعرت .3

 ؛التجر ة الخر جيةو  الارف
عتمر  على القطرع الا إلى برلإضرفة ،ستثمر الإسة ي من خلال سيرقتتار الإزير ة معدل النمو  .4

 الخرص.
 ،ية  اخل الدولةقتتار الإصلاح التي تقوم بهر السلطرت الإ محرولاتبعد  ،يقتتار الإصلاح الاتأتي سيرسرت 

البنك العرلمي و  المتمثلة في صندوق النقد الدولي ،مرت الدوليةالمنظ إلىتلجأ الدول  المحرولاتبعد فشل هذه و  
 .التعميرو  شرءلأنل

 النظرم النقدي الدولي، إ ا ة العرلمية النقدية التي تقوم على " المؤسسة  أنهعلى  ،يعرف صندوق النقد الدولي و   
علاج العجز المؤقتت في موازين مدفوعرت الدول و  ستقرا الإو تطبيق السيرسرت النقدية الكفيلة بتحقيق 

  1عضرء فيه. "الا
 النظرم المرلي الدولي إ ا ة ية  العرلمية المسؤولة عن قتتار الإ" المؤسسة  أنهي على كمر يعرف البنك العرلم    
عضرء. ولذلك فرن الاية للدول قتتار الإية الكفيلة بتحقيق التنمية قتتار الإبتطبيق السيرسرت  هتمرم الإو 

سيرسرت و  صلاح الهيكليالاسيرسرت و  ات،ستثمر  الإو  ر على سيرسرت التنميةأسرسمسئوليته تناب 
قتتراض في الايعتمد في تمويله على  نهلأ نيةئتمرالاالخرص...كمر يهتم برلجدا ة و  تخايص الموا   في القطرعين العرم

 2سوق المرل."
المسرعدة الفنية للبلدان و  ية،قتتار الإ تقديم المشو ة بشأن السيرسة في ،تتحد  مهرم صندوق النقد الدوليو 
ختلال شكلة إحل مأجل ية من قتتار الإرعدهر على وضع برامج لسيرستهر كمر يس  ،عضرء في مجرل القروضالا

   ،جلالأية طويلة قتتار الإ، في العمل على تشجيع التنمية مهرم البنك العرلمي أيضرتتحد   كمر؛  موازين مدفوعرتهر
 او ،عضرء على اصلاح قتطرعرت معينةالاالمرلي لمسرعدة البلدان و  من خلال توفير الدعم الفني ،و الحد من الفقر

البلدان  مسرهميرتتمول من و  جلالأحيث تتميز مسرعدات البنك العرلمي بطول  ،تنفيذ مشروعرت محد ة
 3صدا  سندات.عضرء من خلال إالا
 
 

                                                           
1
، بدون طبعة، ، مجموعة النيل العربية للطبع و النشر، الاسكندرية، بدون سنة نشري العالمي الجديدالإقتصادالنظام عبد المطلب عبد الحميد،  

 . 80ص 
2
  . 90نفس المرجع السابق، ص  
3
 www.imf.org  لكترونيالا الموقع على ،4ص وقائع، صحيفة الدولي، النقد صندوق موقع 
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 من طرف المنظمات الدولية. المدعم: مضمون برامج التصحيح الهيكلي رابعا           
جراءات الامجموعة من  رأنه، على تعرف برامج التاحيح الهيكلي المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي    

 الطلب الكلي، و  ت توازنية  بين العرض الكليلا" وجو  اختلا ،المستعملة من طرف الدولة  يكون الدافع اليهر
ت رلافي بعض الحو  .جنبيالاقتتراض الاعلى من مستويرت أ إلىالحرجة  وأ /و التي تنشئ ضغوطرت تضخمية و

نظرم و  التقييد المفرط للتجر ة الخر جية وأي المحلي، قتتار الإيكون العجز الخر جي كرمنر) ضعف النشرط 
ي إقتتار معدل نمو و  يعوق التحقيق المتزامن للتوازن الكلي قتتار الإهو يعكس ضعفر بنيوير في و  الارف(،

اعدا   أثانرءمسرعدتهم و  الدول المعنية طلب نارئح خبراء الاندوق إمكرنت برلافي كل هذه الحو  ملائم.
التوازن لميزان المدفوعرت  إعر ة إلىعلى المدى القاير  ،كمر تهدف برامج التاحيح الهيكلي  1."البرامج التاحيحية

تطوير أجل من  ،على المدى الطويل ىآخر اجراءات  إلى برلإضرفةمن خلال الضغط على الطلب الداخلي، 
 الحد من هد  الموا   المترحة و  ،يةالإنترجمستوى أ اء القرعدة تحسين و  ،الخدمرتو  العرض الداخلي للسلع

 مر مضمون هذه البرامج فيوضحه الشكل الترلي :أ  2و  عم القد ة التنرفسية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 ، الإطار التحليلي لبرنامج التصحيح الهيكلي، مطبوعة اكاديمية على الموقع الالكتروني :زعرور بنشكري  

mpra. Ub.uni-muenchen de/8583،  4ص. 
2
 : مصطفى العبد الله الكفري، الاصلاح الإقتصادي و التحول إلى إقتصاد السوق في الدول العربية،  مطبوعة اكاديمية على الموقع الالكتروني 

.pdfwww.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/17/9islah 429، ص. 

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/17/9islah.pdf
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/17/9islah.pdf
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 هيكل برامج التاحيح الهيكلي المدعم من طرف صندوق النقد الدولي  (:22الشكل رقتم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لندوة مقدم بحث المغر بية، البلدان في التشغيل اشكرليةو  الهيكلي التاحيح برامج شر ابي، العزيز عبد:  المصدر
 لبنرن، العربية، الوحدة   اسرت مركز الجزائر، برلتخطيط، الخرصة التحرليلو  للد اسرت الوطني المركز نظمهر فكرية

 .18ص نشر، سنة بدون ،9ط
 التوازن لميزان المدفوعرت  إعر ةأجل تدابير مرلية من  إلى ،ن حيث التدابير المتخذةتنقسم هذه البرامج م      
عن ية الداخلية، قتتار الإايص الموا   تخ إعر ةتدابير تستهدف و  ي من اختارص صندوق النقد الدولي،و ه

  ي من اختارص البنك العرلمي.هو  ،السوق إقتتار  سرء قتواعد القضرء على التشوهرت مع إو  ميتهرطريق تن
ثالاث و  ،يقتتار الإ ستقرا الإنسبة لبرامج سنتين برل إلىمن سنة  ،ح المدة المحد ة لتطبيق هذه البرامجاو حيث تتر 

 1مد سة النيوكلاسيكية.للتقوم هذه البرامج على مرتكز نظري و الهيكلة،  إعر ةخمس سنوات برلنسبة لبرامج  إلى
 
 

                                                           
1
 للدراسات الوطني المركز نظمها فكرية لندوة مقدم بحث المغاربية، البلدان في التشغيل اشكاليةو  الهيكلي التصحيح برامج شارابي، العزيز عبد 

 .18-11ص ص نشر، سنة بدون ،3ط لبنان، العربية، الوحدة دراسات مركز الجزائر، بالتخطيط، الخاصة التحاليلو 

هيكل برنامج التصحيح الهيكلي المدعم من طرف 
 صندوق النقد الدولي

 صلاح الهيكليالا
و  التجر ية السيرسة النقدية السيرسة السيرسة المرلية

 المديونيةإ ا ة

 تشجيع
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 الخرص

 تطبيق
 الأسعر 
 الحقيقية
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 الدعم
اة السلعي

وص
الخ
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 في
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 السياسة المالية آلية: ثانيالمبحث ال

الواقتع  علىالتأثاير أجل من ، يرا ات  العرمةالإو  ،ر المتمثلة في النفقرت العرمةأ واتهالسيرسة المرلية على  تعتمد   
 المسطرة.ية قتتار الإحسب الخطة و  يقتتار الإ
 السياسة المالية أهداف: ول  الأالمطلب     

 ية قتتار الإالتي تؤثار بهر على المتغيرات  ،يةقتتار الإالسيرسة  أ وات أهمحد تعتبر السيرسة المرلية أ   
  1الترلية: هدافالأتحقيق  إلىتسعى  رأنهلذلك فو  جتمرعيةالإو 

 جتماعيةالا: تحقيق العدالة ول  الأالفرع         
جتمرعية الاتحقيق العدالة بين كل طبقرت المجتمع  ون تمييز، تدعيمر لمفهوم العدالة  إلى ،تسعى السيرسة المرلية   

مرهونة بأصوات  ،صبحت سلطة الحركم المنتخبمع زمن الديمقراطية أو  اة،رو رلمسالذي ا تبط منذ القديم ب
  .الأخرىتخرف نارة طبقة عن و  الظلمو  ستبدا الاذلك تخرف الحكومرت جل لأو  ،النرخبين من المجتمع

كل المجتمع في مجرل   أفرا جتمرعية بين الااستوجب تحقق العدالة  ،تكريس قتواعد الديمقراطية في الدولةأجل من و 
 عبرء العرمة.الافي  المسرهمية  إلىتدفع بهم  رنهلأ ،السيرسة المرلية أ وات أهمتعد العدالة الضريبية احد و  ،الضريبة
 يقتتصادالإتحقيق التوازن :  الفرع الثاني       
فمن خلال  ،الطلب الكليو  ان تؤثار على العرض الكلي ،أ واتتستطيع السيرسة المرلية نظرا لمر تمتلكه من    
 .من خلال الضرائب تؤثار على الطلبو  ،العرم تؤثار على العرض نفرقالإ

 العام نفاقالإ: أولا          
زا  معه  ،العرم بشكل عرم نفرقالإي، فكلمر زا  ستثمر  الإ نفرقالإو  الجر ي نفرقالإ: العرم من نفرقالإيتكون 

كرن العرض منخفضر تحقق   إذاف ،الجر ي از ا ت معه المداخيل نفرقالإ ا  نر زير ة إذامر أ ،الطلب الكلي
 تحريك الطلب الكلي إلىالجر ي  نفرقالإفسوف يؤ ي الرفع من  ،من الطلب أكبركرن العرض   إذاالتضخم، أمر 

 نحال على التوازن.و 
كرن   إذاف ،ستثمر الإالموا  المستخدمة في و  السلع من مجموع مشتريرت الدولة من ،يستثمر  الإ نفرقالإيتكون    

سلطرت على زير ة هذا النوع من تعمل ال ،ن العرض منخفضركرو   هدف السلطرت هو تشجيع القطرع الخرص
 فضل.الأبرلترلي كرن على الحكومة إختير  الحل و  ،لحدوث التوازن نفرقالإ

 الضرائب  ثانيا:       
مر اعتمدت الحكومة على  إذا، ففرا الأتوزيع المداخيل بين  إعر ةغير المبرشرة في و  ائب المبرشرةالضر  تسرهم    

 كزت على الضرائب  إذامر مع، أغنيرء من المجتالأتوزيع الدخل لارلح  إعر ةيعني فإن ذلك  ،الضرائب غير المبرشرة
                                                           

1
، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم 4101-0991ي حالة الجزائر للفترة :الإقتصادالمالية على النمو و  السياسة النقدية أثربلوافي، محمد  

 (.29-24، ص ص  )3442التسيير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
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نت الضريبة وسيلة لتحقيق كرو   ،جتمرعيةالاالعدالة و  ،ق العدالة الضريبيةتحقي إلىالمبرشرة فهي حكومة تطمح 
 يتم ذلك كمر يلي:و  ،جتمرعيالاارف نالا

ينبغي إنعرشه عن طريق تحفيز و  في حرلة  كو  قتتار الإفإن  ،من الطلب أكبركرن العرض   إذا .9
 الطلب بواسطة: 

 ؛جو الأالجر ي بمر في ذلك زير ة  نفرقالإزير ة  -
 فرض.نخالااخيل المتارف فيهر بمقدا  هذا تخفيض الضرائب فترتفع المد -

 تخفيض الضرائب يحفزان الطلب الكلي.و  العرم نفرقالإبرلترلي فإن زير ة و  
إمر تخفيض حجم ينبغي و  ،في حرلة تضخم قتتار الإفإن  ،من العرض أكبركرن الطلب   إذا .9

المداخيل فينخفض بذلك الطلب و  برح الألتخفيض حجم  ،زير ة الضرائب او ،الجر ي نفرقالإ
 الكلي. 

 يؤثاران على الدخل فينخفض مقربل العرض ،العرم  نفرقالإتخفيض و  يه فإن زير ة الضرائبو عل
 ي الكلي.قتتار الإو يحال التوازن 

 الفرع الثالث: تخفيض عجز الميزانية        
بدلالة الوضع و ر أ واته بواسطة ،يمكن للسيرسة المرلية أن تعمل على التخفيف من حدة عجز الميزانية   
الذي يعزز عجز الميزانية  الأمرتخفيض الضرائب و  ،العرم نفرقالإ؛ ففي حرلة الركو  ينبغي زير ة حجم يقتتار الإ

؛ العجزو  موالالايحقق  فعر نوعير للخروج من حرلة الركو  بغض النظر عن تكلفة  نهلأ نالعرمة لكنه يبقى مؤقتتر
زير ة الضرائب للتخفيف من حدة و  العرم نفرقالإيتم العمل على تخفيض  أنهف ،أمر في حرلة الرواج )التضخم(

يستخدم في فترات الركو  إستنر ا لمبدأ الميزانية  ،قيق فرئض في الميزانية العرمةكمر يمكن الدولة من تح  ،التضخم
 الدو ية. 
 ي قتتصادالإالفرع الرابع :تحفيز النمو        

العديد من المفكرين عبر  إهتمرم قتد كرن محل و  ،  جة تطو هرو  ي مقيرسر لتقدم الدولةقتتار الإيعتبر النمو    
يتطلب تقديره تحديد المتغير و  ،ي لفترة من الزمنقتتار الإهو يعني التغير المسجل في حجم النشرط و  ،التر يخ

  الخرم. عر ة مر يتم إحتسربه من خلال نسبة التغير في قتيمة النرتج الداخلي 1 .ه قتيرسهأسرسالذي يتم على 
تعتبر السيرسة المرلية و  ،على الدخل القومي هانعكرسن يلاحظ أ ،يقتتار الإيمكن للمتتبع لمؤشرات النمو     
وفقر لمعريير تختلف من  ولة نرمية و  ،جتمرعيةالاوفقر لمبدأ العدالة  ، اة الفعرلة في توزيعه على فئرت المجتمعالا

ي عن طريق قتتار الإيستعمل هذا الدخل في تدعيم مسيرة التطو   ،ففي الدول النرمية؛ عنهر عن  ولة متقدمة

                                                           
1
كلية العلوم الإقتصادية و علوم ، 4119-4110للفترة:   -دراسة حالة الجزائر–ي الإقتصادالعام على النمو  الإنفاقسياسة  أثركريم بودخدخ،  

 (.28-21، ص ص )3444التسيير، جامعة دالي براهيم، الجزائر، 
 طرف  من الناتج الداخلي الخام هو القيمة النقدية السوقية لمجمل السلع و الخدمات النهائية المنتجة خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة، و ذلك

 عوامل الإنتاج المقيمة و التي تتشكل من عوامل وطنية و آخر ى خارجية.
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بنرء مارنع هرمة لم يتمكن القطرع الخرص من  او الإنترج، التي تسرعد على تخفيض تكرليف يركل القرعديةبنرء اله
ت رلاتبحث في مج رأنهمر في الدول المتقدمة فأ ؛ تخفيض الضرائب او ستثمر الإلتحفيز  إعرنرتتقديم  او ،إنشرئهر
 أجل تنفق من  اوحث الطلب الكلي  أجل  من ،للبطرلين إعرنرتذلك عن طريق تقديم و  ،لتحفيز النمو أخرى

 المنتجعرت مثلا.و  الرفرهية كبنرء المركبرت السيرحية
 يقتتصادالإ ستقرارالإالفرع الخامس :تحقيق         

تجنب التغيرات الحر ة في و  ،ية المتوفرةقتتار الإتحقيق التشغيل الكرمل للموا    ،يقتتار الإ ستقرا رلإبيقاد    
حيث تلعب ، جمرليالإمع المحرفظة على معدل نمو حقيقي يتنرسب مع النرتج المحلي  ،سعر العرم للأالمستوى 

مستوى و  سعر لقد تهر على التأثاير في المستوى العرم للأ ،الرواجو  قترت الكسر او السيرسة المرلية  و ا مهمر في 
 ستقرا الإت التي تهد  لاختلاالامار   و  سبربأ إلىى الدخل الوطني، ذلك برلنظر مستو و  التشغيل الكرمل

وجو   إلىو  ى،ول  الأبرلد جة الوطني  قتتار الإعجزه في  اوزير ة الطلب الكلي  إلىيمكن   هر و  ،يقتتار الإ
 الإنترجفي ظل إنخفرض مرونة عوامل  جو الأو  سعر الأتنفر  بتحديد و  قتوى إحتكر ية تهد  قتواعد المنرفسة

 1برلد جة الثرنية.
  .يقتتصادالإالكساد و  السياسة المالية:  أولا           

 ،عندمر ينخفض مستوى الطلب الكلي الذي يقترن بعجز تاريف المنتجرت ،قتتار الإيظهر الكسر  في     
 وأ، 2ي يمر بحرلة تبرطؤقتتار الإفنقول ان النشرط  ،بطرلة بأنواعهرو  عدم وجو  فرص عمل كرفية أيضرويعني 

ممر   ،الوطني الإنترج إجمرلي الطلب الكلي عن  إجمرلي ية عندمر يقل إنكمرشتوجد فجوة  أنهيقرل ب، آخربأسلوب 
دلات تتزايد كلمر اتسعت الفجوة بمع ،الخدمرت المختلفةو  السلع أسعر يتسبب في انخفرض مستويرت 

 :  في هذه الحرلة فإن السيرسة المرلية تعمل على النحو الترليو  ،3يةنكمرشالإ
 ،تحفيز الطلب لديهم أجل من  فرا الأعلى  خول  ،الجر ي بشكل عرم نفرقالإزير ة مستوى   .9

 الأمر، ية للرفع من انترجيتهر لمواجهة الطلب المحفزالإنترجتضطر المؤسسرت  ،في ذلك الحينو  
تؤهلهر لطلب المزيد من السلع  ،ير ي عرملة جديدة تحوز على مداخيلتوظيف أ إلىالذي يؤ ي 

 المنتجة. 
منح اعفرءات فيز ا  الدخل الفر ي المترح للتارف فيه  او ،تخفيض الضرائب إلىيمكن اللجوء  .9

هو حل و  يبقى الهدف واحداو  ،ىآخر من جهة  ستثمر الإ إلىيز ا  معه الميل و  ،من جهة
 التخلص من حرلة الكسر .و  مشكل البطرلة

                                                           
1
 علومو  يةالإقتصاد العلوم كلية ماجستير، مذكرة ،4101-4111: للفترة الجزائر في المالية السياسة على النفط سعر تقلبات أثر الله، سعد داود 

 (.434-434، ص ص )3443 ،42 الجزائر جامعة التسيير،
2
 .231،  ص 1ط إعادة ،3441، دار وائل للنشر، الاردن،الكلي الإقتصادمبادئ خالد واصف الوزني و أحمد حسين الرفاعي،  
3
 . 490، ص 3، ط3444، دار المسيرة للنشر و التوزيع، الاردن، مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي،  
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تسمى و  ،تخفيض الضرائبو  الجر ي نفرقالإي الرفع من أ ،ليتين معرالايمكن استخدام  .3
هو مر يوضحه و  ،سياسة ميزانية او سياسة مالية توسعية ،ترلاالسيرسة المرلية في هذه الح

 : الشكل الترلي

 (: السيرسة المرلية التوسعية 23الشكل رقتم )   
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 398 حسين الرفرعي، مرجع سبق ذكره، ص أحمدو  خرلد واصف الوزنيالمصدر :
 :  حيث ان 

AS  : .هو العرض الكلي 
AD1:  .هو الطلب الكلي بعد اتبرع السيرسة التوسعية 
AD0: .هو الطلب الكلي قتبل اتبرع السيرسة التوسعية 

نتيجة  ، AD1 المستوى إلى AD0انتقرل منحنى الطلب الكلي من المستوى  ،و نلاحظ من خلال الشكل أعلاه
  .سيرسة مرلية توسعية

 ي قتتصادالإالرواج و  السياسة المالية:  ثانيا           
نظرا لقد ة و  عليهر، فرا الأشطة التي يقبل نالا و ا مهمر في تحديد أنواع  ،المنرفسة إقتتار في  سعر الأتلعب    

  الإنترجيمكنه ان يؤثار في كمية  أنهف ،الخدمرتو  كمية السلعو   النشرط المرلي على تغيير العلاقتة بين القوة الشرائية
، برلتحكم فيهر بواسطة سعر الأقتد ته على التأثاير في مستويرت  إلى برلإضرفة ،كيفية استغلال الموا   المترحةو 

 .هو مر يثبت كفرءة النشرط المرلي في التخفيف من حدة التضخمو  الضرائب،

 

وى 
مست

عر 
لأس

ا
  

 النرتج المحلي 

P1 

P0 

AS 

AD1 

AD0 

 سيرسة مرلية توسعية 
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الوطني عند مستوى توازن للدخل يزيد عن  قتتار الإن هنرك فجوة تضخمية، عندمر يتحقق التوازن في يقرل أ  
 الكلي العرض عن الكلي الطلب زير ة عن بمعنى ان هذه الفجوة التضخمية نرتجة؛ 1مستوى  خل العمرلة الكرملة

 الكرمل.   التوظيف مستوى عند
تسمى هنر و  ،القد ة الشرائيةو  ير على مستوى الطلبإنكمرشتلعب السيرسة المرلية  و ا  ،ففي هذه الظروف
 :2تعمل وفق هذه الخطواتو  يةنكماشالإالسياسة المالية 
، ستهلاكالإتخفيض حجم  إلىالذي يؤ ي بفعل آلية المضرعف  ،العرم نفرقالإتخفيض مستوى  .9

 .سعر الأيكبح مستوى الزير ة في و  ،ممر  يخفف من حدة الطلب
تخفيض  إلى أيضريؤ ي و  ،فرا ممر يخفض من القد ة الشرائية للأ ، فع مستويرت الضرائب .9

 الكلي بنسبة مضرعفة.  نفرقالإ
 زير ة الضرائب. و  نفرقالإمزيج من الحرلتين: اي خفض  .3

كمر تسيطر على   ،في المجتمع نفرقالإكبح مستوى   إلىتسعى  ،يةنكمرشالإبرلترلي فإن السيرسة المرلية  و
 .سعر الأو  مستويرت الطلب الكلي

 يةنكمرشالإ المرلية السيرسة:  (20) رقتم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .391ص  ذكره، سبق مرجع الرفرعي، حسين أحمدو  الوزني واصف خرلد:  المصدر  
 :  حيث ان

AS :هو العرض الكلي. 
AD1: ية.نكمرشالإلطلب الكلي قتبل اتبرع السيرسة هو ا 

                                                           
1
 . 413، الدار الجامعية، الاسكندرية، بدون سنة نشر، بدون طبعة، ص الكلي الإقتصادمبادئ محمود يونس و آخر ون،  
2
 . 239خالد واصف الوزني و أحمد حسين الرفاعي، مرجع سابق، ص  

 

وى 
مست

عر 
لأس

ا
  

P1 

P0 

AS 

AD1 

AD0 

Y1 Y2 

 النرتج المحلي 
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AD0 :ية.نكمرشالإلطلب الكلي بعد اتبرع السيرسة هو ا 
الذي ترتب عنه و  ،AD0 إلى AD1انتقرل منحنى العرض الكلي من مستواه  ،نلاحظ من خلال الشكل السربق

بفضل سيرسة مرلية  1P إلى 1Pمن  سعر الأانخفرض في مستوى و  ،Y9 إلى Y9انخفرض في مستوى الدخل من 
 ية.إنكمرش

 .يةقتتصادالإالظروف و  السياسة المالية:  المطلب الثاني    
أثابت كينز وقتد  . ي كرن  ائمر ماحوبر بكسر قتتار الإفإن النمو  ،السوق إقتتار  غم الرخرء الذي حققه    

في   ستقرا الإتمكننر من تحقيق  إذاي، فقتتار الإ ستقرا الإي لعدم الاسرسالكلي هي الماد  ن تقلبرت الطلب أ
 أوجه  المحرفظة عليه عند مستوى ينسجم مع التوظيف الكرمل، نكون قتد تمكنر من ازالة اغلب و  ،الطلب الكلي

من جرنب توفيرهر لانرع القرا  ، ةالميزانية العرم أهمييةالسوق. وقتد أبرز التحليل الكينزي  إقتتار القاو  الشديد في 
 الوطني. قتتار الإ اة هرمة للتأثاير في الا

   ،قتتار الإوجب أن تتحد ا من خلال احتيرجرت الطلب في  ،يةنفرقتالإالسيرسة و  إن السيرسة الضريبية     
قتد اكد كينز ان السيرسة المرلية يجب ان تكون ا اة لتحقيق و  ،التوازن المرلي للميزانية العرمةو ليس لمجر  تحقيق 

كن ليس بمعدل يؤ ي لو  ،وحده لتحقيق التوظيف الكرمل نفرقالإمعدل  أهمييةا اة تنظيمية تؤكد و  ،ستقرا الإ
 بحيث يتوجب على الحكومة ان تراعي نقطتين عند اتخرذ  القرا  : ،سعر الأا تفرع  إلى
 التوقتيت المنرسب لتعديلات السيرسة المرلية ؛ 
 تجره التغيرات المرلية.إو  السيرسية على توقتيتو  يةقتتار الإالعوامل  أثار 
عن طريق ية إفتعرل عجز في الميزانية العرمة إمكرنأكد كينز  ،الكلاسيكي في ضرو ة توازن الميزانية يوخلافر للرأ  

 أنهبرلمثل في حرلة التضخم فو ؛ على حرلة الركو )سيرسة ميزانية( القضرء أجل من  ،العرم نفرقالإالتوسع في 
 .1في الميزانية العرمةية عن طريق خلق فرئض إنكمرشسيرسة مرلية  استعمرل ،الحكومة إمكرنب

  العجز الفعليو  العجز المخطط:  ولالأالفرع        
في مستوى  أيضرية تؤثار قتتار الإبل الظروف  ،يةقتتار الإن السيرسة المرلية ليست المؤثار الوحيد في الظروف إ   
   السيرسة.و  الظروف بافة  ائمة بينعدم التوافق  إلىهو مر يؤ ي و  ،الحكومي نفرقالإو  الضريبية يرا اتالإ
عند مستوى تشغيلي  قتتار الإعندمر يكون ف .رلإنترجمضرة بو  ا غير مخططةآثار  قتد تولد  ،إن السيرسة المرلية   

الوضع العكسي للحرلة  في و ؛ يترتب عنهر عجز أقتل ممر هو متوقتعفإن عملية تخفيض الضرائب  ،أقتل من الكرمل
 ، نلاحظ أن العجز قتد يستمر،العرم لمنع حدوث عجز في الميزانية نفرقالإيتنرقتص  اواين تتزايد الضرائب  ،السربقة

العرم،  نفرقالإتخفيض و   الضرائبتعمل على  الزير ة فيو  ،ان الحكومة تفضل فكرة توازن الميزانية افترضنر إذاو 
انخفرض الدخل الممكن التارف  إلىالرفع من الضرائب يؤ ي  لأن ،يةقتتار الإفي هذه الحرلة تتدهو  الظروف 

 الطلب الكلي. و  ستهلاك الإ، فيتنرقتص فيه
                                                           

1
 .   (244-399مرجع سابق, ص ص) ، استروب ريجاردو  جوارتيني جيمس
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مع هذا التنرقتص في الطلب و  ،تنرقتص الطلب الكلي إلىفيؤ ي مبرشرة  ،العرم نفرقالإأمر برلنسبة لتخفيض     
حتى لو  ،الضرائب مستوى أقتل من المتوقتع إيرا اتفتسجل  ،الكلي فإن الدخل ينحرف بشدة عن الوضع التوازني

مر هو تمرمر و ؛ الذي أ  نر تجنبهر في البداية ،عند هذا الحد نكون قتد وقتعنر في حفرة العجزو  . فعنر من معدلاتهر
الحكومة إيجر  توازن للميزانية فحدث عجز غير  ترولحعندمر ، 9111  سنة رو يزنهوقتع في أمريكر في عهد الرئيس إ

 بليون  ولا .  99.1مخطط بمقدا  
من حيث  وأمن حيث الكشف عن ماد ه   ،كل هذا فإن مفهوم عجز الميزانية يبقى مفهومر معقدامع  و   

نرتجر عن سيرسة مرلية غير  او ،كرن هذا العجز مخططر  إذاعمر  ،ية للدولةقتتار الإتعبيره عن اتجرهرت السيرسة 
الميزانية   أثارلعزل  ،حارئيرملخار إ يونقتتار الإ لحل هذه المشكلة ابتكر محرولةكو   ية.قتتار الإملائمة للظروف 

تعبر التي  ،عن طريق فكرة ميزانية العمرلة الكرملة ،فرئض الميزانية واعلى عجز  قتتار الإ أثارعن  ،قتتار الإعلى 
 .1النفقرت عند مستوى التوظيف الكرملو  يرا اتالإ ،ن تكون عليهعن تقدير للمستوى الذي يجب أ

 لطلبا إدارة: محددات الفرع الثاني       
يدخل في هذا الاد  القوى و  ،في المحرفظة على مستواه المنرسب ،النسبية للطلب الكلي همييةالأتكمن      

فإن احتمرل هيمنتهر على القوى  ،السيرسية، فرغم فعرلية السيرسة المرلية في معرلجة مشكلة الكسر و  يةقتتار الإ
 2:ية يضعف من نترئجهر بسببقتتار الإ

 بين اتخرذ القرا ات الفجوات الزمنية و  ،رذ القرا اتتخسراع في االاالمتوقتعة نتيجة  خطرءالأ:  أولا
 و المار قتة عليهر.

و خص هذا الظرف قتطرعر معينر من ،تضخم(  وأ إنكمرشي معين )إقتتار عند وقتوع ظرف : ثانيا
فقد يفيد القطرع المتضر  كمر قتد لا  ،لا يجوز تعميمه ليشمل كل القطرعرت أنهف ،قتتار الإقتطرعرت 

 . الأخرى  حتى ايجربي في القطرعرت  اووقتد يؤثار بشكل سلبي   ،يفيده
لذلك توجب  ،تضخمية آثار ختير  العرم تكون لهر الإحسب نظرية و  ،إن السيرسة المرلية المرنة :ثالثا

ختير ات المرلية يغلب عليهر الإنظرا لكون  ،ية المتغيرةقتتار الإهذه السيرسة ان تراعي الظروف  على 
ن نظرية ،كمر أ (نتخربيالإالسيرسيين يهتمون بتأثاير السيرسة المرلية على مستقبلهم  لأنالطربع السيرسي )

ن تخفيض الضرائب وتوسيع فإ ،يةنكمرشالإالسيرسة  إلىالسيرسة التوسعية عنه  إلىختير  العرم تميل الإ
 ،هذه المنرفعو  يتيح للسيرسيين فرصة تقديم منرفع  لأتبرعهم ،(الميزانيةمن ثم عجز و  ) نفرقالإبرامج 

 الذي يعمل على تنفيذ عمل مرلي غير متوازن.  الأمر ،ستنتشر بين النرخبين
المتوخرة منهر عند إتخرذ قترا  توسعي في  ثار الآتضعف من  ،إن التأثايرات الثرنوية للسيرسة المرلية: رابعا  
 ستثمر الإفي المدى البعيد ينخفض و  ،ترتفع معدلات الفرئدةو  قتراضالإستضغط وسرئل  ،العرم نفرقالإ

                                                           
1

 (.244-248ص ) ص السابق، المرجع نفس
2
 (.241-242نفس المرجع السابق، ص ص ) 
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 سيرسة إتبرع وهي ذاتهر النتيجة التي تترتب عن ضرفية،الالتوسعي للنفقرت العرمة ا ثارالأيقل و  الخرص
ض من التخفيو  الخرص ( ستثمر الإعن طريق الرفع من معدلات الضرائب )انخفرض  ية،إنكمرش مرلية

تنخفض معدلات و  فينخفض الطلب على القروض .امتارص فرئض الميزانية أجل النفقرت العرمة من 
 ية.نكمرشالإالسيرسة المرلية  أثارفي النهرية يضعف و  ،الخرص ستثمر الإيرتفع الطلب على و  الفرئدة معه

 الذاتية للسياسة المالية  ستقرارالإعوامل  الفرع الثالث:        
تلقرئية، لكنهر  رأنهتوصف ب ىآخر هنرك عوامل   أنه لاإ ، غم العوامل الجرنبية التي تؤثار في السيرسة المرلية   

 ،عمرل التشريعيةالأ إلىالحرجة  ونمر و  .كمر تعرلج مشكلة التوقتيت الاحيح  ،فيهر ستقرا الإتضفي نوعر من 
 ز هر الاتدعم فرئض الميزانية خلال فترات و  ،تعزيز عجز الميزانية خلال الكسر  إلىفهي تؤ ي تلقرئير 

 1 :تتمثل فيو  حتى بدون تغيير السيرسة المرلية ،التضخمي
  : تعويضات البطالة أولا           

مر عجزا تلقرئير، أهو مر يبر  و  ترتفع معهر تعويضرت البطرلينو  يةعندمر ترتفع البطرلة تنخفض العوائد الضريب   
يحدث الفرئض تلقرئير و  لتعويضرتتنخفض معهر او  تتزايد الحايلة الضريبية ،انخفضت معدلات الضرائب إذا

 . أيضر
   الشركات أرباح الضرائب على : ثانيا           

 نهلأ ،الأخرى  فعرلية من العوامل  كثرالأهو و  ،يةقتتار الإن هذا النوع من الضرائب يعمل عكس الدو ة إ   
العكس في فترات و   الميزانية؛فيز ا  العجز في ،معهر مدفوعرت الضرائبو  الشركرت أ برح في الكسر  تتنرقتص 

 الشركرت.  أ برح تز ا  الضرائب لإ تفرع  نتعرشالإ
  ضرائب الدخل التصاعدية :ثالثا           

 ،فئرت الشرائح المرتفعة الدخل إلىي يز ا   خل المستهلك فتندفع الدخول المرتفعة قتتار الإفي فترات التوسع     
المضر  فإن التأثاير  ،وعند حدوث تضخم خلال فترة الكسر ؛ العكس صحيحو  برلترلي تز ا  الحايلة الضريبيةو 

 غم تنرقتص  ،علىشرائح ضريبية أ إلىدخول المرتفعة التضخم سيدفع بأصحرب ال لأن ،ية يزولقتتار الإللدو ة 
ا سلبير على الطلب أثار ن هذا النوع من الضرائب سيحدث فإ ،التضخم الركو ي أثانرءأمر في  .ي خلهر الحقيق

 الكلي. 
 ية للنفقات العامة قتتصادالإ الآثار: المطلب الثالث    

على التأثاير في النشرط ، يرا ات  العرمةالإو  ر المتمثلة في النفقرت العرمةأ واتهتعمل السيرسة المرلية بفضل 
 ية. قتتار الإتة على مختلف المتغيرات رو ا متفآثار  ي حيث تحدث قتتار الإ

       

                                                           
1
 (.241-241نفس المرجع السابق، ص ص)  
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 ية المباشرة   قتتصادالإ ثارالآ: ول  الأالفرع         
تخفيضهر  اوالذي تتركه النفقرت العرمة عند زير تهر  ثارالأفي ذلك  ،ية المبرشرة للنفقرت العرمةقتتار الإ ثار الآتتمثل 

  1المبرشرة في: ثار الآتتلخص و  ية،قتتار الإعلى المتغيرات 
 الوطني الإنتاجية المباشرة على قتتصادالإ ثارالآ:أولا           

في  كذاو   ،ستثمر الإو   خر الإفي  فرا الأفي  غبة أثايرهر عن طريق ت ،الوطني الإنترجتؤثار النفقرت العرمة على    
الخدمرت المنتجة و  ، مجموع السلعالوطني رلإنترجبيقاد و  .خر ية من قتطرع لآالإنترجقتد تهر على تحويل العنرصر 

 .ن نقدام  ث  ت ـ و  خلال فترة زمنية تقد  عر ة بسنة ،في الوطن
ية الإنترجعلى تحسين المر و ية  ،التعليمو  الخدمرتو  تعمل النفقرت العرمة الموجهة للقطرعرت العرمة كرلاحة   

يحسن من مدخول و  ،الوطني الإنترجممر يزيد من حجم  ،بحيث تسمح له برلعمل ضمن أحسن الظروف ،للفر 
ضمن مر يسمى  ستثمر الإالمقدمة من طرف الدولة بتحفيز  عرنرتالإتسمح  كمر .العرمل بحيث تز ا  مدخراته

  الوطني. الإنترجزير ة  إلىممر يؤ ي في نهرية المطرف  ،يةستثمر  الإبرلنفقرت 
فتجعلهر  ،الإنترجبتأثايرهر على عنرصر  يةقتتار الإستخدام الموا   ويل الى تحع ،عمل النفقرت العرمةتو  هذا  

العسكري الذي يسحب اليد العرملة من القطرع  نفرقرلإك،  خرمن مكرن لآو  ،آخر إلىتتحول من فرع إنترجي 
 الميدان الحربي. إلىالز اعي و  الفلاحي
 .وطنيال ستهلاك الإ على ية المباشرةقتتصادالإ ثارالآ: نياثا           

 أغلبهر لإشبرع التي توجه في ،العرملين أجو و  من خلال زير ة مرتبرت ،الذي تقوم به الدولة نفرقالإهو ذلك    
بهدف  ،لارلح بعض الانرعرت إعرنرتتقدم مداخيل تأخذ صو ة  يمكن للدولة أنو  هذا؛ ةإستهلاكيحرجرت 
برلترلي زير ة في و  ،يترتب عن هذا السلوك زير ة في الطلب على هذه السلعةو  ،منتوجرتهر أسعر تخفيض 

 .استهلاكهر
 .المباشرة على التشغيلية قتتصادالإ ثارالآ: ثالثا          

عن طريق إغراء الفر  بواسطة جملة من  ،أن تشجع العمل لدى القطرع العرم ،يمكن للدولة بفضل النفقرت العرمة
فرلنفقرت كرلنقل، التي يمكن توفيرهر من قتبل الدولة   متيرزاتالافي بعض  اوالتسهيلات في مجرل السكن مثلا، 

 القطرع العرم. إلىالعرمة هنر تحول الموا   البشرية من القطرع الخرص 
 ية غير المباشرة. قتتصادالإ ثارالآ:  الفرع الثاني   

 تتمثل في :و  يةقتتار الإا غير مبرشرة على مختلف المتغيرات آثار  للنفقرت العرمة 
 
 

                                                           
1

 جامعة التسيير، علومو  يةالإقتصاد العلوم كلية ماجستير، مذكرة ،يةالإقتصاد صلاحاتالا ظل في للجزائر العامة النفقات بصديق، محمد 

 (.12-01، ص ص )3449-3448 الجزائر،
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 (le multiplicateur) المضاعف أثر:  أولا      
، بواسطة ية حسب النظرية الكينزيةقتتار الإن يؤثار بشكل غير مبرشر على المتغيرات أ العرم نفرقلإيمكن ل   
المداخيل النقدية التي يثيرهر من خلال سلسلة  ، خر الإو  ستثمر الإو  الدخلو  الإنترجالمتترلية على  ثار الآ
، ستثمر الإو  ستهلاك الإتحد  بمستوى الطلب الفعلي على ونظرا لكون الدخل القومي ي .1وليالأالعرم  نفرقالإ

بفضل السيرسة المرلية التوسعية )سيرسة و  ،زير ة الدخل القومي إلىي زير ة في هذه المكونرت تؤ ي فإن أ
 .المعجلو  المضاعفتحقيق التشغيل الكرمل بتأثاير من  أجل كن التأثاير في الطلب الفعلي من يم الميزانية(،

الدخل النرتجة عن الزير ة في  الذي يحد  مقدا  الزير ة في ،"المعرمل العد ي أنهالمضرعف على  أثاريعرف   
 المداخيل  النرجم عن الرفع في ،بمفهوم أبسط "هو التغير النرشئ في الطلب الكلي او 2."ستثمر الإعلى  نفرقالإ

  3ة بفعل سيرسة مرلية توسعية."ستهلاكيالإو الرفع في النفقرت 
 ،ضرفيةإنترج سلع ، في تحفيز المؤسسرت المنتجة على إالإستهلاكيالنرشئ عن زير ة الطلب  ثارالأو يتمثل 

لمنتجة الذي يدفع بهذه المؤسسرت ا الأمر، استيعرب طرقتة الطلب المحفز بفضل هذه السيرسة المرلية رأنهمن ش
العرم على الطلب  نفرقالإالتوسع في  أثارالتمثيل البيرني الترلي يبين و  ضرفية،طرقترت بشرية إ استعمرل إلى

 الكلي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 11، بدون طبعة،  ص 3442، دار الفتح للطباعة و النشر، الاسكندرية،مبادئ المالية العامةزينب حسين عوض الله،  
2
 .438، بدون طبعة، ص 4992، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، المالي الإقتصاددراسات في محمد دويدار،  

3
  Gregory N .Mankiw et mark p. Taylor, principes de l'économie, traduction d'Elise Tosi, 1ere édition de Boeck 

université, Bruxelles, 2010, p 928. 
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 .العرم على الطلب الكلي نفرقالإالتوسع في  أثار (:20الشكل رقتم)

 

 
 

La source:  Gregory N .Mankiw et mark p. Taylor, principes de l'économie, traduction d'Elise 
tosi, 1ere édition de Boeck université, Bruxelles, 2010, p 929. 

 علاه:تمثل المنحنيرت أ
AD1 :وليالأ نفرقالإنى الطلب  الكلي الفعلي قتبل منح . 
AD2  :وحدة نقدية مثلا 91مقدا ه  يأول   إنفرقحنى الطلب  الكلي المحفز بواسطة من  . 
AD3 وليالأ نفرقالإ: منحنى الطلب الكلي بعد. 

ن يزيح أ أنهمن ش ،نقدية اتوحد 91 تفرع في النفقرت العرمة بمبلغ الان أأعلاه، يمثل المنحنى البيرني    
ينزاح ، فرا للأ الإستهلاكيعندمر يحفز الطلب و  ،تمرمر بنفس المبلغ  AD2 إلى  AD1منحنى الطلب الكلي 

 . AD3المستوى  إلىمجد ا منحنى الطلب الكلي 
كفرية أجل  يدعم استجربة المؤسسرت من  ،فرا للأالإستهلاكي المضرعف النرتج عن إ تفرع الطلب  أثارإن    

المعجل هو مر يطلق عليه و  المعداتو  لاترلآي الخرص بستثمر  الإتحفيز الطلب  إلى، هذا الطلب
 .1يستثمار الإ

                                                           
1
 Gregory N .Mankiw et mark p. Taylor, op.cit, p 928-929. 

 للأ
عرم

ى ال
ستو

الم
عر 

س
 

 الكمية  المطلوبة 

 يرفع من حجم ملير  وحدة نقدية مثلا  10ان زير ة النفقرت العرمة بمبلغ 
  لغ هذه النفقرت. بنفس مب الطلب الكلي

 ان يزيح أنهالمضرعف من ش أثارلكن 
 .  منحنى الطلب الكلي

AD3 

AD2 AD1 
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  الإستهلاكي  نفرقالإسلسلة من تير ات  ،المبدئي ستثمر الإ" يترتب على  أنهالمعجل انطلاقتر من  أثاريعرف   
  حينمرو  خلال فترة زمنية معينة. ،الكلي للتغيرات على الدخل القومي ثارالأي، تحد  في مجموعهر ستثمر  الإو 

مر يمكن تسميته  وأنكون باد  المعجل  ،ستهلاكالإمع مضرعف  ،ستثمر الإيشترك تأثاير مضرعف 
 1المضرعف المز وج." 

فيمر يتعلق برلطلب  وأ ،ستهلاكالإو  ستثمر الإعلى  وليالأ نفرقلإالكلية ل ثار الآ ،عتبر الاأ  نر أن نأخذ في  إذاف
ية على إقتتار ا تراكمية آثار  ين بحيث يترتب عنهمر ثار الأوجب أن نراعي التفرعل بين هذين  ،ستثمر الإعلى 

 . ستثمر الإو  ستهلاك الإ، الإنترجالدخل، 
 :المضاعف ثرناء الرياضي لأالب .1

 ؛ (PMC)نرمز له ب و  يأسرسهو عرمل و  ،ثارالأضمن البنرء الريرضي لهذا  ستهلاك يدخل الميل الحدي للإ   
ي يدخر الربع أو  من  خله 3/4ن الفر  يستهلك اعتبرنر أ إذاممر يدخر، ف أكثرو تفسير ذلك أن الفر  يستهلك 

العرملون في  فرا الأيتلقرهر  ،تحفيز الطلب الكلي أجل الدولة من خهر فإن مبلغ النفقرت التي تض  ، 9/4
ن فإن هذا يعني أ . خر البرقتي للإستهلاك و هم نحو ثالاث أ برع  خلهم للإإنفرقتو سوف يتوجه سلوك  ،مداخيلهم

ملايير وحدة  91ن هنرك زير ة في النفقرت العرمة ب اعتبرنر مثلا أ إذا -، 3/4مبلغ النفقرت العرمة سيضرب في 
 ،عرتالمرتبرت في كرفة القطرو   تفرع مبلغ المداخيلكمر يدل هذا على ا،( 3/4×ملير  وحدة نقدية  10) -نقدية 

 قتيمة مبلغ النفقرت العرمة .× PMCي: العرم أ نفرقالإالتي تم تحفيزهر بفعل هذا 
ل منتجي هذا النوع من على الرفع في مداخي ،ةستهلاكيالإالخدمرت و  زير ة في طلب السلعكمر تعمل هذه ال    

 المضرعف. أثارهكذا يتولد و  العرمة( النفقرت مبلغ قتيمة× PMC)× PMC:  ي برلقيمةالسلع أ
 برلترلي :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، 4992،الابراهيمية،-مركز الدلتا للطباعة -، الدار الجامعيةيات النشاط الحكوميإقتصاديونس أحمد البطريق و عبد العزيز على السوداني،  

 .312بدون طبعة، ص 
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 تغير:  تغير النفقرت العرمة للدولة برلزير ة. أول                 

 ملير  وحدة نقدية. PMC  ×  91 :  يالإستهلاكية أللنفقرت  يول  الأثارني تغير: التغير                
 ملير  وحدة نقدية. PMC2 × 91ي: ة  أالإستهلاكيتغيير الثرني في مبلغ النفقرت ثارلث تغير: ال              
3ي: ة أالإستهلاكيالتغير الثرلث في مبلغ النفقرت  ابع تغير:               

PMC
 نقدية. وحدة ملير  91 × 

                . 
                . 
                . 
 في مستوى الطلب يعبر عنه برلعلاقتة: جمرلي الإالتغير  

(1+ PMC+ PMC2+ PMC3+……) ×P0 mliilvrds UM 
 :المضرعف كرلترلي أثارو عليه يمكننر أن نكتب 

Multiplicateur= 1+ PMC+ PMC2+ PMC3+……)P) 

ضرفية منفقة من طرف وحدة نقدية إ 9ن تخلقه هذه العلاقتة عن مر يمكن أ و تدل
 :تكتبو  تترلية حسربية غير منتهية(عن م9الدولة، كمر تعبر العلاقتة )

1+ PMC+ PMC2+ PMC3+…= 1/(1-PMC). 

 و برلترلي فإن قتيمة المضرعف تعطى برلمعر لة:
Multiplicateur=1/(1-PMC). 

 يرو ن قتيمة المضرعف ستسفإ ،يعر ل ثالاث أ برع  خل الفر  ستهلاك لحدي للإالميل ا ،و في مثرلنر
 سيخلق طلب على السلع  ،ملير  وحدة نقدية 91ن زير ة النفقرت العرمة بمبلغ بمعنى أ  ،(4 /9-3) /9  

 .1ملير  وحدة نقدية 41و الخدمرت بمبلغ 
من  ة هذا القطرعفإنهر سترفع من مقدا  حا ،وعليه فإذا أ ا ت الحكومة  عم أحد القطرعرت الإقتتار ية
هو  العملية الإنترجيةمن  ول  الهدف الأ بمر أنو  .النفقرت العرمة ممر يؤ ي إلى زير ة الطلب على الإستثمر  فيه

ولذلك  )زير ة مداخيل المنتجين(. بفعل آلية المضرعففإن هذا القطرع سيشهد از هر ا  ،تحقيق أكبر عرئد ممكن
 .لتسهيل عملية الإستجربةمرنة و  لية أن تكون القرعدة الإنترجية متينةهذه الآفإنه يشترط لنجرح 

 مزاحمة القطاع الخاص أثر :ثانيا           
هو عبر ة  ،قتتراض العرمالإ وأالحكومي عن طريق الضرائب  نفرقالإبأن تمويل  ،يينقتتار الإيفترض الكثير من    

 قتتار محفز للإ أثارسيكون ذا الحكومي  نفرقالإأن زير ة و  ؛الحكومة إلىعن تحويل للموا   من القطرع الخرص 
د افترضت من خلال نظرية المضرعف، في المقربل فإن النظرية الكينزية قتو  تم تمويله عن طريق خلق نقو ، إذافقط 

                                                           
1
 Ibid, p  ) 929-931(. 



 العامة لميزانيةل التوازن الماليالسياسة المالية في التحكم في  دور                    الفصل الثاني                         

 

12 
 

الكلي  نفرقالإيبة، يولدان تغييرات مضرعفة في التخفيض في معدلات الضر  وأن الزير ة في النفقرت الحكومية أ
 بارف النظر عن الطريقة التي يتم بهر تمويل الميزانية العرمة.

همير و  الكلي قتتار الإتفرق بين مد ستين  ئيسيتين في التي  ،حدى القضرير الهرمةو الواقتع أن هذه النظرية هي إ
ي بينهمر يتركز حول قتيمة المضرعف حين يتم تمويل النفقرت سرسالأالفرق و  ،النقديةالمد سة و  المد سة الكينزية

 الحكومية عن طريق الدين العرم .
  خير الأهذا  فإن ،التي يجنيهر القطرع الخرص  برح الأمن خلال زير ة الضرائب على  ،رمالع نفرقالإتم تمويل  إذاف   

 ، سعر الأالمستهلك من خلال  فع  إلىتحويل هذه التكرليف  إلى ، بحيته مستوى على المحرفظة أجل سيلجأ من
  تفرع معدلات التضخم(.استجربة للغلاء )إ جو الأبرلرفع من معدلات و في المقربل فإن العمرل سيطرلبون 

 وأات جديدة إستثمر  اتهم الجديدة )شراء إستثمر  بتمويل  ،المؤسسرت الخرصةو  عمرلالأعر ة مر يقوم  جرل     
تنخفض ة، خير الأومع انخفرض هذه   برح،الأتوظيف  إعر ةعن طريق  ،اقتتنرء تجهيزات ذات تقرنة عرلية(

م سيواجهون أنهف ،جديدة أسهم ات الخرصة عن طريق إصدا  ستثمر  الإعندمر يتم تمويل و  .ستثمر الإمعدلات 
 فرض.نخالإ إلىالشركة  أ برح بإتجره  عتقر الافي ضل  سهم الأمشكلة تاريف هذه 

 من ثمة إخفرق المؤسسة و  تراكم الديون إلىيؤ ي فس ،قتتراض بمعدلات فرئدة منخفضةالارل مر في حأ 
 كمر أن ،يةالإنترجتدهو  معدلات نمو  إلىسيؤ ي  ستثمر الإفي المقربل فإن انخفرض معدلات و  فلاسهر.و إ

ن زير ة لوحظ أ قتدو  هذا، الإنترجالبطرلة بدلا من زير ة معدلات تفرقتم مشكلة  إلىالتقدم التقني سيؤ ي 
بينمر يؤ ي لجوء  القوى العرملة،زير ة تكلفة  إلىبفعل ا تفرع معدلات الضرائب تؤ ي  جو الأمعدلات 

 س المرل.زير ة تكلفة  أ إلى  برح الأقتتراض نتيجة انخفرض الا إلىالمؤسسرت الخرصة 
المترتبة عن  ثار الآفإن  ،صدا  النقدي الجديدالا وأالقروض  إلىنفقرتهر العرمة مر في حرل لجوء الدولة لتمويل أ   

زير ة معدلات ي لمقربلة أ ،غراض المخااة لهرالأ، تعتمد برلضرو ة على تمويل النفقرت العرمة بهذه الوسرئل
  .الجر ي نفرقالإ جل فقط لأ وأ ستثمر الإ
غرلبر مر يحمل في بعض جوانبه ا تفرعر في معدلات  ،العرمة بواسطة خلق النقو عمومر فإن تمويل عجز الميزانية    

ممر يجعل  ،سيعمل على زير ة معدلات الضرائب التي تقتطعهر الحكومة من  خل الفر  خير الأ، هذا التضخم
 عليهر ضرائب أعلى. على تنطبقفئة  خلية أ إلىتقل من فئة  خلية المكلف برلضريبة ين

موال التي اكتتب رلأف ،مزاحمة وأطر  ة  آثار  جح ان يكون لهر الامويل من خلال الدين العرم فمن مر عملية التأ   
  ،الإنترجتحفيز  أنهالذي من ش، ستهلاكالإزير ة  وأ ستثمر توجيههر للإ مكرنرلإكرن ب،بهر القطرع الخرص 

 تفرع معدلات دين العرم الذي يعوض في جزء منه إكتترب في الالا لتشجيع و  ؛يةإنكمرشا آثار  ر و برلترلي فإن له
النتيجة هي و  ،الفرئدة أسعر الرفع من  إلىن السلطرت قتد تلجأ فإ ،انخفرض القوة الشرائية للنقو و  ،التضخم
العرم  نفرقالإلتمويل  نهإجرنب ذلك ف إلىو  ا تفرع معدلات التضخم من جديد.و  الخرص ستثمر الإانخفرض 
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 إلى ون اللجوء  ،العرم نفرقالإتعطي السلطة الحركمة القد ة على زير ة  رنهلأ ،ا سيرسية كبيرةآثار  بهذه الوسرئل له 
 التشريعية.و  زير ة الضرائب كي لا تخضع لمسرءلة المؤسسرت النقربية

ن تكون على يجب أ ،الوطنيالعرم عند مستوى محد  من النرتج ستهلاك الإن كل زير ة في و خلاصة ذلك، أ
ختلال في المدى القاير في ميزان الان يتم على حسرب يمكن ذلك أو  ،ستثمر الإو  الخرص ستهلاك الإرب حس

وفر فيهر نشرط القطرع العرم ت التي لا يرلاوضوحر في الح أكثريكون ذلك و  ،السحب من المخزون وأالمدفوعرت 
ية قتتار الإاستنزافر للموا   و  يشكل التوسع في النفقرت العرمة ضغطر متزايدا أين ،تبر لية وأسوقتية سلعر 

  1.ىخر الأ
 .العام نفاقالإها على أثر و  نفطيةالطفرات ال ثالث:الفرع ال       

 فرضية المرض الهولندي  :اأول             
بتقلبرت كبيرة في وضعهر التجر ي مقر نة برلدول  الجزائر،و  فينزويلاو  كدول الخليج  تتميز الدول الماد ة للنفط   

التقلبرت الحرصلة في  لأنذلك  ،عرلية جدا جمرليالإالنرتج المحلي  إلىوا  اتهر و نسبة صر  اتهر  لأن ،الانرعية
لذلك فإن السيرسة المرلية هي  ة،الحكوم إلىان هذا الدخل يعو  و  ،مبرشرة برلدخل الوطني أثارمستوى صر  اتهر تت

مدا  إ محرولة إلى ،ه سلوك هذه الحكومرتغرلبر مر يتج .يةقتتار الإ اة شديدة التأثاير في سلوك القطرعرت أ
تخفيض معدلات و  عفرءات الضريبيةالإعن طريق  ،مختلفة من الدعم أوجهالقطرعرت المنتجة للسلع التبر لية ب

، جمرليالإن حاة  هذه القطرعرت من النرتج المحلي أ لاإ ، غم كل هذه الحوافزو  ،غيرهرو  الفرئدة على القروض
  .تبقى منخفضة بشكل ملحوظ

التي حدثات في بعض البلدان التي عرفت احدى  ،ية المشربهةقتتار الإهذه الظرهرة توافق بعض الظواهر     
 التسميةسبب و  ) dutch disease) المرض الهولنديهو مر يطلق عليهر و  ،ية طفرة واضحةقتتار الإقتطرعرتهر 

رت القرن يعندمر تم اكتشرف الغرز بكميرت كبيرة خلال ستين ،الهولندي قتتار الإالظواهر التي شهدهر  إلىيعو  
 ،الأخرى  الهولندية مقربل العملات  ا تفرع كبير في سعر الارف الحقيقي للعملة إلىالعشرين، وقتد ا ى ذلك 

في النتيجة انخفضت الانرعرت التاديرية و  ، ةرو برلدول المجسمية مقر نة الا جو الأا تفرع  في ذلك هو و السبب
 2نشرط القطرع الانرعي عرمة.معهر انخفض و  ،نظرا للمنرفسة الدولية الشديدة

 
 
 
 
 

                                                           
1
 (.424-410، ص ص )4، ط3444، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، العام و الإنفاق الفقراءو  الحكومةعبد الرزاق الفارس،  
2
 .21نفس المرجع السابق، ص  
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 .ية للمرض الهولنديقتتار الإ: تطو  المؤشرات (21الجدول رقتم )
 (1799-1791الصدمة النفطية ) بعد (1790-1792قتبل الصدمة النفطية ) البيان

 %3.1 %96.8 في الدخل الوطني رباح الأنمو 
 %1.9 %9.9 نمو البطالة

 ملير   ولا  9 مليون  ولا  931- الرصيد السنوي للحساب الجاري
 

Source:  Nakoumdé Ndoumtara , Boom pétroiler et rlsques d’ua syadrome hoiivadvls vu  Tchvd:  
Une approche par la modélisation en équilibre général calculable , thèse de doctorat, Faculté des 
scleaces écoaomlques et de gestloa, Ualaerslté d’Auaergae Ciermoat-Ferrand I, centre de 
recherches sur le développement International CERDI, France, juin 2007,p58. 

الذين اختلفت وجهرت نظرهم  ،يينقتتار الإلدى البرحثين  واسعر اإهتمرم  ،الهولندي المرض فرضية لقيت     
في  أزمةيتمثل في نشوء  ،المرض الهولندي أثارن أ ول  الأيرى الفوج ؛ ية التي ينظر اليهر كل فوجاو انطلاقتر من الز 

 يرا ات  العرمة الإانخفرض في  إلىه ممر يؤ ي أسعر  ا تفرع في  اونرتجة عن اكتشرف مو   جديد  ،القطرع الانرعي
ار  هذا ي، كمر يؤكد أنقتتار الإالمرض الهولندي على مسر  النمو  انعكرسللدولة، امر الفوج الثرني فيركز على 

 1الفسر . إلىالفوج على توفر قترعدة من الحوافز الخرصة برلنشرط الريعي التي تؤ ي عمومر 
سببهر  ،ية استجربة لادمة ايجربيةالإنترجالتخايص القطرعي للعنرصر  إعر ةعلى  ،ترتكز هذه النظرية   

المترتبة عنه تكمن  ثار الآمداخيله فإن  إنفرقمر تم  إذاو  ه في السوق الدوليةأسعر  ا تفرع  اواكتشرف مو   طبيعي 
 في :
  القطرع المز هر )شطة التي يعمل بهر نالا إلى الإنترجسحب عنرصرbooming sector (؛ 
  كقطرع الانرعة   ،ر للتاديرأسرسالمنتجة للسلع التبر لية المعدة من القطرعرت  الإنترجسحب عنرصر 

تبر لية يشر  القطرعرت المنتجة للسلع ال نكمرشاو  ،قتطرع الخدمرتو  التشييدو  قتطرع البنرء إلىو الز اعة 
 ليهر برلمرض الهولندي.إ

 أثاربرلترلي فإن و  ،الحكومة إلىمعظمهر  فإن مداخيل هذا القطرع تعو  ،حرل الدول الماد ة للنفطفي و    
الز اعة و  خدمرت في القطرعين التبر لي )الانرعةو  من سلع ،سيكون له وقتع كبير على الكمية المعروضة نفرقالإ

الحكومي ستترجم في شكل وا  ات من السلع برلترلي فإن زير ة الطلب و  ،التشييد(و  (و غير التبر لي )البنرء
ة امر القطرعرت غير التبر لية )غير التاديرية( فإن زير  .هر ثاربتة نسبيرأسعر  لذلك ستبقى و  ،الز اعيةو  الانرعية

 إلىالذي يؤ ي  الأمر ،ا ستير الاهر ترتفع بسبب عدم القد ة على أسعر  ستجعل من  ،الطلب على منتوجرتهر
 إلىمن القطرعرت التاديرية  الإنترج، فتنتقل عوامل في هذه القطرعرت جو الأو  الإنترجرع في مداخيل عوامل ا تف

 القطرعرت غير التاديرية .

                                                           
1
 Soumayeh Mardaneh, Inflation Dynamics in a Dutch disease Economy, working paper num 12/25, department 

of Economics, university of Leicester, UK, November, 27, 2012,p p 6-8. 
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ن القطرع ، حيث أهو ذلك المعبر عنه بسعر الارف الحقيقيو  ،يعتبر عرمل التوازن مهمر في هذه العمليةو    
القطرع غير التبر لي فستخضع  أسعر مر التوازن في أ؛ سلع مستو  ة من الخر ج رنهلأه نسبير إستقرا  التبر لي يتمتع ب
على  الأخرى  لا ينرفس القطرعرت  ،قتطرع الموا   الطبيعية هو قتطرع منعزل لأنذلك  ،الطلبو  لقواعد العرض

 عد ا قتليلا من اليد العرملة. لاإلا يستوعب  أنه إلىبسبب اعتمر ه على التقرنة العرلية ضف  ،الإنترج
  بحيث أنه. يةالسعر النسبي للسلع التبر ل إلى ،السعر النسبي للسلع غير التبر لية أنهب ،يعرف سعر الارف هنرو    

 الإنترجتحول في  إلىستؤ ي  ،فإن ا تفرع قتيمة سعر الارف الحقيقي هذه ،ية المحليةنفرقتالإكلمر از ا ت القد ة 
الذي يسمح بزير ة الدخل الحقيقي  الأمر ؛تحول في الطلب لارلح السلع التجر يةو  ،نحو القطرع غير التجر ي

زير ة في السلع المستو  ة نظرا لتدهو  واضح في و  ،ستيعربية للسلع غير التجر يةالاعلى شكل زير ة في القد ة 
   1القطرع الانرعي.

                 الحد من عجز الميزانية العامةفي  الإقتصاديةالسياسات  دور: المبحث الثالث
الأهداف في تحقيق من حيث التنسيق فيمر بينهر  ،السيرسرت الإقتتار يةالذي تلعبه نظرا للدو  الفعرل    

في الحد من عجز الميزانية العرمة  ا المبحث على فعرلية هذا التنسيقفي هذن نسلط الضوء أ  نر أ ،الإقتتار ية
 للدولة.

 الدولة ميزانية بعجز  العلاقتة ذات الإقتتصادية السياساتول  :  الأالمطلب    
إلا برلتنسيق مع السيرسرت الإقتتار ية الأخرى في مجرل  ،لا يمكن للسيرسة المرلية وحدهر أن تحقق أفضل النترئج  

يمكنهر المحرفظة على تنرفسية المنتوج ، كمر لا الجزائرية من خلال سعر الارفتنويع الار  ات و  ،سعر الفرئدة
العرمة  النفقرتمتنوعة من شأنهر تمويل  موا   مرلية توفيرتضمن و  التجر ة الخر جية الوطني إلا من خلال سيرسة

  للدولة.
 ها أهدافو  مفهوم السياسة النقديةول  :  الأالفرع        

 مفهوم السياسة النقدية ::  أولا           
السلطرت  وأركزي الم جراءات التي يتخذهر البنكالإو  التدابير :"مجموع  رأنهعلى  تعرف السيرسة النقدية

 2الارف."و  سعر الأ إستقرا ضمرن  أجل من و  قتتار الإعلى  أثارإحداث  أجل النقدية من 
 : إلىنخلص  التعريف السربق يمكننر أنمن   

 الارف؛و  سعر الأتأثاير في مستوى  النقديةللسيرسة  هنأ -
 ية؛قتتار الإ هدافالأ، لتحقيق المتداولةآلية فعرلة لمراقتبة كمية النقو   النقديةن السيرسة أ -
 جهزة نقدية في الدولة كرلبنك المركزي.أ تستخدم من قِتبل رنهأ -

                                                           
1
 (.04-28ص ص  )، مرجع سابقعبد الرزاق الفارس،  
2
 .428، بدون طبعة، ص 3442، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،البنكيو  النقدي الإقتصادالطاهر لطرش،  
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 ممثلة في البنك المركزي  ،تتخذهر السلطرت النقديةالتدابير التي و  جراءاتالإفإن السيرسة النقدية هي  ،عليهو    
 للدولة.ي قتتار الإ ستقرا الإضمرن  أجل من  ،الارفضبط العملة و و  ،النقدي برلإصدا و المتعلقة 
 السياسة النقدية  أهداف:  ثانيا           

  1 :السيرسة النقدية في النقرط الترلية أهدافتتلخص       
 سعر التغير في المستوى العرم للأ من خلال مواجهة ،يقتتار الإو  النقدي ستقرا الإتحقيق  .9

 الذي يؤثار على العملة الوطنية؛ 
ية، ممر ينعكس على قتتار الإية على مستوى كل القطرعرت إقتتار تحقيق تنمية  محرولة .9

 ؛جمرليالإنمو النرتج المحلي و  ل الوطنيزير ة حجم كل من الدخ
 في تطوير المؤسسرت المرلية بجميع انواعهر؛ المسرهمية و  ،ميزان المدفوعرتيجر  التوازن في إ  .3
 نقدية متطو ة؛و  مرلية أسواقفي إنشرء المسرهمية  .4
 . يقتتار الإتحقيق النمو ل ،الدخل الوطنيإجمرلي  إلىات ستثمر  الإزير ة نسبة  .1

 أهدافهاو  سياسة الصرف:  الفرع الثاني       
 مفهوم سياسة الصرف: أولا           

يعرف سعر الارف على "أنه عد  الوحدات من عملة معينة الواجب  فعهر للحاول على وحدة واحدة من    
المطلوبة من الارف الأجنبي و  يتحد  سعر الارف في سوق العملة، تبعر للكميرت المعروضة 2 ".عملة أخرى

بينمر  ،الطلب الأجنبي على العملة الوطنية من العنرصر الدائنة في ميزان المدفوعرت يتحد  .على العملة الوطنية
يعتبر حجم الطلب على العملة في علاقتة عكسية و  ،يمثل عرض العملة المحلية برلعنرصر المدينة في ميزان المدفوعرت

ك يؤ ي انخفرض سعر العكس من ذلو  مع سعرهر. إن ا تفرع سعر العملة يؤ ي إلى انخفرض الطلب عليهر
 الارف إلى زير ة الطلب عليهر.

 ثانيا: أهداف سياسة سعر الصرف         
 3تهدف سيرسة سعر الارف إلى:

يحسن من و  : إن تحسن سعر الارف يخفض من مستوى التضخم المستو  مقاومة التضخم .9
أثار إيجربي على في تكرليف الإستيرا   للانخفرضفي المدى القاير يكون و  ؤسسرت،تنرفسية الم

 انخفرض مستوى التضخم المستو  .

                                                           
1
انم، ص ص بابا عبد القادر، السياسة النقدية في الجزائر بين الاداء و الفعالية، مطبوعة اكاديمية، كلية العلوم التجارية و الحقوق، جامعة مستغ 

(4-3.) 
2
جامعة أبي بكر ، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاريهجيرة عبد الجليل،  

 .24، ص3443-3444بلقايد، تلمسان، 
3
 ، بتصرف.03-04نفس المرجع السابق، ص ص  
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مع الأخذ بعين  يؤ ي سعر الارف الحقيقي)سعر الارف السرئد في السوق :تخفيض الموارد .9
 معدل التضخم( إلى تحويل الموا   لقطرع السلع الدولية )التادير(. الإعتبر 

انخفرض سعر الارف نتيجة القد ة التنرفسية لقطرع التادير  عند ا تفرع :توزيع الدخل .3
بينمر  ،لى أصحرب  ؤوس الأمواليعو  الربح ع بحيث ، فإن ذلك يجعله أكثر  بحيةيالحقيق

)سعر العملة  ،العكس عند انخفرض سعر الارف الإسميو  .تنخفض القد ة الشرائية للعمرل
القد ة  الجر ي  ون الأخذ بعين الإعتبر  قتوتهر الشرائية في الخر ج( فإن ذلك يؤ ي إلى ا تفرع

 انخفرض  بح أصحرب  ؤوس الأموال.و  ية للأجو الشرائ
يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الارف، من أجل تشجيع  :تنمية الصناعات المحلية .4

الانرعة الوطنية ممر يشجع الار  ات. كمر أن تخفيض العملة من طرف البنك المركزي يحمي 
 السوق من المنرفسة الخر جية ويشجع الار  ات.

 أهدافهاو  : سياسة التجارة الخارجيةالفرع الثالث 
 تعتبر سيرسة التجر ة الخر جية إحدى السيرسرت ذات التأثاير في حجم إيرا ات الميزانية العرمة للدولة   
 مفهوم سياسة التجارة الخارجية:   أولا      

في مجرل العلاقترت الإقتتار ية تعبر سيرسة التجر ة الخر جية عن مجموعة الإجراءات التي تقوم بهر الدولة 
 تنمية الجرنب الإقتتار ي.و  التي تسري بهدف تدعيمو  الدولية

 ثانيا :أهداف سياسة التجارة الخارجية   
 1:تهدف سيرسة التجر ة الخر جية إلى

 تحقيق التوازن الخر جي أي التوازن في ميزان المدفوعرت؛ .9
 حمرية المنتوج الوطني من المنرفسة الوطنية؛ .9
 زير ة العمرلة؛و  تشجيع الإستثمر  لدعم الار  ات .3
 الانرعرت الإستراتيجية؛و  حمرية الانرعة النرشئة .4
 التعرمل مع التقلبرت الخر جية من خلال التكيف مع التحولات الإقتتار ية العرلمية.  .1

السياسة  السياسة المالية في تحقيق أهداف بين السياسة النقدية و  التنسيق ردو : المطلب الثاني    
 الإقتتصادية

ت رتتمثل في مزيج من السيرس ،جراءاتالإعلى حزمة من  هرأهدافتحقيق أجل من ية قتتار الإتعتمد السيرسة    
   ، التي تعمل في تنرسق ترم. المرليةو  النقدية
       

                                                           
1
-حالة الجزائر–دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنة عبد الحميد حمشة،  

 ، بتصرف.43، ص 3442-3443، -بسكرة -حمد خيضر،كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة م
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 .يقتتصادالإفي التأثير على النشاط  ،النقديةو  فعالية كل من السياسة الماليةول  :  الأالفرع           
 .يقتتصادالإفعالية السياسة المالية في التأثير على النشاط : أولا               

ية مختلفة، إقتتار  أهدافسعر الفرئدة لتحقيق و   على الدخلالتأثاير أجل من  ،تخدم الدولة السيرسة المرليةتس   
زير ة  إلى الذي يؤ ي ،الحكومي نفرقالإرلية التوسعية عن طريق زير ة تستعمل السيرسة الم ،ففي فترات الكسر 

ية من إنكمرشين تستخدم الحكومة سيرسة مرلية زير ة الدخل، بعكس فترات التضخم أمن ثم و  الطلب الكلي
على  النقو  يضع قتيداو  الإنترجن التفرعل بين سوقتي برلترلي فإ كبح التضخم.و   ى الدخلتخفيض مستو  أجل 

 1.يقتتار الإعلى مستوى النشرط فيه حداث التأثاير المرغوب في إ ،فرعلية السيرسة المرلية
 العوامل المحد ة لفعرلية السيرسة المرلية (:29الشكل رقتم)    

 
 سنة  ون سكند ية،الإ الجرمعية، الدا  الكلية، يةقتتار الإ النظرية ون،آخر و  الله نعمه  مضرن أحمد :المصدر

 .918ص  نشر،
 تفرع مستوى الدخل يسمح بإالذي  الأمر ،IS2 إلى IS1انتقرل منحنى  إلىؤ ي التوسع في النفقرت الحكومية ي   

 ،المعرملات أجل بر تفرع الطلب على النقو  من  ،حدوث اختلال في سوق النقو  المعبر عنهو  ،9ى إلىمن ى'  
تراجع مستوى الدخل و  ستثمر الإا تفرع تكلفة  إلى؛ كمر يؤ ي 9ف إلىفيرتفع معه سعر الفرئدة من ف' 

  .ا تفرع النفقرت الحكومية بسببو زاحمة القطرع العرم للقطرع الخرص، م أثاربفعل  ،9ى إلى  9من ى ،التوازني
 إلىا تفرع سعر الفرئدة من ف' و  ،9ى إلىزير ة الدخل من ى'  إلىفإن زير ة النفقرت العرمة تؤ ي  ،و عليه

 .9ف

                                                           
1
-493)ص صبدون طبعة،   نشر،ال سنة دونب سكندرية،الا الجامعية، الدار ،الكلية يةالإقتصاد النظرية ون،آخر و  الله نعمه رمضان أحمد 

341.) 
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ترتبط بعلاقتة عكسية مع و  ،ISن فعرلية السيرسة المرلية ترتبط بعلاقتة طر ية مع ميل منحنى أ ،ن نقوليمكننر أو    
في  خير الأحيث يزيد هذا  ،تمثل في التأثاير على سعر الفرئدةي ،ا نقديرأثار .و ان للسيرسة المرلية  LMميل منحنى 

 ن  زير ة سعرمعنى ذلك أ .يةإنكمرشينخفض في حرلة اتبرع سيرسة مرلية و  ،حرلة اتبرع سيرسة مرلية توسعية
 1التوسعي للنفقرت الحكومية. ثارالأالتقليل من  إلىالفرئدة يؤ ي 

 ثارالأحيث يسقط  ،في فخ السيولة قتتار الإافقير يقع  LMعندمر يكون منحنى  أنه إلى ،شر ة هنرالاتجد  و    
 نفرقالإيظل مستوى و  عندهر لا يتغير سعر الفرئدةو  ،الحكومي على الدخل التوازني نفرقالإالكرمل لزير ة 

، من خلال زير ة رليةعندهر تتأكد فعرلية السيرسة الم ،ينكمرشالإ ثارالأي لا يحدث ، أالحكومي كمر هو عليه
 2د السيرسة النقدية تأثايرهر تمرمر.بينمر تفق الدخل الوطني

تنعكس و  على مستوى الدخل تفقد السيرسة المرلية تأثايرهر ،رعمو ي LMمر في الحرلة التي يكون فيهر منحنى أ   
حد مكونرت الطلب الحكومي، فلابد أن يكون أ نفرقالإحينمر يزيد حجم  أنهاي  ،على سعر فرئدة التوازن

 نفرقالإتخفيض  إلى ى يكون قتد أ ،الفرئدةن ا تفرع سعر في هذه الحرلة فإو  بنفس المقدا .الكلي قتد انخفض 
ذلك  جل لأو  ؛ستثمر الحكومي للإ نفرقالإي مزاحمة المزاحمة ا أثاريطلق على هذه الحرلة و  ،يستثمر  الإ

يزانية نظرا لتأثايرهر في حجم في زير ة عجز الم تسرهم رنهلأ ،عر ضت المد سة النقدية فكرة السيرسة المرلية التوسعية
 3. ستثمر الاو   خر الإ

 يقتتصادالإفعالية السياسة النقدية في التأثير على النشاط  ثانيا:           
 ،ية سيرسة نقدية توسعيةقتتار الإهر أهدافتحقيق أجل من  ،تستخدم السلطرت النقدية )البنك المركزي(    

عن طريق تخفيض  يةإنكمرشسيرسة نقدية  إلى كمر تلجأالمعروض النقدي في فترات الكسر ،   تستهدف زير ة
 . السيطرة على معدلات التضخم أجل من  ،العرض النقدي

 إلى ،يتين: ففي البداية يؤ ي التوسع في العرض النقديأسرسعلى خطوتين  ،عملية التوسع النقديتنطوي و    
التخلص من كمية  فرا الأ يحرولعندهر  ،مستوى الدخل السرئدينو  اختلال في سوق النقد عند سعر الفرئدة

 هر أسعر  رع ا تف إلى صولالاعلى هذه يؤ ي الطلب و  ،النقو  الزائدة برلحاول على اصول مد ة للدخل
في الخطوة الموالية  يؤ ي و  الفرئدة. أسعر تغير  إلى، بمعنى ان زير ة العرض النقدي تؤ ي و انخفرض العرئد منهر

من ثم تغير و  ،يستجيب لتغيرات سعر الفرئدة ستثمر الإ لأن ،تغير في حجم الطلب الكلي إلىتغير سعر الفرئدة 
ن نبين فعرلية السيرسة النقدية التوسعية على مستوى يمكننر أو  4الدخل نتيجة تغير الطلب الكلي.و  النرتج

 بيرنير كرلترلي:سعر الفرئدة و  الدخل

                                                           
1
 (.344- 491نفس المرجع السابق، ص ص ) 
2
 .431ص  بدون طبعة،  نشر،ال سنة بدون سكندرية،الا النشر، دار بدون ،الكلية يةالإقتصاد النظرية ،أحمد يسري الرحمان عبد 
3
 (.439-.438نفس المرجع السابق، ص ص  ) 
4
 .(434-434 ) ص ص ،نفس المرجع السابق 
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 .سعر الفرئدةو  التوسعية على مستوى الدخل فعرلية السيرسة النقدية (:29)الشكل رقتم   

 

 سنة  ون سكند ية،الا الجرمعية، الدا  الكلية، يةقتتار الإ النظرية ون،آخر و  الله نعمه  مضرن أحمد :  المصدر  
 .              999ص  نشر،

 :علاهانطلاقتر من الشكل البيرني أ 
نخفرض سعر الذي يسمح بإ ،ق فرئض في هذا العرضخل إلىزير ة العرض النقدي  ى، تؤ ي ول  الأفي المرحلة 

ان هذا  اليمين. إلىل تقرنالا إلى LMالذي  فع بمنحنى  الأمر، عند نفس مستوى الدخل 9ف إلىالفرئدة من ف' 
 إلىالخرص الذي يرفع الدخل من ى'  ستثمر الإسيرفع من حجم ، 9ف إلىالفرئدة من ف'  أسعر فرض في نخالا
 . 9ى

 تفرع  الا إلىالفرئدة  أسعر التي ستدفع  ،في الطلب على النقو إ تفرع  إلىزير ة الدخل  تؤ يالمرحلة الثرنية  و في 
 1. 9ى إلى 9من ىبرلترلي ينخفض الدخل و  ستثمر الإفينخفض حجم ، 9ف إلى 9من ف

لذلك ففعرلية و  ،قتوى من المرحلة الثرنيةى أول  الأفي المرحلة  ثارالأن أ الا متعركسر في المرحلتين، اتجرهرنلاحظ  
ان فعرلية السيرسة  كمرLM ،و ISتتوقتف على ميل المنحنيين  ،يقتتار الإنشرط السيرسة النقدية في التأثاير على ال

العكس و  زا ت فعرلية السيرسة النقدية ،نحنىالم هذا كلمر زا  ميلو   ،LMالنقدية ترتبط طر ير مع ميل منحنى 
 أنه إلىشر ة هنر الاتجد  و  .يقتتار الإمستوى النشرط  إلىينتقل تأثاير التوسع النقدي  ،بنرء عليهو  2صحيح.

ي لتغيرات ستثمر  الإتعطلت استجربة الطلب  او ،الفرئدة لتغيرات العرض النقدي أسعر مر تعطلت استجربة  إذا

                                                           
1
 (.340-342أحمد رمضان نعمه الله، مرجع سابق، ص ص  ) 
2
  .349نفس المرجع السابق، ص  
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 اوانخفرض النرتج  اوزير ة  إلىية نكمرشالإ السيرسة المرلية او ،السيرسة النقدية التوسعية فلن تؤ ي ،سعر الفرئدة
 الدخل.

الذي يعني  غبة و  ،فخ السيولة الذي اشر  اليه كينز في نظريته إلى ،في هذا الاد  أيضر ن نشيرمن المهم أو    
 LMفي هذه الحرلة لا ينتقل منحنى  أنهو  ،مهمر كرن معدل الفرئدة السرئد،حتفرظ بمر لديهم من نقو  الافي  فرا الأ

فإن التوسع برلترلي و  ،سعر الفرئدة اوا في مستوى الدخل أثار عمليرت السوق المفتوحة لا تحدث  لأنمن موضعه 
هو مبر  كينز من عدم فرعلية السيرسة النقدية في التأثاير على و  في العرض النقدي لن يكون له تأثاير عليهمر،

 ي.قتتار الإالنشرط 
يتحد  الطلب على النقو   أنه إلىتشير هذه الحرلة، و  ،الحرلة المنرقتضة لهذه الحرلة تتمثل في الحرلة الكلاسيكية    

نظرية   اوترتبط هذه الحرلة برلنظرية الكمية للنقو  ) حيثطلاقتر بسعر الفرئدة إ أثارلا يتو  ،بمستوى الدخل فقط
ن منحنى فتراض بأالإلا ينطوي و  فقط بكمية النقو ،ن مستوى الدخل النقدي يتحد  التي تقر أ ،كمية النقو (

LM ليس للسيرسة  أنهعلى  أيضرر إنمو  رل على مستوى الدخل فقط،سي على ان للسيرسة النقدية تأثاير فع أ
 1ي تأثاير على مستوى الدخل.المرلية أ

 النقديةو  ثالثا :التوليفة المثلى من عناصر السياستين المالية           
 تواجه التي الموضوعرت عقدأو  أهم من ،النقديةو  المرلية السيرستين من كلا عنرصر بين ختير الا عملية تعتبر    
 منهمر رأي   استخدام معهر يمكن التي السرعةو  ،فعرليتهمرو  مرونتهمر في كبير اختلاف هنرك نهلأ يينقتتار الإ

 على السيرسرت هذه أثار بتوضيح سنكتفي أننرف بينهمر الشرسع للفرق نظراو  .(يقتتار الإ ستقرا للإ) كأ اة
 .الكلي الطلب مكونرت

 نفرقرلإك ،الفرئدة سعر لتغيرات الحسرسية شديدة تكون التي ،الكلي الطلب عنرصر في النقدية السيرسة تؤثار   
 السلع نوعية على يتوقتف المرلية السيرسة تأثاير نفإ برلعكسو ؛ خرصة السكنية المبرني في ستثمر الإو  يستثمر  الإ

 المدفوعرتو   برح الأ على الضرائب نواعأ علىو  ،الدفرع معدات او التموينية كرلسلع الحكومة تشتريهر التي
 وأ الإنترج قتطرعرت على تأثايرهر في النقدية السيرسة عن تختلف هيو  مثلا. البطرلة إعرنرتك المختلفة التحويلية

 .مبرشرة يرتفع الإستهلاكي نفرقالإ نفإ الضرائب في نخفض عندمر فمثلا ،لمستفيدينالمختلفة ل فئرتال
 القوى بين التوازن مضمون على يتوقتف ،النقديةو  المرلية السيرسرت بين المثلى التوليفة اختير  عملية نإ   
 على الوقتت نفس في العمل لكنو  النرتج، نمو مشكلة لمواجهة فقط ليس تتوجه قتد التي ،السيرسية – جتمرعيةالإ

  2.المدفوعرت  ميزان اختلال مثل ىخر الأ المشكلات حل علىو  ،نفرقالإ نمطو  هيكله تغيير
 
 

                                                           
1

 (434-433) ص ص سابق، مرجع ،أحمد يسري الرحمان عبد
2
 .(422-420) ص ص السابق، المرجع نفس 
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 ية قتتصادالإ الأزماتفعالية السياسة النقدية في معالجة :  الفرع الثاني       
  علاج التضخمو  السياسة النقدية:أولا  

ن الهدف الرئيسي لأي سيرسة نقدية مطبقة في أ (،9116-9199) فريدمرنميلتون ترى المد سة النقدية بزعرمة    
يعمل البنك و  .زمةالأفي مدى قتد تهر على معرلجة هذه تكمن فعرليتهر و  ،هو علاج التضخم ،اي  ولة في العرلم
في امتارص ا صدتهمر  ، غبة فرا الأو  الحكومية للبنوك و اقالأعلى بيع  ،سيرسة النقديةال أ واتالمركزي بواسطة 

معدل و  سعر الأنقو  ومعه ان ينخفض عرض ال إلى ،ئتمرنالافيتقلص  و  البنوك التجر ية في خلق  ،التداولمن 
يرفع من سعر الخام كعلاج تد يجي  او ،حتيرطي القرنونيالالبنك المركزي ان يرفع من نسبة كمر يمكن ل  التضخم.

 .1زمةالألهذه 
  نكما الإعلاج و  ثانيا: السياسة النقدية           

 المرلية الحكومية من البنوك التجر ية  و اقالأي يقوم البنك المركزي بشراء قتتار الإ نكمرشالإت رلافي ح  
ان  إلىبرلترلي يز ا  عرض النقو  و  ،ئتمرنالاالذي يسمح لهر برلتوسع في  الأمر ،، فتز ا  أ صدة البنوكفرا الأو 

القضرء على و  قتتار الإ فع عجلة  أجل  ائمر من و  ركزيكمر يمكن للبنك الم  .نكمرشالإلة تنتهي حر
تزول و  لخام فيزيد عرض النقو يخفض من سعر ا او ،حتيرطي القرنونيالاان يخفض من نسبة  نكمرشالإ
 .2زمةالأ

 النامية و  يات المتقدمةقتتصادالإفعالية السياسة النقدية في :  الفرع الثالث      
 المتقدم  قتتصادالإفعالية السياسة النقدية في :  اأول             

 ض النقديالتأثاير على حجم المعرو أجل من  ،في سيرسرتهر النقديةالكمية   واتالأول المتقدمة على تعتمد الد    
 الثقة المتبر لة بين البنوك التجر ية ن  و رو تعتمد على التع رأنهف ،لكي تنجح في ذلكو  ئتمرن.الابرلترلي على و 

الذي يجعل من سيرسرتهر  الأمر . ىأخر النقدية من جهة لمرلية و هر اأسواقتعلى و  لبنك المركزي هذا من جهةو ا
فتوحة على تزيد من فعرلية عمليرت السوق الم رنهلأ ،يقتتار الإفعرلية في التأثاير على النشرط  أكثرالنقدية 

 تشكل فيهر النقو  المارفية جزءا كبيرا  ،يرتقتتار الإفي هذه   المتداولةان النقو   إلى برلإضرفةئتمرن، هذا الا
 تأثايرا أكثرالنوعية كرنت السيرسة النقدية فيهر   واترلأالكمية ب  واتالأمر  عمت هذه  إذا أنه، معنى ذلك هرمرو 

 3 .فرعليةو 
  النامي قتتصادالإفعالية السياسة النقدية في :  ثانيا          

ت الهيكلية التي لاختلاالاعنهر في الدول المتقدمة بسبب  قتل فعرليةأ ،تعتبر السيرسة النقدية في الدول النرمية    
 بهر من العرلم الخر جي.  أثارالتغيرات التي تت إلى برلإضرفةيرت، قتتار الإتشهدهر هذه 

                                                           
1
، مطبعة العمرانية للاوفست، الجيزة، بدون سنة النشر، بدون طبعة،  ص كليو  ية تحليل جزئيالإقتصادالسياسات عبد المطلب عبد الحميد،  

 (.248-249ص ) 
2
 .244نفس المرجع السابق، ص  
3
 (.243- 244)  نفس المرجع السابق، ص ص 
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 ثارالأليس لهر  ،مليرت السوق المفتوحةعو  كسعر الخام  ،الكمية للسيرسة النقدية  واتالأبعض ن و لذلك فإ
 الأخرى  النوعية   واتالأالسيولة مع و  حتيرطيالاعتمر  فقط على نسبتي الايتم  أنهو   بل لا يكر  يذكر،الكبير

الذي  الأمر،عدم فرعليته في هذه الدول و  يتميز البنك المركزي بمحدو ية  و ه ،أخرىمن جهة و  هذا من جهة،
 1:سبربالاهذه  أهمو  .يقتتار الإل من هذه السيرسة غير قتر  ة على أ اء  و هر يجع

  و اقرلأالتعرمل ب عدمو  ضعف نشرطهرو  ،النقديةو  لمرليةا سواق  الأضيق  وأنقص  .9
 في المركزي البنك حركة تقييد إلىا ى  ممر المارفيو  ،المرلي الوعي لضعف نظرا التجر ية

 ؛ الخام إعر ةو  المفتوحة السوق أ وات استخدام
جعل التطو  النقدي للبلد  ،العرلم الخر جي من حيث العملة الاعبة إلىانتمرء بعض الدول  .9

 ؛النرمي مقرونر برلتطو  النقدي للبلد المتبوع 
 ا تفرع   جة المخرطرو  نظرا لتغيرات سعر الفرئدة ،ات في هذه الدولستثمر  الإعدم مرونة   .3

  انخفرض الكفرية الحدية لراس المرل؛و 
، بل ان ستغنرء عنهرالالا يمكنهر  أنه الا ،لية السيرسة النقدية بهذه الدولمن فعرسبرب التي تحد الا غم كل هذه 

  رو حد المحان هذه السيرسة أ إلىعرلمي، تشير البنك الو  صلاح التي تتبنرهر مع صندوق النقد الدوليالابرامج 
 الرئيسية لهذه البرامج.

 السياسة الإقتتصاديةدور سياسة الصرف في تحقيق أهداف :  المطلب الثالث      
للجرنبين علاقتة برلتغيرات و  جرنب الإيرا ات العرمةو  تشمل ميزانية الدولة جرنبين، جرنب النفقرت العرمة   

 الحرصلة في سعر الارف.
 أثر تخفيض سعر الصرف على النفقات العامة: ولالأالفرع            

نظرا لكون عجز الميزانية العرمة هو سبب  ،ميزانهر التجر يإن وضع الميزانية العرمة ينعكس مبرشرة على وضع    
هي وصفرت  ،لذلك كرنت الوصفرت التي يقدمهر صندوق النقد الدوليو  يؤ ي تلقرئير إليه.و  هذا الميزانعجز 

تأثار الإستهلاك المحلي قتبل و  بحيث يتأثار الطلب ؛ا عن طريق سعر الارفأول  تميل إلى التأثاير في الميزانية العرمة 
 أي أن الميزان التجر ي يتأثار بتأثار تغيرات سعر الارف في الأجل الطويل. ،الميزان التجر ي

نظرا لاعوبة إحلال المنتوج المحلي و  ،مكمن هذا التأثاير يكون من خلال إ تفرع أسعر  السلع المستو  ةو    
 ون قتد ة الدولة عن الإستغنرء  ،ىول  تتأثار مداخيل الأسر ذات الدخل المحدو  برلد جة الأ ،برلمنتوج المستو  
 ممر ينعكس مبرشرة عل وضع ميزانهر التجر ي. ،يختل توازنهر الداخليو  فتتأثار الميزانية العرمة للدولة .عنهر أو إحلالهر

منه و  ،ة في المستوى العرم للأسعر خير من خلال تأثاير هذه الأ سيرسة تخفيض سعر الارف،تتأثار الأجو  ب   
عليه "فإن سيرسة تخفيض قتيمة العملة تمر س و  .ممر يؤ ي إلى إثاقرل كرهل الميزانية العرمة ،الحقيقية للأفرا الأجو  

                                                           
1
 .(242-243 )ص ص السابق، المرجع نفس 
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قتلمر  ،و في حرل الدول النرمية1تأثايرهر على هذه النفقرت كلمر از ا  اعتمر  الدولة على العرلم الخر جي."
ممر يؤ ي الى تعويض  .اسطة سيرسة تخفيض سعر الارفبو  ،تستجيب اقتتار اتهر لحرلة الإ تفرع في فواتير وا  اتهر

 بواسطة التمويل برلعجز للوفرء بمتطلبرت الإنفرق العرم على الموا  المستو  ة. ،هذا الأثار السلبي على النفقرت العرمة
  من جراء ا تفرع مدفوعرت التحويلات الإجتمرعية ،و بنفس الطريقة يثقل كرهل الميزانية العرمة بفعل التضخم

كذا مدفوعرت أقتسرط القروض و   كذلك مدفوعرت  عم الدولة للسلع  المستو  ة ذات الإستهلاك الواسع،و  
 فوائدهر.و  العرمة
 العامة أثر تخفيض سعر الصرف على الإيرادات :الثانيالفرع        
في شكل إعرنرت أو في  إيرا اتو  ،الضريبية بنسبة كبيرةايلة إيرا ات الح ميزانية الدولة من إيرا اتتشكل ت   

 ،كل هذه الإيرا ات تتأثار بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية  غيرهر.و  شكل فوائد عن قتروض مستحقة
الار  ات المقومة و  قتيمة الوا  ات من بحيث تزيد ؛تلك الإيرا ات النرشئة عن معرملات خر جية ،أكثرهر تأثاراو  

أين شكلت  سوم  9118مثل مر حدث في السو ان سنة  ؛الأمر الذي يزيد من الحايلة الضريبية ،برلعملة المحلية
و هو 91892إلى  9111في المرئة من إجمرلي إيرا ات السنوات الممتدة من  11الار  ات مر نسبته و  الوا  ات

 تفسير مدى مسرهمية قتطرع التجر ة الخر جية في تمويل خزينة الدولة.
تأثايرا سلبير شكل سيرسة تخفيض سعر الارف تأثايرا إيجربير على إيرا ات الدولة فهي تشكل أيضر عمومر مثلمر ت

 على نفقرتهر العرمة.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
-ب-، المجلد24العدد:  ،مقالة بمجلة العلوم الإنسانية، -حالة الجزائر-آثار تخفيض قيمة العملة على الموازنة العامة للدولةعبد الحق بوعتروس،  

 . 448، ص 3448،جوان، 
2
 .444نفس المرجع السابق، ص  
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 :خلاصةال
  إيرا ات الدولة   تحايل أجل  من الحكومة تتخذهر التي ،جرائيةالإ التدابير جملة عن المرلية السيرسة تعبر    

 عرفت قتدو  ية.قتتار الإ الحيرة على رلتأثاير، بالمسطرة هدافالأ تحقيق يكفل الذي طر الإ ضمن ،هرإنفرقت و
 الفكر سر ت التي المحريدة المرلية السيرسة فمن ،يقتتار الإ الفكر تر يخ في كثيرة تطو ات المرلية السيرسة

 الذي ،المعرصر المرلي الفكر إلى وصولا الكينزي الفكر شهدهر التي المتدخلة المرلية السيرسة إلى ،الكلاسيكي
 يقتتار الإ التوازن إلى الوصول أجل  من ؛الجزئي قتتار الإ وحدات على التأثاير في المرلية السيرسة أ وات ستخدما

 .الكلي
 التوازن تحقيق إلى ،يةنفرقتالإ السيرسةو  الضريبية السيرسة بفضل المرلية السيرسة تهدف لمتطلبرتهر، تحقيقر    
 زير ةو  العمل  بربأ قترا ات وتوجيه ستهلاك الإ توجيه أجل  من ،سعر للأ العرم المستوى في برلتأثاير يقتتار الإ

 التي فرا الأ مداخيل من الرفع على يةنفرقتالإ سيرستهر بفضل تعمل كمر ،هدافالأ من غيرهرو  المؤسسرت تنرفسية
 الطلب هذا لكفرية المؤسسرت استجربة دعمت   كمر ،المضرعف أثار بفعلالإستهلاكي  الطلب زير ة عنهر يترتب

 التأثاير أجل  من في الميزانية العرمة عجز افتعرل عملية لكن .المعجل أثار بفعل يستثمر  الإ الطلب تحفيز طريق عن
 زاحةإ ثارلأ خرصة متربعة تتطلبو  .ستعمرلالإ  قتيقة يجعلهر مر السلبية ثار الآ من لهر ،يةقتتار الإ المتغيرات في
 تفقد لا حتى ،المحلية  العملة صرف لسعر خرصة  متربعة تحترج كمر ،العمومي ستثمر الإ لارلح الخرص ستثمر الإ

 حدوثو  التادير عرئدات انخفرض إلى المطرف نهرية في تؤ يو  ،الدولية السوق في لتنرفسيتهر الوطنية المنتجرت
  .الميزان التجر ي مستوى على العجز

 بواسطة الكسر  حرلة على القضرء إلى ،الكلية يةقتتار الإ هدافالأ مع برلتنسيقو  المرلية السيرسة تعمل   
 فتعمل الرواج حرلة في مرأ ؛الضرائب تخفيض وأ الحكومي نفرقالإ زير ة على تعتمد التي ،التوسعية المرلية السيرسة

 يسمى مر ضمن الضريبةمعدلات  من الرفع على وأ ،العرم نفرقالإ مستوى تخفيض على ،العمومية السلطرت
 .عليهمر معر وأ يةنكمرشالإ المرلية برلسيرسة

فإن ذلك يعني إ تفرع حايلة  ،زان التجر ي )عجز(سلبي للميعندمر يختل التوازن الإقتتار ي بفعل اختلال 
الحد من هذا  محرولةيختل التوازن المرلي فتضطر الحكومة إلى و  تتأثار ميزانية الدولة ،الإستيرا  عن حايلة الار  ات

سيرسة التجر ة الخر جية. أين تعمل و  بسيرسة الارف النقدية،و  برلإضرفة إلى السيرسة المرلية العجز برلإستعرنة
برلترلي الرفع من و  حمريتهرو  سيرسة الارف على تخفيض سعر الارف من أجل تحسين تنرفسية العملة الوطنية،

م السلطرت سيرسة التجر ة الخر جية، في مجرل الرسوم الجمركية في المقربل تستخدو  حجم الار  ات الوطنية؛
 لتدعيم إيرا ات الميزانية العرمة.

أضحى عجز الميزانية العرمة للدولة مشكلة أسرسية لدى  ول العرلم خرصة منهر  ول العرلم الثرلث، ممر أثار  العديد 
 الجزائر واحدة منهر.و  في هذه الدولبسبب تعقد المشركل الإقتتار ية  ذلك من النقرشرت الفكرية حوله،



 

 

 

 الفصل الثالث
-0991) العامة في الجزائر دراسة تحليلية لعجز الميزانية

1100)  

 
 

 
 
 
 



 



 صل الثالث                                                                  دراسة تحليلية لعجز الميزانية العامة في الجزائرالف
 

88 
 

:صل الثالثالفتمهيد    
حتى و  قتصاديلها وقع كبير في تغيير التوجه الإكان ،  ستقلالاد الجزائري تغيرات عديدة منذ الإعرف الاقتص   

شتراكي لشق طريقها نحو التنمية، تم التركيز على فبعد إعتماد الجزائر للخيار الإ ،الاستراتيجياتو  السياسات
توجيه السياسة الاقتصادية العامة نحو تدعيم هذه  الأمرتطلب  أين .قطاع المحروقات إلىالصناعة المصنعة بالإضافة 

استمر و   .ذلك أجلالمسطرة من  هدافدراك الأإالموارد المالية الضخمة في سبيل عن طريق تزويدها ب ،القطاعات
تصادية التي كانت توحي قزمة الإبروز الأو  ،زمة النفطأالتي صادفت  6891الوضع على ما هو عليه حتى سنة 

المخرج  إيجادالذي جعل عملية التسارع نحو  الأمرتي تفشت في الاقتصاد الجزائري ال ،ختلالات الهيكليةبتفاقم الإ
 .نطلاقتهاا 6898سنة ات جذرية كانت إصلاحب ،من الضائقة المالية

الإصلاحات الإقتصادية التي أرغمت من طرف المنظمات ة من لبادرت الجزائر بسلس 6881مع مطلع سنة     
مست قطاع  ضرورة القيام بتعديلات قطاعية الأمر ضىاقت حيث ،العالمية على قبولها رغم كلفتها الإجتماعية

الصادر تعديلات في قانون الضرائب ثم تلاه  ،6881القرض لسنة و  بفضل قانون النقدالبنوك و المؤسسات المالية 
 ،اديمع التقليل من تدخل الدولة في النشاط الاقتص و تعديلات أخرى مست قطاعات أخرى ،6881سنة 

  .للقطاع الخاصأكثر فسح المجال و 
 المالية لالات في التوازناتختإ نتيجة ،للدولة هو ارتفاع الدين العمومي ،برز ما ميز هذه المرحلةأن إ   

  ،لعشرية من الزمنميزة تميزت بها الميزانية العامة للدولة خلال هذه ا الميزانية العامة عجزصبح أو  .قتصاديةالإ و 
، مما شجع السلطات الجزائرية على الخوض في سواق الدوليةالنفط في الأأسعار تحسنت  1111سنة مع بداية  و

التي امتدت على مدار أربعة عشر سنة، عاشت  الإقتصادي الإنعاشسلسلة من البرامج التنموية، بعنوان برامج 
 .فيها الجزائر مراحل مختلفة من النمو

حيث سنتناول في المبحث  ،ثلاثة مباحثإلى  صلالفه في هذا تعالجستتم م الموضوع الذي تم تقسيمبناء عليه  
 أثرفي المبحث الثاني تناول نثم  .6881ابتداء من سنة ة في الجزائر الإقتصاديالإصلاحات واقع لسح م الأول

 ليل المعطيات الرقميةمع تح المالي للميزانية العامةالتوازن إلى سنتعرض  أين، الماليالإستقرار في تحقيق  الماليةالسياسة 
   . اإليهالنتائج المتوصل فقد خصصناه لتقييم السياسة المالية في الجزائر إنطلاقا من  ،ما المبحث الثالثأ تفسيرها.و 
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  الجزائر ية فيقتصلادالإات صلاحالإواقع : المبحث الاول
 ستعماريالإ رثالإ بفعل ،معقدة جد سياسيةو  جتماعيةاو  قتصاديةإ وضاعاأ ،ستقلالالإ بعد الجزائر عرفت   

مام يكن ألم و  .الاقتصاد الوطني على هآثار  انعكست ،دماراو  قساوة مثله الحديث العصر يعرف لم الذي الثقيل
كان و  ،الذاتيةرد االمو  على عتمادالإبلا إ ،بتحسين ظروف معيشة السكانو  ة الخيار للنهوض بهالسلطات الجزائري

 .في العالمأهمية  الموارد الطاقوية  أكثر قابل في المو  ،الموارد الطبيعية وفرةأكثر  النفط هو
  المنظمات الدولية.المبرمة مع  الاتفاقياتو  ةقتصاديات الإصلاحالإ :المطلب الأول    
جتماعية متدهورة او  أوضاعا اقتصاديةو  ا عصيبةوقاتأ ،فترة الثمانينات من القرن العشرين عاشت الجزائر خلال    

لمنتظرة لتمويل تراجع الايرادات ا إلى أدىالذي  الأمرللبرميل،  $61إلى البترول لتصل  أسعارخلالها انخفضت 
يه تزايد حجم بناء علو  ،6891مقارنة مع قيمته سنة  في المائة 01تلاها انخفاض للدولار بنسبة  الميزانية العامة.

جراءات إاتخاذ إلى دفع بالحكومة  مما ،سعر الصرفو  رصيد ميزان المدفوعاتأثر تكما  ،المديونية الخارجية
 :فيجراءات الإهذه   تتلخصو  ات شملت كل القطاعات.صلاحة من الإعمستعجلة من خلال حملة واس

  النظر في طرق التخطيط؛إعادة 
 لاحي؛الفستقلالية للمؤسسات العمومية مع خوصصة القطاع مل على منح الإالع 
  ؛ الإنتاجاحتكارها المتعلق بتموين  إلغاءتنظيم التجارة الخارجية مع  إعادة 
  ؛التشريعيةو  البنكيةو  المنظومة النقدية إصلاح 
  تشريع العمل؛إصلاح 
 قواعد اقتصاد السوق.إرساء الشروع في و  المالية المحلية إصلاح 

 في المائة  (1.2 -)إلى تراجع النمو الاقتصادي  مخيبة للآمال حيثو  ات محبطةصلاحنتائج هذه الإجاءت     
خير الذي ترة، هذا الأالفمع نهاية نفس  في المائة(  2..6-)إلى ارتفع عجز الميزانية و  ،99-92ترة الفخلال 

 و اجتماعيةما ترتب عنه من مشاكل سياسية إلى  إضافة ،عاقبةعلى كثير من الحكومات المتمر حله أاستعصى 
 1. 6899كتوبر همها أحداث ألعل أ

 قتصادية حلول داخلية لهذه المشاكل الإ إيجادمام عاجزة أ ،ت الحكومة الجزائريةنظرا لهذه النتائج وقفو    
  .لول خارجيةلح اللجوءالأمر الذي اضطرها إلى  ،السياسية و

 : (9119-9191ترة )الفتفاقيات المبرمة في الإ: ولالأرع الف        
 :كانت كالتاليو  6898بتداء من تفاقيات مع صندوق النقد الدولي إمن الإد يعدال  برامشرعت الجزائر في إ      

 

                                                           
1
 (.48-88،  بدون طبعة، ص ص )1122، دار الخلد ونية، الجزائر، -الآفاقو الواقع–ات الاقتصلادية في الجزائر صلاحالإعبد الرحمان تومي،  
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 9191ستعداد الائتماني الاول إتفاق الإ: أولا             
دخلت الجزائر في مفاوضات  أين ،6898ول في ماي ئتماني الأالإستعداد الإ تفاقبإ الانتقاليةترة الفنطلقت إ   

كان لها ان حصلت و  .تمويلات لتلبية الطلب الخارجيالحصول على  أجل من  ،سرية مع صندوق النقد الدولي
مليون  65.1.كما حصلت على تسهيل من الصندوق بقيمة   ،خاصةمليون وحدة حقوق سحب  655.2على 

ل هذه التسهيلات بفضو  ،خمس سنوات إلىستحقاق من ثلاث تتميز بتاريخ إ ،حدة حقوق سحب خاصةو 
  1وق.قواعد اقتصاد السإرساء  مضت الجزائر في 

 9119ستعداد الائتماني الثاني إتفاق الإ: ثانيا           
 .تفاق الثاني في فعقد الإ  ،6881صندوق النقد الدولي مع بداية شهر سبتمبر و  المفاوضات بين الجزائرتواصلت    

بما  ،مليون حقوق سحب خاصة 11.تفاق على قرض ب حيث حصلت الجزائر بموجب هذا الإ ،6886جوان 
هذا  ستعمالاكما تميز   .6881-6881مليار دولار لسنتي  61مليون دولار مع خدمة دين قدرت ب  .01يعادل 
 .شهرأ 61مدته  جلبشرط وضع برنامج تثبيت قصير الأ ،القرض

 :2ئتماني قد إستهدف هذا الإستعداد الإو  
 ؛الجزائري تحرير التجارة الخارجية من خلال العمل على تحويل الدينار  .6
 ائدة على القروض البنكية؛الفرفع معدل  .1
 الاقتصاد؛التقليص من حجم تدخل الدولة في  ..
 النظام الجبائي؛  إصلاح .0
 السلع؛ سعار الادخار عن طريق الضبط الاداري لأو  ترشيد الاستهلاك .5
 نامج.البر  هذا تطبيق عن الناتج جتماعيالإ الغضب متصاصلإ ،للعائلات تماعيةجسن شبكة إ .1

عملة تمويلات بال إلى مس الحاجة حيث كانت في أ ،وقاتا عصيبة في تاريخهاكانت الجزائر آنذاك تعيش أ
ي إصلاحفي شكل برنامج  ،ا الصندوقن يوافق عليهوجب أ هلأنلم يكن سهلا مرها لكن أ ،الصعبة

 خر.آ
 (9119-9111)برامج الاستقرار الاقتصادي : رع الثانيالف       

غير مستبعد تم التقرب من  بخطر ينبئالذي و  ،بناء على الوضع الاقتصادي المتردي الذي مازالت تعيشه الجزائر   
 . صلاحمنان برنامجين للإتتض تفاقيتينا لإمضاء ،جديد من صندوق النقد الدولي

 
                                                           

 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان 2898الدولي سنة : هي اصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد حقوق السحب الخاصلة ،

 عملات دولية اساسية،  ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر . 8الاعضاء، ويتم تحديد قيمة الاصل اعتمادا على سلة من 
1

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم -حالة الجزائردراسة  -دورها في تحقيق التوازن الاقتصاديو السياسة الجبائيةشريف محمد،  

 (.288-288، تلمسان، ص ص  )1122-1121التسيير، جامعة ابي بكر بلقايد، 
2
 (. 474- 478مسعود دراوسي، مرجع سابق،  ص ص ) 
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 (9111مارس-9111أفريلول )برنامج الاستقرار الاقتصادي الأ: أولا           
 ،قواعد السوقرساء ا لإستعداد  إ الانتعاش إلىبالإقتصاد و هو برنامج قصير المدى تعلق بالميادين التي تبعث 

 1 :قد استهدف هذا البرنامجو  
 قل تخفيضها؛و على الأجز الميزانية العمومية أالقضاء على ع .6
 الصحيح؛و  ساسي للتطور السليمهذا شرط أو  التقليص من الكتلة النقدية، .1
 ذلك عن طريق تخفيض عبء خدمة الديون الخارجية؛و  التوازن لميزان المدفوعات، إعادة  ..
 في عملية تحرير الاقتصاد.ستمرار الإ .0

، تمثلت السياسة النقديةو  تدابير حازمة تتعلق بالسياسة المالية ،هدافت الدولة الجزائرية لبلوغ هذه الأو قد كرس
 2:في

 الحد من التدعيم لمعظم السلع الاساسية؛و  ازالة القيود على التجارة الخارجية،و  سعار تحرير الأ .6
تعديل الدينار حتى يكون قابل للتحويل و  ،في المائة 51تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار بنسبة  .1

 ؛أخرىعملات إلى 
 استقلالية المؤسسات،و  الهيكلة، إعادة ) ،اقتصاد السوق إلى  للانتقال ميكانيزمات لياتآ إيجاد ..

 الخوصصة...(؛و 
 العام؛فاق لأناضبط و  جور الوظيف العموميتثبيت كتلة أ .0
 ..688-61-15المؤرخ في  61/.8وضع لأول مرة في الجزائر قانون الاستثمار رقم  .5

 المالية على المستوى الكليو  في تحقيق التوازنات النقدية ،نجاح نسبيو  ترة تحسن ملحوظالفو الملاحظ في هذه 
  3:برز المؤشرات الدالة على ذلكأو 

 عجز الميزانية؛ في  انخفاضا .6
 معدل التضخم؛  انخفاضا في .1
 تحسن نسبة احتياطي الصرف؛ ..
الصندوق الوطني  إنشاءعطاء الاستقلالية لخمس مؤسسات مع و إ، مؤسسة عمومية 99تم حل  .0

 مين على البطالة.للتأ
 4 : نجمت عن هذه المرحلة فتتمثل فيختلالات التيما الإأ   

                                                           
1
نظمها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة عبد الله بدعيدة، التجربة الجزائرية في الإصلاح   ات الاقتصادية، بحث مقدم لندوة فكرية  

 .491، بدون سنة نشر، ص 1بالتخطيط، الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط
2
، جامعة محمد خيضر، 1114، جانفي 8، العدد سانيةلإنمقالة بمجلة العلوم ابغداد كربالي، نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر،  

 . 8سكرة، ص ب
3
 نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 
4
 .21نفس المرجع السابق، ص  



 صل الثالث                                                                  دراسة تحليلية لعجز الميزانية العامة في الجزائرالف
 

81 
 

 عدم توازن ميزان المدفوعات مع ارتفاع الديون الخارجية؛ .6
 تزايد عدد السكان؛و  الإنتاجيةالضعف في استعمال الطاقات  .1
 عوائد الصادرات؛ وانخفاض تزايد نسبة البطالة ..
 .في المائة  51ستيراد المواد الغذائية بنسبة عتماد على إلإا .0

  ( 9119مارس -9111 أفريلبرنامج التصحيح الهيكلي) : ثانيا          
مع العمل  ،قواعد اقتصاد السوق إرساء تمكنت الجزائر من  ،المبرمة مع صندوق النقد الدولي الاتفاقيةبفضل هذه 

على  كما سمحت بتخفيف ضغط الديون  .نادي لندنو  جدولة المديونية الخارجية لدى نادي باريس إعادة على 
لا بتحقيق إ المرجوة منها هدافن تحقق الأيح الهيكلي لا يمكنها أن تبني برامج التصحأ لاقتصاد الجزائري، إالإ

 هما :و  ساسيينهدفين أ
في تهيئة الظروف الملائمة  الانطلاق أجلمن  ،توفير المناخ الملائم : يتعينالمتوسطجلل في الأ .6

 1تقليص عجز الميزانية.و  المدعم بالقضاء على البطالةو  النمو الاقتصادي المنشود إلىللوصول 
نتجات غير المعتماد على تشجيع الإو  ،الإنتاجية: العمل على تنويع القاعدة الطويل جلل في الأ .1

 اقتصاد منتج يعتمد على طاقات مستديمة.إلى  الانتقالالذي يسهل عملية  الأمربترولية، ال
 ،قتصاد الكليحدهما هو مستوى الإفي مستويين أ ،امج التصحيح الهيكلييجابي لبرنالإثر ن نحصر الأو يمكننا أ

 2الثاني هو المستوى التنظيمي.و  
عن فقد عملت الحكومة على تخفيضه  ،فيما يخص عجز الميزانية العموميةو  ،قتصاد الكليفعلى مستوى الإ    

محاربة و  بتوسيع ضريبة القيمة المضافةزيادة الموارد كما عملت على  ،والاستثمار دخاريدعم الإطريق تحقيق فائض 
التحكم في رواتب الوظيف و  داريةبتخفيض النفقات الإ ،تقليص النفقات  إلى بالإضافة  .التهرب الضريبيو  الغش

 عقلنة نفقات التجهيز.و  زالة دعم السلع إو  ،العمومي
 .عملت الحكومة على تخفيض معدل التضخم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في مجال السياسة النقدية   
عن طريق تقنية مناقصة روض تكوين سوق القو  ،السيولة المصرفيةذلك اتخذت تدابير تخص التحكم في جل لأو  

 مع تحقيق معدلات ،ائدة المدينةالفتحرير معدلات و  زالة هامش ربحيتهمإو  ،تمويل البنوكإعادة  أجلالقروض من 
  3دخار الخاص.فائدة حقيقية موجبة لاستقطاب الإ

  4:يجابياتهاجموعة من التدابير التي كان من إفقد قامت السلطات الحكومية بم ،ما على المستوى التنظيميأ

                                                           
1
 .494عبد الله بدعيدة، مرجع سابق، ص  

2
  .Messaoud zemouri .la succès de l'étape cruciale du poste ajustement en Algérie. Revues des sciences 

économiques et de gestion n° 2 . 2003. LEFM. Faculté des sciences économiques et sciences de gestion. 
Université de Batna. P 37. 

3
 (. 499-494عبد الله بدعيدة، مرجع سابق، ص ص ) 

4
 Messaoud  zemouri. Op.cit. p 50-51. 
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 التركيز على الدور التنظيمي للدولة في الاقتصاد؛ .6
 قواعد اقتصاد السوق؛إرساء  أجل من  ،دماج القطاع الخاص في الاقتصادإ .1
هذه تعمل  حت بخلق علاقات جديدة مع الحكومة، حيثسم ،ن استقلالية البنك المركزيإ ..

 كم من  الموارد لإقراض الاقتصاد؛  أكبر على تخصيص العلاقات 
ة الصعبة المودعة من قبل بالتصرف في العملسمح  ،سوق ما بين البنوك التجاريةال ظهورن أ .0

 زبائنها.
كما   ،ساعد كثيرا في تمويل الاقتصادقد  –ن كان متواضعا و إ-ن عملية خلق سوق مالي إ .5

 بتحسن ظروف عمل الوساطة المالية؛ ،يتحسنو  ن يتطورينتظر منه مستقبلا أ
على  نلايعم ،الإنتاجالتقييم الممارسة على  إعادة و  ،سعارالتنظيم في مجال الأ إعادة  أثرن إ .1

 التنافسية؛ للامتيازاتمثل غلال أاست
جعل من سعر العملة الوطنية في البنوك يقترب من  ،ن عقلنة نظام صرف الدينار الجزائريإ .2

 ازي؛سعرها في السوق المو 
 حسن من الصادرات الجزائرية مع ارتفاع في عدد المتعاملين فيها. ،ن تحرير التجارة الخارجيةإ .9

 (0111-9111)قتصادية في الجزائرات الإصلاحموضوع الإ: الثاني المطلب       
  التنمية بركب اللحاق أجل  من قتصاديةالإ اتصلاحالإ من سلسلة في ،6881 مطلع مع الجزائر شرعت   
 المالي القطاع ،الجبائي كالنظام الاقتصادية الحياة فيالهامة  الجوانب من مجموعة على ،الضوء سلطت فقد لذلك و
 . التجاريةو  النقدية السياسات في النظر إعادة  مع ،المصرفيو 

 .الجبائية اتصلاحالإ: الفرع الأول          
  إلى  ،الضريبية المعدلات تعددو  لكثرة نظرا ،فيه التحكم صعوبةو  بالتعقد ،التسعينات قبل الضريبي النظام تميز   

 دخلتأ 6886 لسنة المالية قانون صدور بعدو  .الجبائية الإدارة طرف من المستخدمة الوثائق كثرة  جانب
 في تمثلت جديدة ضرائب خلق خلال من ،عقلنتهو  تحديثهستهدفت عملية إ .النظام هذا في عميقةات إصلاح

 الذي العقاري الرسمو  ،جمااليالإ الدخل على الضرائب المضافة، القيمة على الرسم الشركات، رباحأ على الضرائب
 بمصالح الخاصة جرائيةالإ التعديلات من مجموعة أيضا تضمن خيرالأ هذا .6881 لسنة المالية قانون بموجب  عدل

 .الضريبي التهربو  الغش مستويات تخفيض تحديدا تخصو  ،الضرائب
 شمولية بدألم تطبيقا ،الشركات رباحأ على الضريبة نطاق في ،جنبيةالأو  الوطنية المؤسسات دمجتأقد و  هذا   

بعدما   ،جمااليعديلات على الضريبة على الدخل الإدخلت عدة تكما أ  .الحد من التهرب الضريبيو  الجبائية القواعد
رباح غير التجارية، التجارية، الضريبة على الأو  اعيةرباح الصنكالضريبة على الأ  ،كانت تحمل عدة تسميات نوعية

لتصبح  مفروضة  على مجموع المداخيل التي يحصل عليها نفس ؛ الكفالاتو  الودائعو  لديونالضريبة على مداخيل ا



 صل الثالث                                                                  دراسة تحليلية لعجز الميزانية العامة في الجزائرالف
 

88 
 

 أجل جد من الذي و  ،بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الأمركذلك و  .بدأالم نفس إطارذلك دائما في و  ردالف
تبسيط الجباية غير  أجل من  ،الإنتاجعلى  جمااليالرسم الوحيد الإو  ،على الخدمات جمااليتعويض الرسم الوحيد الإ

الذي أُحدث من  ،لرسم على النشاط المهنيا إلى  بالإضافة قتصاد الوطني في اقتصاد السوق.الإدماج إو  ،المباشرة
 .6881خلال سنة  النشاط غير التجاريالرسم على و  ،تعويض الرسم على النشاط الصناعي أجل
 ،1116بموجب قانون المالية لسنة  ،هيكلة الرسم على القيمة المضافة إعادةتمت ، دعم موارد الدولةأجل من و     

حسن تكيفا مع مع إقامة نظام إخضاع للضريبة أ ،في المائة 62و 2عند  ااستقراره تمو  ،عن طريق تخفيض معدلاته
 1المهن الحرة.
  الجبائي.صلا  الإ أهدافشروط تحقيق  أولا:          
 2: إلىيهدف  ، 6881  لسنة الجبائي صلاحالإ مضمونلقد كان 

 الضغط تخفيف مع ،الإنتاجي الاستثمار نحو توجيههو  ،دخارالإ طريق عن اقتصادي نمو تحقيق .6
 من معدلاتها ارتفاعو  ،جهة من الضرائب تعدد عن الناجم ،المؤسسات على المفروض الضريبي

 ؛أخرى جهة
 ؛خارج المحروقات الصادرات تنويع طريق عن ،خارجي توازن لتحقيق الملائمة الشروط خلق .1
 الضريبة بدفع ،للعملة الشرائية القدرة حماية على العملو  ،عادل بشكل المداخيل توزيع إعادة  ..

 آنذاك؛ التضخم معدلات نظرا لارتفاع  التضخم، في التحكم عوامل من عاملا تكون لكي
 عدم من حالة هناك لأن ،الاقتصاديةو  السياسية اللامركزية جهود أهداف تحقيق في المساهمة .0

 البلاد؛مختلفة من  جهاتو  مناطق بين ،التنمية جهود من ستفادةالإ اينتبو  ،الجهوي التوازن
من عملية  يسهل بشكل مكوناتهو  جراءاتهإ بتبسيط ،الجزائري الجبائي النظام شفافية تحسين .5

 الضريبية؛ الادارة تأهيل مستوى تواضع إلى  بالنظر ،فيه التحكم
  ،خيرةهذه الأ استقرار لعدمنظرا  البترولية الجبايةمحل  ،العادية الجباية إحلالإلى  السعي .1
 . النفطية للمعطيات العامة الميزانية تبعية تقليصو  ،السلطة سيطرة خارج لمتغيرات خضوعها و

 .السياسة النقديةو  ات في القطاع الماليصلاحالإ: الثانيالفرع        
بتاريخ  المؤرخ 81/61القرض و  بصدور قانون النقد ،6881النقدية مع مطلع سنة و  ات الماليةصلاحتواصلت الإ   
دور بين التداخل الكبير تميز بالذي  ،في النظام المصرفي الجزائري جذريةكان نقطة تحول الذي   ،6881 أفريل 60

                                                           
1
 (.484-481مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص ص) 
2
 الثالثة، يةلفالا في الجزائري الاقتصاد حول الاول الوطني لملتقىبحث مقدم ل الثالثة، يةلفالا تحدياتو الجزائري الجبائي النظام قدي، المجيد عبد 

 .2ص البليدة، ،1111 ماي 12-11 أيام، دحلب سعد جامعة
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فكار التي جاء بها هذا من أهم الأو  ؛ضعف الوساطة المالية إلى بالإضافة  ،الخزينة العمومية ودور البنك المركزي
  1:القانون

  .القرضو  ات قانون النقدإصلاح أولا:          
 من قانون النقد   ،61بموجب المادة  ستقلاليتهمنح البنك المركزي ا :بنك الجزائر استقالية .6

يتولى مهمة توجيه السياسة النقدية، و  ،ير تسميته ليصبح بنك الجزائرمع تغي ،و القرض
 .إليهغيرها من المهام المسندة و  ،النقد مع تنظيم تداوله إصدار

نظرا للخلط الذي ساد سابقا بين وظائف  الدائرة الحقيقية:و  ئرة النقديةصل بين الداالف .1
القرض بسبل تنظيم مهام كل دائرة من و  جاء قانون النقد ،الخزينة العموميةو  ،لبنك المركزيا

 صل بينهما.الفو  الدوائر
حيث ابعدت الخزينة من دائرة  دائرة الائتمان:و  صل بين دائرة ميزانية الدولةالف  ..

 ستراتيجية المخططة من قبل الدولة.ى تمويل المشاريع الإدورها فقط علليقتصر  ،الائتمان
 ثارعن طريق الحد من الآتم ذلك و: النقديةالدائرة و  الدولة صل بين دائرة ميزانيةالف .0

يجوز لبنك الجزائر ان يقدم اصبح  أين ،السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية
خلال  ،و غير متتاليةيوما متتالية أ 101تعاقديا لمدة اقصاها  ،بالحساب الجاريمكشوفات 

 .المائةفي  61 ااقصاهالسنة الواحدة في حدود 
 ،6898سنة  بتنظيم السوق النقدي الذي احدث ،أيضان سمح هذا القانو  :النقديالسوق  .5

يشتري سندات عمومية لا و  ن يبيعأ ،القرض لبنك الجزائرو  بموجب قانون النقدح حيث سمُ 
السوق المفتوحة  إطارذلك في و  .الخصم عادة سندات خاصة لإو  ،اشهر 1 تتجاوز مدتها 

يرادات العادية من الإ ،في المائة 11للعمليات التي يجريها  جمااليان لا يتعدى المبلغ الإ ،بشرط
 للدولة المثبتة في ميزانية السنة السابقة.

المرحلة الحاسمة في تاريخ الدينار  ،كانت مرحلة التسعينات الصرف: سياسةإصلا   .1
الدينار حيث تعرض  ،القرضو  قانون النقدخاصة بعد التصحيح الهيكلي و  ،زائريالج
م الرقابة على نظالغي أكما  ؛تجاه به نحو التحويلالإ تمتخفيضات مهمة و إلى  زائريالج

 ،جنبيةالأو  بين المؤسسات العمومية الإقتصادية الجزائرية ،فاقياتتالصرف المتعلق بالإ
 بدأووفقا لم ؛ظام الموازنات بالعملة الصعبةعرف بنخر بنظام آ ،سبقالأبدل نظام المراقبة استو 

  في المائة ..2إلى  العمومية تخفيض قيمته طلب من المؤسسات ،البحث عن التوازن الخارجي

                                                           
1
، -لاقتصاديالعدد ا-مقالة بمجلة دراساتمبروك الرايس، واقع وتحديات الجهاز المصرفي الجزائري في ظل الإصلاح   ات الاقتصادية،  

 (.118-111، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، ص ص )1122، ديسمبر -أ-29العدد
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مج التحول من نفس السنة تماشيا مع برنا أفريلفي   ،في المائة 01.62و ،6880في مارس 
 .1الملتزم بها هدافالذي حدد مجموعة من الأ

قابلية للمنافسة عند  أكثرجعل السلع الوطنية إلى  ،تجاه الدولاريهدف تخفيض قيمة العملة الوطنية و  هذا   
ت نحو النفقاو  نحو السلع القابلة للتداول الإنتاجتوجيه ب ،كما يعتبر وسيلة لتصحيح ميزان المدفوعات  ،التصدير

 السلع غير القابلة للتداول.
  المصرفي  و ات المنظمة للجهاز الماليئالهي ثانيا:          

  2 :التي تعمل على تنظيم السياسة النقدية فتتمثل فيو  ،القرضو  ات التي حددها قانون النقدئبالنسبة للهيو    
 بتحديد ،القرضو  وطبقا لقانون النقد ت هذه السلطة النقديةكلف القرض:و  مجلس النقد .6

 إصدارو  ،مراقبتهاو  الصرف الخاصةنظمة أ إصدارب يقومكما   ،الميزانية السنوية لبنك الجزائر
المؤسسات و  البنوك إنشاءبيرخص و  كما يسمح تنظيم السوق.و  عمليات الخصمالنقد و 

 الجزائية.و  الملاحقة المدنية إلى بالإضافة  ،على اصحابهاات المثبتة الفعاقبة المخمو  المالية
 ول السهر على تطبيق اللوائح من خلا ،تقوم هذه اللجنة بدور رقابي اللجنة المصرفية: .1

البنوك لقواعد الحذر  احترامفرض كما ت المؤسسات المالية،و  البنوك التي تخضع لهاظمة لأنا
 المحددة من طرف بنك الجزائر.

 و قطاع المحروقاتقطاع المؤسسات العمومية  إصلا  :الثالث الفرع         
 أولا: قطاع المؤسسات العمومية               

 عادة جراءات مختلفة لإإه جلذت لأاتخُ وضعا مزريا  ،التسعينات قبلالعمومية الجزائرية  المؤسساتعاشت    
تجسدت فكرة  من العقبات التي حالت دون تقدمه؛ هذا القطاع ليتخلص إصلاحطريق عن  ،النهوض به

 ،99-16-61الصادر في  99/11المؤسسات من خلال القانون التوجيهي للمؤسسات الوطنية رقم  استقلالية

ل بالتركيز على فكان هذا التحو  .علي للامركزيةالفالتجسيد  إطارفي  ،المؤسسات المزيد من المبادرةمضمونه منح و 
الحكومة  اراضطر و  ،تفاقم العجز المالي لهذه المؤسسات إلى أدىمما  ،قتصاديمن الجانب الإ أكثر الجانب القانوني 

من جديد عادت ثم  .3لم يحقق الهدف المنشود منهجراء ن هذا الإإلا أ ،6886التطهير المالي سنة إلى اللجوء إلى 
مام لتفتح المجال أ ،6880فأنشئت الوكالة الوطنية للاستثمار سنة  ،القطاع المؤسساتيإصلاح المحاولات نحو 

                                                           
1

 المصرفية المنظومة بملتقى مقدم بحث ، المرونات اسلوب نظرية وفق المتتالية التخفيضات اشكاليةو الجزائري الدينار تحولات راتول، محمد 

ص  ص الشلف، جامعة ، الاجتماعيةو سانيةلإنا العلوم كلية ديسمبر، 24و28 يومي ،-التحدياتو الواقع – الاقتصادية التحولاتو الجزائرية

(487-488.) 
2

المنظومة عياش قويدري وابراهيم عبد الله، أثر  استقلالية البنك المركزي في اداء سياسة نقدية حقيقية بين النظرية والتطبيق، بحث مقدم لملتقى  

، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة 1118ديسمبر  24و28، المنظم يومي -وافع وتحديات –ادية المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتص

 .47الشلف، ص 
3
 www. Ust.eduالإصلاحات الاقتصادية على الموقع : 
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 11/85 للأمرتنفيذ برنامج الخوصصة وفقا ب بدأ 6885في سنة و  متيازات؛للإستثمار مع حزمة من الإالمواطنين 
 .1مؤسسات بناء أغلبهامؤسسة عمومية صغيرة  111تمت بموجبه خوصصة حوالي الذي  ،6885-9-11المؤرخ في 

 ثانيا: قطاع المحروقات            
 :9119-9191الإصلاحات في الفترة   .9

التي كان السبب فيها إنخفاض سعر النفط و و ،6891إن ظروف الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر سنة     
 :في غاية الأهمية  وهمامراجعة سياستها الطاقوية نظرا لسببين  انية العامة،  أدت بالجزائر إلىايرادات الميز تراجع 

 الذي ساد في السبعينات، نتيجة تمركز الإستثمارات في عدد معين قتصادي عدم التوازن الإ
 ومحدد من القطاعات؛

  البترولية العالمية ...الخ.المتغيرات الطاقوية: كضعف الإحتياطات، تقلب السوق 
أتبع بالقانون الذي  ،6891أوت  68بتاريخ  60-91تمثلت إصلاحات السياسة الطاقوية الجزائرية في إصدار القانون 

 المتمم والمعدل له، والمتعلقين بأعمال البحث والتنقيب عن المحروقات ونقلها عبر الأنابيب. 86/16
عدة مزايا )رغم إلغائه(، لتشجيع الشركات الأجنبية على القيام  60-91من القانون  11-62جاء في الأمر    

في المائة لصالح الشريك  56بإستثمارات في هذا المجال من حيث التنقيب والبحث، وحدد قواعد الشراكة ب 
ة، علما أن هذا في المائة للشريك الأجنبي، كما بين الإلتزامات الواجب التقيد بها تجاه الدولة الجزائري 08الجزائري و

القانون قد اقتصر على المحروقات السائلة، لكن وبعد الانفتاح الكبير للدول المنتجة للبترول وتراجع الأموال 
المخصصة لقطاع المحروقات على الساحة الدولية، تحتم على الجزائر دخول المنافسة مما استدعى تعديلا في القانون 

دخال المحروقات الغازية ضمن ، وقد خص هذا القانون عملية إ16-86انونالخاص بالمحروقات. وهو ما جاء به الق
وإمكانية إشراك الأجانب في إنجاز واستغلال قنوات نقل المحروقات لحساب  ،16-86ميدان تطبيق القانون 

 2المؤسسة الوطنية. 
 :0111سنة إصلا    .0

جاء من أجل تحديث النظام الضريبي، الذي  10/1115/ 19بتاريخ  12-15صدور القانون  1115عرفت سنة    
-11 ومن أجل جلب المستثمر الأجنبي مع تغليب مشاركته في استغلال الموارد البترولية. عدل هذا القانون بالأمر

الذي أكد مشاركة سوناطراك في استغلال النفط، مع قيامها بوظائف التصفية  ،18/12/1111 صادر بتاريخلا 61

                                                           
1
 .481مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص  
2
-1111رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الشراكة الاجنبية في قطاع المحروقات بالجزائر،احمد دربان،  

 (.212-81، ص ص) 1112
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المتوخاة من القانون  هدافوكانت الأ .جنبيللشريك الأ GNLو GTLبتروكيمياء وال والنقل مع تخصيص وظيفة ال
 1:تتمثل في 15-12

 تحرير منبع ومصب قطاع المحروقات؛ 
  سناد تملك الميدان المنجمي )مع إ لأنهامحاولة ابعاد الدولة عن احتكار قطاع المحروقات

إلى شركة مساهمة  سوناطراك( وتحويل شركة -ALNAFT-هذه الوظيفة لهيئة عامة 
 .التجاري مثلها مثل أي شركة أخرى تخضع لقواعد القانون

  خلق وكالتانALNAFT وARH صلاحية كل واحدة منهما بموجب مرسوم،  تتحدد
أين تتولى الأولى مسؤولية تثمين موارد قطاع المحروقات، وتتولى الثانية سلطة الضبط في 

 نفس القطاع.
 رة في مجال التصفية، تحويل المحروقات، التخزين، توزيع المنتوجات خلق جو المنافسة الح

 البترولية و حماية الممارسة في هذه المجالات بنص قانوني.
 وقد كان المقصود من هذا القانون، فصل السلطة التي كانت تتمتع بها سوناطراك عن نشاط قطاع المحروقات،    

ريق إدخال هذه الشركة في ميدان المنافسة الدولية بعد إعفائها من و ضرورة إرساء قواعد اقتصاد السوق، عن ط
مهمة السلطة العامة، التي تتعارض بصفة مباشرة مع الممارسة التجارية والصناعية. لكن الآثار السلبية التي يمكن 

ودية لها ان تنجم عن ذلك، هو عدم قدرة هذه الشركة على منافسة الشركات المتعددة الجنسيات، بسبب محد
قدرتها التكنولوجية وهو ما يسمح للمستثمر الأجنبي بتحقيق أرباح كبيرة، مما أدى إلى معارضة العديد من 
المتخصصين خاصة في مسألة التنازل عن الآبار النفطية للشركات الأجنبية. وعند ذلك تم تعديل هذا القانون 

 2 .12-15الذي اعتمد على قانون الأعمال بدل قواعد الإلتزام التي تضمنها القانون  ،61-11بالأمر 
 3دارة عوائد النفط على:عملت الجزائر في مجال إ   

                                                           
1
 Haoua kahina , ,l’impact des fluctuations du prix du pétrole sur les indicateurs économiques en Algérie , 

mémoire de magistère, département de sciences économiques, université de mouloud maamerie, Tizi-Ouzou 
,p p 166-169. 

  ثم عدل هذا  42/21/2894المؤرخ في  882-94سوناطراك: هي الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات التي انشئت بموجب المرسوم رقم

 ى عدة ميادين منها البحث عن المحروقات وانتاجها ليوسع مهام الشركة إل 11/18/2899المؤرخ في  99/189المرسوم بموجب  المرسوم رقم 

 مؤسسة جديدة  وتنحصر مهامها في : 27و تحويلها وتسويقها، كما تفرعت عنها 

 التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها؛ -
 تحويل المحروقات وتكريرها؛ -
 تطوير شبكة المحروقات وتخزينها وشحنها واستغلال هذه الشبكة وتسييرها؛ -
 سويق المحروقات. ت -
 تميع الغاز الطبيعي ومعالجة وتقويم المحروقات الغازية .  -

 ALNAFT: agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. 
   ARH: autorité de régulation des hydrocarbures. 

2
 (. 18-19، ص ص )1124، 2، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينةسلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائرلمياء شعوة،  
3
 (.7-4، مرجع سابق، ص ص )تهديدات مأ فرص: النفطو الجزائري الاقتصادعبد المجيد قدي،  
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 نسبا كبيرة في التسعينات من  الجزائرية المديونيةبلغت ن بعد أالمسبق للمديونية:  التسديد
 مجمل عوائد الصادرات، ولذلك قررتفلقد كانت تمتص خدمات المديونية  ،القرن العشرين

حيث استطاعت  ،التسديد المسبق لديونها الخارجية 1110السلطات الجزائرية ابتداء من سنة 
مما جعل نسبة الدين الخارجي من الناتج  .1110و 1115يار دولار ما بين مل ...تسديد 

 . 1111في المائة مع نهاية  0.5أقل من إلى  .111في المائة نهاية  0.المحلي الخام تنتقل من 
  :إنشاء  ية من أجل تطوير هذا القطاع، إلىسعت الحكومة الجزائر تطوير القطاع النفطي

ألف برميل، بهدف مضاعفة الطاقة  11.مصفاة تكرير متطورة للتصدير بطاقة إنتاج تبلغ 
لعابر لتونس لف برميل. كما تم العمل على توسيع الأنبوب اأ 051التكريرية الحالية والبالغة 

مليار متر مكعب سنويا نحو إسبانيا، على أمل  9نحو إيطاليا، وبناء خطة غاز بطاقة 
أجل تطوير القطاع  مضاعفة طاقته مستقبلا. هذا وتستهدف السياسة الحكومية من

رفع الإحتياطي من النفط وتحسين ظروف استغلاله وإنعاشه، مع تكثيف النفطي، إلى 
وتطوير المكامن المكتشفة وغير المستغلة، مستعينة في ذلك جهود البحث والاستكشاف 

 بالشريك الأجنبي.
 صندوق ضبط الموارد أو الإيرادات، هو أحد الحسابات : إنشاء صلندوق ضبط الموارد

، وهو بمثابة 1111التكميلي لسنة من قانون الميزانية  61الخاصة للخزينة، أنشئ بموجب المادة 
الإيرادات، الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف صندوق لإدخار جزء من 

 2وكان الهدف من وراء إنشائه هو:  1بالمالية.
الناتجة عن انخفاض سعر و  يرادات العامةالعامة في حال حدوث تقلبات في الإويل النفقات تم -

دولار فقط  68من خلال الاكتفاء بالمبلغ المحدد على أساس سعر مرجعي يقدر ب  النفط،
دولار للبرميل بعد هذا التاريخ. علما أن السعر الحقيقي  0.ثم  1119للبرميل وذلك حتى سنة 

دولار للبرميل والفارق الإيجابي يحول إلى صندوق ضبط  661إلى  1166للبرميل قد وصل سنة 
تخضع للرقابة الموارد، غير أن هذه الطريقة في تسيير الجباية البترولية، كانت محل نقد لأنها لا 

 3البرلمانية.
تلك التي يرجى إلى بالإضافة  ،الخارجية التي حانت آجالهاو  تسديد المديونية العمومية الداخلية -

 منها التسديد المسبق؛
                                                           

1
، 2، العدداقتصاديات شمال افريقيامقالة بمجلة نبيل بوفليح، صندوق ضبط الموارد في الجزائر اداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائر،  

 (. 4-2بدون تاريخ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص ص )
2
 .9ص ،مرجع سابق تهديدات، ام فرص: النفطو الجزائري الاقتصاد قدي، المجيد عبد 
3
، بدون 1124الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،(الجزائري القانون في تطبيقاتهاو العامة المبادئ) العامة الماليةبشير يلس شاوش،  

 (. 44-48طبعة، ص ص ) 
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تعويض القيمة الناقصة الناجماة عن انخفاض مستوى الجباية البترولية، والذي يقل عن تقديرات  -
 قانون المالية.

 تطور إيرادات صندوق الموارد. (:10الجدول رقم )
 0111 0111 0111 0112 0110 السنوات 

 6289 6.19.1 5..11 009.5 11.5 التدفق السنوي لصندوق الموارد )مليار د ج(

 الدولي العلمي للمؤتمر بحث مقدم تهديدات، ام فرص: النفطو  الجزائري الاقتصاد قدي، المجيد عبد: المصدر 
 عباس، فرحات جامعة ،1119 أفريل 12/19 أيام المنظم ،"المتاحة للموارد الاستخدامية الكفاءةو  المستدامة التنمية"

 .1ص سطيف،
 (0111-9119قتصادي الكلي )الإستقرار الإ تكريس: رع الرابعالف          

 ،لم يكن كافيا بالقدر المناسب رغم قساوته ،ترة السابقةالفي الذي قامت به الجزائر في صلاحن المجهود الإإ   
  .قتصاد الكليخلال التحكم في استقرار الإ من ،النقديو  ستقرار الماليلتوطيد الإلذلك توجب تمتين هذا الجهد 

 1:ثلاث نقاط حصرها فيتم ساسية في التحليل ن نلاحظ هذا الجهد الإضافي من خلال ثلاث جوانب أيمكننا أ و
 : الوضعية الخارجلية أولا           

 ،الذي انعكس مباشرة على خدمة المديونية الأمرالبترول  أسعارنخفاض بإ ،6889مع بداية  تميز الوضع الخارجي   
 الإنخفاضل من عائدات البترول تستمر في جع مما ،6888سنة إلى البترول أسعار في  الإنخفاضحيث استمر هذا 

 ،مليون دولار 91ن حصل على كان له أو  .تمويل من صندوق النقد العربين تقدم بنك الجزائر بطلب حد أإلى 
التعويضي بدون  تسهيل التمويل إطارفي  ،ون دولار من صندوق النقد الدوليملي 11.تحصيل إلى بالإضافة 

  ؛البترول في السوق العالمي لانخفاضالسلبي  ثرتم احتواء الأو  ،ميزان المدفوعات مما ساعد على دعم .شروط
يهدد كل ن المديونية الخارجية باتت حملا ثقيلا إلا أ 1111النفط مع سنة  أسعار رغم التحسن النسبي في و    

 قتصاد السابقة.ات الإإنجاز 
  .دور المالية العامة: ثانيا          

يرادات من إ المائةفي  11خيرة هذه الأ عائدات حيث تمثل ،الطاقة أسعاربالشديد أثر بالتتتميز المالية العامة    
من الناتج  ،المائة في 8,.قدر ب  رتفاعا في عجز الميزانية العامةإ 6889نلاحظ خلال سنة و  .الميزانية العامة للدولة

 لنفس 6888 سنة التدهور هذا استمرو  .داخليالالي الم التوازناختلال  إلى أدىالذي  الأمر ،جمااليالمحلي الإ
ما بالنسبة لسنة أ ؛في المائة 1,5إلى لكن سرعان ما تحسن الوضع مع نهاية السنة ليتراجع العجز في الميزانية  السبب
أكبر هو مبلغ و  ،يلدولار للبرم 19.51 إلىصل البترول حيث و  أسعاررتفاع نظرا لايحا، فقد كان الوضع مر  1111

                                                           
1
 (.224-218عبد الرحمان تومي، مرجع سابق، ص ص) 
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يرادات النفطية في صندوق من الإائض الفتم وضع هذا  أين ،فس السنةمن المبلغ الذي حدد في قانون المالية لن
 .المواردضبط 

 ثالثا: الوضع النقدي            
في مقابله الكتلة النقدية خلال سنة  تزداداو  ،رتفاع معدل التوسع النقديبإ ،ةتر الفتميز الوضع النقدي في هذه 

 ساسيين :مصدرين أ إلى  السلطات تلجأ جعل الذي  الأمر ،6889
 مليار دج. 618الجدولة لدى بنك الجزائر بمبلغ  إعادة موارد  .6
 سندات الخزينة. إصدارعن طريق  ،قراض من السوق النقدية البينية للبنوكالإ .1

 منح القروض للدولة لا للاقتصاد. ظهور المزاحمة المالية متمثلة فيو  ،قتصادع السيولة في الإتوس إلى أدىالذي  الأمر
استمر و  ؛المزاحمة المالية تلاشتو  ،اجع عجز الخزينة العموميةتر و  الوضعية المالية تتحسن 6888سنة  ابتداء منو 

لكنه   ،في المائة 61ارتفع قليلا التوسع النقدي بنسبة و  ،انخفض معدل سعر الخصم أين 1111الوضع كذلك سنة 
 ه يوافق عودة وتيرة النمو.لأنايجابي 
 .(0191-0119الاقتصادية )ات صلاحتعميق الإ: الثالثالمطلب    

تحقيق مستوى من النمو إلى تهدف من ورائها سياسة مالية توسعية، تطبيق في  1116سنة  منذ شرعت الجزائر    
 الإنعاش، وهي برنامج دعم (1160-1116ترة )الفثلاث برامج ممتدة على طول  ذلك من خلالو  .الطموح

 قتصادي .برنامج توطيد النمو الإو  ،البرنامج التكميلي لدعم النمو ،قتصاديالإ
 (0111-0119)الاقتصادي  الإنعاشدعم  مخطط: ولرع الأالف       

في المائة  1.5الذي بلغ  جمااليسين معدلات نمو الناتج المحلي الإهي تح ،تطبيق هذا المخططهم دوافع أ منكان    
و التي  ،في المائة 10.0 إلى 6880التي وصلت سنة  ،تخفيض معدلات البطالةإلى بالإضافة  ،80-92ترة الفخلال 

     1111.1في المائة سنة  18.5شهدت تزايدا لتبلغ 
 2:الاقتصادي الإنعاشسياسة  أهداف: أولا           

 دينار مليار 511 المؤسسات تجاه الإعاناتو  التجهيز نفقات ،ام هذا المخططإتمأجل تم تخصيص من      
 : هذا من أجل أمريكي دولار ملايير 0إلى   . من المرصودة الخارجية القروض، جزائري

 المعيشي؛ المستوى تحسين  
 سنوات؛ أربع مدى على سنويا % 1و %5 بين نمو معدل بلوغ 
 ؛ البطالة لنسبة محسوس تـخفيض  

                                                           
1

، اداريةو اقتصاديةمقالة  بمجلة ابحاث (، 1121-1111نبيل بوفليح، دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ) 

 (.188-188، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص ص )1121، ديسمبر 21العدد 

 (.188-188، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص ص )1121، ديسمبر 21، العدد و ادارية
2
 www.el-mouradia.dzئاسة الجمهورية موقع ر 
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 السكن؛ توفير  
 الاستهلاك إنعاش. 

تحريك الإقتصاد  أجل متد على مدار أربعة عشرة سنة، من الذي ا ،هذا البرنامجإلى لجأت السلطات الجزائرية    
ذلك بواسطة و  ،الإنتاجلتخلص من تبعية الموارد الطبيعية، عن طريق تحفيز الطلب لدفع عجلة او  ،الوطني الراكد

 ق السياسة الضريبية.يمع تحفيز العرض عن طر  ،الإنفاقيةالسياسة 
 1:الاقتصادي الإنعاشسياسة  شروط تطبيق: نياثا           

 مستجيبا لظروف زيادة الطلب؛و  مرنا الإنتاجن يكون يجب أ .6
 ،ستيرادالإ إلى على تلبية الطلب على المنتجات محليا دون اللجوء  ،عتمد في هذه السياسةن يُ أيجب  .1

 ؛أخرىالتخفيف من حدة البطالة من جهة و  ،لتفادي عجز الميزان التجاري من جهة
ربحية أكبر تحقيق إلى لا  يامتصاص الطلب المحلأجل من  ،الإنتاجزيادة إلى ن ينزع المنتجون يجب أ ..

 ممكنة.
 قتصادي .الإ الإنعاشدعم  التوزيع القطاعي لمخطط: ثالثا           

 :التاليقتصادية المعنية بهذا البرنامج وفقا للجدول على مختلف القطاعات الإ ،يتم توزيع المخصصات المالية
  .قتصاديةلمخصصات المالية على القطاعات الإتوزيع ا (:12الجدول رقم )

 مليار دج: الوحدة
ات صلا    دعم الإ انشطة البرامج

 الاقتصادية
 الموارد البشرية الاشغال الكبرى التنمية المحلية الزراعي النشاط دعم

مخصصات 
 مالية

02 15 66. 161 81 

% 9.85 61..9 16.51 01.1 62.60 

 بحث المباشر، جنبيالأ ستثمارالإ تدفق على قتصاديالإ الإنعاش سياسة برامجأثر  جديدي، روضة : المصدر
 النموو  ستثماروالا التشغيل على انعكاساتهاو  العامة الاستثمارات برامج آثار تقييم" الدولي للمؤتمر مقدم

 علومو  التجاريةو  الاقتصادية العلوم كلية ،.116 مارس 61-66 أيام ،("1160-1116) ترةالف خلال الاقتصادي
 .9ص ،6سطيف جامعة التسيير،

نلاحظ ارتفاع قيمة المخصصات المالية في شقها الخاص بالأشغال الكبرى، ثم التنمية المحلية، ثم دعم النشاط    
 التشييد.و  في مقدمتها قطاع البناءو  الزراعي. ما يدل على وجود سياسة مالية موجهة نحو إنعاش هذه القطاعات

 

                                                           
1
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 1121، 21، العدد بمجلة الباحث مقالةمحمد مسعي، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو،   

 .288التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ص 
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 (0111-0111النمو) لدعم التكميلي البرنامج :رع الثانيالف        
وضع الشروط إلى و  ،ترة السابقةالفات المحققة في از نجلإتثبيت اإلى  ،يهدف برنامج دعم النمو الإقتصادي    

 1 . قتصاديتعاش الإنلإ، مع تكريس مفهوم الاقتصاديواليسر ا المناسبة لنمو مستديم مولد للرفاه الاجتماعي
 :2محاور خمسة يشملو  ؛ أمريكيتم تخصيص ما مقداره ستين مليار دولار  ،تغطية تكاليفه أجل من  

 المعيشة؛ ظروف تحسين ..
   القاعدية؛ المنشآت تطوير .0
 الاقتصادي؛ النمو دعم .5
 العمومية؛ الخدمة تحديث .1
 .الجديدة الاتصال تكنولوجيات ترقية .2

   في المائة 05.0 التوالي على لهما خصص حيث عل،الفب الأولوية نلايشك اللذان هما ،الأولين المحوريين أن لاإ   
 من عدد في الملحوظة النقائص تصحيح في الإسراع لضرورة وذلك ،جمااليالإ المالي الغلاف من ،في المائة 01.5 و

 الخاصة بولايات الجنوب و  ،التكميلي لدعم النمو قي البرامج التي تضمنها البرنامجباإلى هذا بالإضافة  ،الميادين
 و ولايات الهضاب.

 البرنامج . أهداف :أولا          
من  االذي يضفي نوع الأمر، بآجال ترتبط بعمرهو  بكونها مقيدة بأرقام محددة ،نامجهذا البر  أهدافتتميز    
 3:هذا البرنامج أهدافلعل أهم و  الحوكمة،و  نحو الشفافية فهي بالتالي خطوة ،خلاقيلتزام الأالإ

 ؛% 5المحافظة على نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن  .6
 مؤسسة اقتصادية جديدة؛ الفمائة  إنشاء .1
النصف الباقي و  ،، النصف يتم توظيفه في مختلف القطاعاتمليون منصب شغل جديد 1توفير  ..

 عبر البرامج العمومية المستهلكة لليد العاملة؛
 محل لكل بلدية؛ 611بمعدل متوسط  ،محل تجاري الف خمسينو  مائة إنشاء .0
ذلك   إلى من المياه الصالحة للشرب عن طريق التحلية، يضاف  ،توفير مليون متر مكعب يوميا .5

 ؛للمياه خرىاصناف التعبئة الأ
 مليون طالب في الجامعة مع نهاية البرنامج؛ ،لاستقبالتوفير الشروط اللازمة  .1

                                                           
1

على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، بحث مقدم للمؤتمر الدولي "تقييم آثار برامج  روضة جديدي، أثر برامج سياسة الإنعاش الاقتصادي 

، كلية 1124مارس  21-22("، أيام 1128-1112الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة )

 .8، ص 2العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
2
 www.el-mouradia.dzموقع رئاسة الجمهورية،  
3
 (.189-184عبد الرحمان تومي، مرجع سابق، ص ص ) 
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الهياكل و  جتماعية، الثقافية، الطاقوية، الإالتربويةلاف المنشآت الجديدة في المجالات آ إنجاز .2
 القاعدية.

 التكميلي لدعم النمو الاقتصادي.  مضمون البرنامجثانيا :  
 البرنامج أهدافتوزيع الحصص المالية حسب (: 11الجدول رقم )

 % دج المبلغ بمايير القطاعات

 05.5 6819.5 : برنامج تحسين ظروف معيشة السكانأولا

 01.5 6..621 ساسيةالأ المنشآتبرنامج تطوير : ثانيا

 9 2.1.. ثالثا: برنامج دعم التنمية الاقتصادية

 0.9 8..11 تحديثهاو  : تطوير الخدمة العموميةرابعا

 6.1 51.1 تصالللاج تطوير التكنولوجيات الجديدة برنام: خامسا

 911 1010.4 (0111-0111مجموع البرنامج الخماسي )

، 2-1ص ص، 1115 أفريل، البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي، ولموقع الوزير الأ المصدر:
 ministre.gov.dz-www.premier   لكترونيعلى الموقع الإ. بتصرف

1هي:و  ،ن هذا البرنامج يمس سبع قطاعاتخلال الجدول أ و الملاحظ من
 

مخصص برنامج دعم  من إجماالي  في المائة 05.5 الذي استفاد من ،البشريةو  التنمية المحليةقطاع  .6
 النمو؛

 مخصص إجماالي من المائةفي  01.5الذي استفاد من  ،كل القاعديةا الهي و شغال العموميةقطاع الأ .1
  ؛برنامجال

 ؛البرنامج إجمااليمن  في المائة 9التي استفادت من  ،الصيد البحريو  لاحةالفو  قطاعات الصناعة ..
من  في المائة 6.1الاتصال الذي حصل على ما يعادل و  ،قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام .0

 البرنامج. إجمااليمبلغ 
و نلاحظ أيضا مواصلة اهتمام السلطة العامة بالجوانب الإجتماعية دون الجوانب الإقتصادية بحيث 

في المائة من إجماالي  9نستنتج من خلال معطيات الجدول أن الدولة تدعم التنمية الإقتصادية سوى بواقع 
قيمة المخصصة مخصصات هذا البرنامج وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب الأخرى وهي تقارب نصف ال

السؤال المطروح في هذا الصدد هو كم تبلغ الأهمية المولات لقطاع و  لتطوير الخدمة العمومية وتحديثها
بالتالي فإنه في اعتقادنا أن توجهات السلطة العامة لا تكاد تذكر و  لاحة مقارنة بهذا الجانب؟الفو  الصناعة

                                                           
1
 .144(، ص 1121-1111نبيل بوفليح، دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ) 

http://www.premier-ministre.gov.dz/
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دعم الدولة للجانب الإجتماعي ما هو إلا  عليه فإنو  لم تحرز على أدنى أهميةو  في هذه القطاعات
 لأسباب سياسية بحتة.  

 (0191-0191برنامج توطيد النمو الاقتصادي ) الثالث:رع الف       
يستلزم برنامج الاستثمارات العمومية و  ،المراد تحقيقها هدافمن حيث الأ ،هو برنامج مكمل للبرامج السابقةو     

هو يشمل شقين و  مليار دولار 191ي ما يعادل أ جزائري، مليار دينار 16160ترة ما قيمته الفلهذه التي وضع 
 1:اثنين هما 

 على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية  ،هاإنجاز المشاريع الكبرى الجاري  استكمال .6
 مليار دولار؛ 6.1ما يعادل  ،مليار دج 8211المياه بمبلغ و  و الطرق

 مليار دولار.  651ي ما يعادل حوالي ، أمليار دج 665.0طلاق مشاريع جديدة بمبلغ إ .1
   2:البرنامج أهداف:أولا 

 :إلى خرىللبرامج الأ تتمةو  يهدف هذا البرنامج
 التنمية البشرية؛ تحقيق .6
 تحسين الخدمة العمومية؛و  القاعدية تطوير المنشآتمواصلة  .1
 دعم التنمية الاقتصادية؛ ..
 التنمية الصناعية؛دعم  .0
 مواصلة خلق مناصب الشغل؛ .5
 تطوير اقتصاد المعرفة. .1

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.enneharonline.com الالكتروني الموقع على ،1121 ماي 18 عدد، بدون ،النهار مقالة بجريدة الوزراء، مجلس اجتماع بيان 
2
 .21روضة جديدي، مرجع سابق، ص  
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 ثانيا :مضمون البرنامج  
 . البرنامج أهدافتوزيع الحصص المالية حسب (: 11الجدول رقم )

 النسبة المئوية المبالغ بمليار الدولار المشاريع

 01 660.0 تحقيق التنمية البشرية

 9.9. 666 القاعدية مواصلة تطوير المنشآت

 8.0 12 التنمية الصناعية 

 5.5 65.1 مناصب شغل إنشاءتشجيع 

 ..5 65 تنمية الاقتصاد الوطني و  دعم

 6.15 .1 تطوير اقتصاد المعرفة

 911 091 المجموع

 بحث المباشر، جنبيالأ الاستثمار تدفق على الاقتصادي الإنعاش سياسة برامج أثر  جديدي، روضة: المصدر
 النموو  الاستثمارو  التشغيل على انعكاساتهاو  العامة الاستثمارات برامج آثار تقييم" الدولي للمؤتمر مقدم

 علومو  التجاريةو  قتصاديةالإ العلوم كلية ،.116 مارس 61-66 أيام ،("1160-1116) ترةالف خلال الاقتصادي
 .60ص ،6سطيف جامعة التسيير،

على حساب باقي  ،البرنامج هو تحقيق مستوى معين من التنمية البشريةنلاحظ أنه من أولويات هذا    
حيث نلاحظ إنخفاض  .القطاعات الإقتصادية التي كان من المفروض أن تعنى هي الأخرى بنفس القدر من الأهمية

 همة فيه.في اعتقادنا أنها نفطة ضعف مو  في المائة من الحصة الإجماالية للبرنامج 8.0إلى حصة التنمية الصناعية 
لم تتوفر معنا الإحصائيات شل طالما الفو بلا يمكن الحكم عليه بالنجاح أو  مج طور التنفيذيعتبر هذا البرناكما 

 .اللازمة لذلك

  الماليستقرار الإفي تحقيق  الماليةالسياسة  دور: المبحث الثاني
 حالة اللاتوازن المالي  على القضاء على العامةأدواتها الإيرادات العامة و النفقات بفضل  ،الماليةتعمل السياسة    

  العام.  الإستقرار الإقتصاديهدف تحقيق بالإضافة الى باقي السياسات الإقتصادية الأخرى التي تعمل بإتجاه 
 المطلب الاول: الميزانية العامة في الجزائر    

 أداة ضبطتعبر عن و  الإقتصادية التي تشهدها البلادكبيرة بحكم الإختلالات أهمية  تكتسي الميزانية العامة في الجزائر 
 لذلك فقد احتلت مكانة هامة في التشريع الجزائري.و رقابةو  متابعةو 
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 مبادئها و  تعريف الميزانية العامة في الجزائر: ولالأ رعالف       
  تعريف الميزانية العامة للدولة :أولا 

 المحددة للدولة النهائية النفقاتو  يراداتالإ من ،للدولة العامة الميزانية تتشكل: "المالية قانون في تعريفها ظهر   
  1. "بها المعمول التنظيميةو  التشريعية حكامالأ وفق الموزعةو  ،المالية قانون بموجب سنويا
  ،يراداتالإ مجموع المدنية للسنة تقدر التي الوثيقة"  انها على العمومية بالمحاسبة المتعلق القانون عرفهاكما 

  2" .بها ترخصو  بالرأسمال النفقاتو  العمومي التجهيز نفقات منهاو  ،الاستثمار و بالتسيير الخاصة النفقات و
 من تتكون التي ،البرلمانية او التشريعية السلطة طرف من معتمدة وثيقة الجزائرية، للدولة العامة الميزانية تعتبر    

 ذنالإ ذلك  عتمادبالإ هنا نعنيو  .التنفيذية السلطة تعدها نأ بعد 6881 نوفمبر 19 لدستور وفقا ذلكو  غرفتين
 تتمتع التي الحقوق أقوى من ،ذنالإ هذا يعتبرو  (نفاقهاإ) مةالأ موالأ في التصرف أجل  من ،للحكومة التصريحي

 3.بإعطائه دستوريا المخولة التشريعية السلطة بها
 نها الوثيقة القانونية التي تجيز لهيئات الدولة على أ ،الميزانية العامة الجزائريةن نعرف نه يمكننا أ، فإو بناء عليه

تحصيل الايرادات من مختلف و  ،مختلف وسائل التسييرو  ،نفاق اعتماداتها على مختلف وسائل التجهيزإالجزائرية، 
 لسنة مالية.تقر العمل بها و  ،اللوائح التنظيمية الجزائريةو  المصادر التي تحددها القوانين

   ثانيا :مبادئ الميزانية العامة للدولة   
 عدة عليها طرأت التي المبادئ من مجموعةإلى  ،تحضيرهاو  عدادهاإ حيث من الجزائر في العامة الميزانية تخضع

 : في نوجزها ستثناءاتإ
     :الميزانية سنوية مبدأ .6

للمصادقة عليه مع حلول شهر ديسمبر من  ،الخريفية من كل سنةترة الففي  ،يقدم مشروع الميزانية العامة للدولة   
 انطلاق الجزائر في المالية السنة انطلاق يوافقعلى أن يشرع العمل بها مع مطلع السنة الجديدة، كما  ،نفس السنة

  .ديسمبر 6. إلى جانفي 6 من يأ المدنية السنة
ن تعتبر ميزانية السنة على أ ،عشرية الاثنيمل بالميزانية فإنه يتم الع ،ن لم تتم المصادقة عليها لأي ضرف كانإ   

أولهما ان  استثناءينإلى بالإضافة  4ر قانون المالية التكميلي.بعين الإعتبا، مع الأخذ الماضية كأساس تقديري
عتمادات تأجيل الإو  ثانيهما ترحيلو  سنة؛اي تفوق ال جل لمالية الموجهة لمشاريع طويلة الأتستعمل التخصيصات ا

 المالية التي لم تصرف خلال هذه السنة لسنوات لاحقة.

                                                           
1
 .9 المادة، 2888 جويلية 7 في المؤرخ 27-88 المالية قانون، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 
2
 .  4 المادة,2881 اوت 24 بتاريخ المؤرخ العمومية بالمحاسبة المتعلق 12-81 القانون، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 
3
 .488 صبدون طبعة،  نشر، سنة دون الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،العامة المالية اقتصلاديات محرزي، عباس محمد 
  :12-81من القانون  4وكذلك المادة  27-88من القانون 7و4انظر المواد . 
4

، 2888، مذكرة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ات الاقتصاديةصلاحالميزانية العامة للدولة في ظل الإمحمد عبد المومن،  

 .71ص 
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 : وحدة الميزانية مبدأ .1
 جاز القانون بعض الإستثناءات:قد أو  1يراد لتغطية نفقة خاصة،نه لا يمكن تخصيص أي إفإ بدأبالنسبة لهذا الم   

 الملحقة الميزانيات : 
 خدمات تأدية نشاطها يستهدف التي ،العامة المرافق لبعض يزتج 62-90من القانون  00المادة  نإ   

 عطائهاإ في رغبة، ( الدولة بميزانية تلحق)  ملحقة ميزانيات وضع ،المواد بعض انتاج او ،الثمن مدفوعة
 الحكومية للقواعد متثالالا من بدلا ،المستقلة عتباريةالا الشخصية ليسو  المستقلة المالية الشخصية

 السلطة عتمادلإ بالنسبة ،للدولة العامة الميزانية على يسري ما عليها يسري الوقت نفس فيو  .المعقدة
 .2التشريعية

 للخزينة الخاصلة الحسابات : 
لا  ،قترن مفهوم هذه الحسابات بفكرة جوهرية، مفادها ان خروج بعض المبالغ المالية من الخزينة العامةإ   

دخول بعض المبالغ و  (.المؤسسات و  يعتبر انفاقا بالمعنى الصحيح )كالسلفيات التي تقدمها الدولة للبلديات
الضمانات التي يدفعها بعض الموظفين للدولة  و  الخزينة لا تعد موارد بالمعنى الصحيح ) الكفالاتإلى 

  نفاقا.لا يعد ذلك إو  ،أصحابه إلى سيعود  هلأنيرادا غ لا يعد إقبض هذه المبال لأن ،كالمحاسب العام مثلا (
، فإنها لا تقيد بالميزانية العامة بل تفتح لها حسابات مستقلة عنها ،و نظرا للطبيعة المؤقتة لهذه الحسابات

فقد أصبحت تستقبل العمليات المالية ذات  ،بفعل التطور الذي طرأ عليهاو  تدعى الحسابات الخاصة للخزينة؛
 3الطبيعة النهائية.

 نفقات ذلك اعتبار دون ،الخزينة من موالأ خروجو  موالأ دخول يسجل الذي طارالإ ذلك، و هي تعتبر   
 هذهف ؛معين مشروع تنفيذأجل  من ،للخزينة المدفوعة المقاولين تأمينات المثال سبيل على .ايرادات لاو 

 خمس في تجمعو  09في مادته  المالية قانون خلال من تفتحو  الدولة بمهام ،وثيقا ارتباطا مرتبطة الحسابات
 4:فئات

 التجاري او الصناعي الطابع ذات العمليات ،الحسابات هذه في سجلت :التجارة حسابات -
 . المؤسسات تقدمها التي الخدمات تشبه التيو  ،العمومية المصالح تقدمها التي

 خلال من الممولة العمليات بتصوير الحسابات هذه تقوم: الخاص التخصيص حسابات -
  مقررة ،الخاص التخصيص حسابات خلال من المنجزة العمليات تكونو  ،خاصة موارد

 .الميزانية إطار كعمليات في بها امرخص و
                                                           

1
 .8، المادة 27-88الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون المالية  
2
 .812محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص  
3

بدون  ،1124 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،(الجزائري القانون في تطبيقاتهاو العامة المبادئ) العامة المالية شاوش، يلس بشير 

 .218 صطبعة، 
4
 (.817-818محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص ص) 
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 طرف من  ،القصير المدى على المقدمة التسبيقات فيه يسجل: التسبيقات حسابات -
 . فوائد بدونو  المفتوحة القروض حدود في العمومية الخزينة

  بفوائد الدولة تمنحها ،سنوات اربع من كثر لأ سلفيات في تتمثل: القروض حسابات -
 . أخرى للدول المقدمة تلك السلفيات  اهم تعتبر و

 إطار تحت المندرجة العمليات تشمل :جلنبيةالأ الحكومات مع التسوية حسابات -
 .عليها مصادق دولية اتفاقيات

 .المالية وزير عن صادرة بتعليمة تفتحو  :المساهمات حسابات -
 قتصاديةالإهمية  الأ حيث من تبلغ لكنها ،الميزانية وحدة قاعدة في استثناء تشكل الحسابات هذه   

 . الوطني قتصادالإ على مباشر أثر  لهاو  ،بدقة مصنفة بنشاطات تتعلق كونها ،هاما مبلغا
 التكميلية وأ ضافيةالإ عتماداتالإ:  

  ضافياإ دورا تؤديبإعتبارها  ،العامة الميزانية وحدة لقاعدة مهما ستثناءا ،التكميلية الميزانية تشكل   
 1.ساسيةالأ للميزانية المالي للأداء مكملا و

 2:المستقلة الميزانيات 
إلى  الحاجة دون ذلكو  ،المستقلة عتباريةالا بالشخصية المتمتعة ،العمومية بالمرافق الخاصة الميزانيات هي   

 .بخصوصها صريح نص
 شمول الميزانية( مبدأو مبدأ عمومية الميزانية: )أ ..

 : 3لكنه يحتوي هو الآخر على استثناءين ،وحدة الميزانية بدأمكمل لم هو مبدأو    
 اي انه يجب ان تظهر كلاهما بقيمتها  ،قاعدة عدم مقاصة النفقات من الايرادات

 الخام؛
 اي ان كل الايرادات موجهة لكل النفقات  ،يراداتقاعدة عدم تخصيص الإ 

ما في حالة عدم كفاية أ ؛ 62-90من القانون  2و ذلك حسب نص المادة 
فإنه يجوز للهيئة الإدارية ان تطلب إعانة من  ،الإعتمادات الموجهة لنفقة معينة

التي تنص على إمكانية تخصيص  ،62-90من القانون  9الدولة حسب المادة 
 شكل الميزانيات الملحقة ،تكتسي هذه العمليةو  .الإيرادات لمواجهة بعض النفقات

 الحسابات الخاصة بالخزينة.و 

                                                           
1
  السياسية العلوم كلية، ماجستير مذكرة ، (2000-2002) الجزائر في للدولة العامة الميزانية على للبرلمان الرقابي الدور حوادميسة،إلياس 

 .14 ص ، 1121، 4 الجزائر جامعة ، الاعلام و
2
 .818محمد عياس محرزي، مرجع سابق، ص  
3

 .(88-81بشير يلس شاوش، مرجع سابق، ص ص )
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 :توازن الميزانية مبدأ .0
 إطارفي  إليهقد تمت الإشارة  ،توازن الميزانية العامة مبدأفإن  ،6890حسب قانون المالية لسنة    

 التي يعتبر توازن الميزانية العامة جزءا هاما منها، كما حدد هذا القانون السبل و  التوازنات العامة،
 حسب المخطط التنموي السنوي. للميزانية العامةالتي من شأنها أن تضمن التوازن المالي  ،و الوسائل

عن طريق  ،ن يتم التوفيق بين الإختيارات المتاحةيجب أ ،ضمان التوازنات المالية أجل بناء عليه، فمن و 
   1عكاسها في قانون المالية السنوي.، كما يتوجب انذلكل الملائمةالسياسات المالية مختلف استخدام 

 الميزانية العامة في الجزائر إ نجاز مشروع مراحل: رع الثانيالف       
 والتنفيذ الاعتماد مراحل حتى والإعداد، التحضير مرحلة من ابتداء   مراحل، بعدة في الجزائر العامة الميزانية تمر

 .قادمة لسنة جديدة دورة تبدأ ثم والرقابة،
 العامة: الميزانية اعدادو  تحضير جلراءات:إأولا              

مشروع الميزانية العامة من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تعمل بالتعاون مع باقي المديريات تعتبر عملية اعداد    
التي لها علاقة بالوضع ملا لمجموع الايرادات والنفقات، على اعداد مسودة تضم تقييما شا ،المختصة في وزارة المالية

يتم  ،بناء عليهو  ولويات الخاصة بكل قطاع.تحديد الأالمالي لتعرض على مجلس الحكومة للمناقشة و و  الإقتصادي
تحضير مشروع  أثناءكافة الوزارات يتضمن المبادئ العامة، الواجبة الأخذ بعين الاعتبار إلى  تحضير منشور يرسل 

جية المقترحات المتعلقة المسموحة، منهفاق لأنا، مستويات فاقلأناالتي تتعلق بضوابط معينة تخص ترشيد  ،الميزانية
 العام. طارمع التذكير بعدم إدراج النفقات غير المحددة في الإ قطاع؛بكل 

التي  ،بتحديد مقترحات الميزانية ،الهيئاتو  تقوم كل مديرية بالتنسيق مع كل المصالح ،بناء على هذا المنشورو    
و طلب تصحيح أ إيضاحاتحص الناقد طلب الفتقرر هذه الوزارة بعد و  وزارة المالية مع الوثائق الثبوتية، إلىترسل 

   2تقريب وجهات النظر. أجل او الموافقة عليها، لتتم مناقشتها على المستوى الوزاري من 
 ثانيا :إعتماد الميزانية العامة            

  هيو  ،التنفيذ على عتمادالإ اسبقية لقاعدة وفقا ،التشريعية السلطة طرف في الجزائر من  الميزانية اعتماد يتم   
 حيث يتم في مرحلة اولى  .الدولة موارد مراقبةو  الضرائب جباية على الموافقة في حقها من انطلاقا ،الحق هذا تملك
 مطابقتها مدىو  ،المقترحة للميزانية الكلية المجاميع مناقشة يتم أين ،النواب مختلف يحضرها عامة جلسة عقد
 . الوطنية هدافللأ

 الشؤون لجنة) النيابي المجلس عن متفرعةو  متخصصة لجنة مع ،التفصيلية ببنودها الميزانية مناقشة تتم     
 المهام من انتهائها حال المجلس  إلى  تقريرها تقدم ان على ،( المالية وزير) الحكومة ممثلو  ،( والمالية الاقتصادية

                                                           
1
 Yahia denideni, la pratique du système budgétaire de l’ état en Algérie ,OPU alger,2002,p p) 292-293(. 

2
، ص 1122، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ايي بكر بلقايد، تلمسان، تحديث النظام الميزاني في الجزائرفاطمة مفتاح،  

 (. 91-48ص ) 
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التي تنص على "لا يقبل إقتراح اي قانون، مضمونه  ، 616في مادته  ،الدستور لأحكام مراعاة ذلكو  .لها المسندة
ا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ ذا كان مرفوق  ته تخفيض الموارد العمومية، إلا إأو نتيج

 1مالية في فصل آخر من النفقات العمومية يساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها." 
  للدستور وفقا ،فروعهاو  اأبوابهب العامة الميزانية على يصوت ثم اللجنة تتم مناقشة تقرير ،خيرةو في مرحلة أ

 قانون ذلك أجل  من يصدر نهفإ ،العامة الميزانية مشروع على البرلمان موافقة تمت ما واذا، بها المعمول القوانين و
 .المالية

 :تعريف قانون المالية .6
الترجماة الرقمية "، بأنه قانون المالية المسمى عادة )بالميزانية(يعرف و  ،بالتشريع المختصة السلطة عن يصدر قانون هو

لكن بعد  ،القانون الذي يلزم بواسطته تنفيذ الميزانية العامة للدولة يعبر عنو  2."جتماعيوا لبرنامج عمل إقتصادي
توافق  هي السنة التيو  ،6829جازته من طرف السلطة البرلمانية، وقد شرع في تطبيق هذه الإجازة إبتداء من سنة إ

 ن الايرادات :" أ 62-90من القانون  1المادة  كما جاء تعريفه في تنصيب اول مجلس شعبي وطني.
هي شكل الموازنة و  كما توزع وفق الاحكام التشريعية،  ،تحدد سنويا بموجب قانون المالية ،و النفقات النهائية للدولة

 العامة للدولة".
 :قانون المالية  أنواع .1

 3 :هي و قانون المالية أنواع ،1في المادة  62-90تضمن القانون    
  قانون المالية السنوي: 

يخصص و  ،قتطاعات الضريبيةيتضمن ترخيص بالإو  ،وية الميزانيةسن مبدأهو قانون يتناسب مع و    
خاصة بتحصيل  يحتوي على جزئين أحدهما يتضمن أحكاما كما  .التجهيزو  الاعتمادات الخاصة بالتسيير

المحافظة على التوازنات و  ،الوسائل التي تضمن السير الحسن للمصالح العموميةو  الطرقو  ،الموارد العمومية
الموزعة على و  ،مادات المفتوحة في الميزانيةة للإعتجماالييتضمن المبالغ الإ ،الجزء الثانيو  ؛الخارجيةو  الداخلية

  التجهيز.و  نفقات التسيير
  و المعدلالمالية التكميلي أقانون: 

و الترخيص أ ،يرادات جديدةأو خلق إ ،يراداتالقانون الذي يصدر بشأن تغيير تقديرات الإهو و   
ن هذا رقام تقديرية، لذلك فإالسنوي هي ا النفقات المعلن عنها في قانون المالية لأن .بنفقات جديدة

  ،ولية المعلن عنهالكن وفقا للخطة الأ ،تجدات الطارئةالقانون هو قانون تصحيحي للأول حسب المس

                                                           
1
 .21، ص 212، المادة 2889الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور 
2
وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز، مطبوعة صادرة عن وزارة المالية بمناسبة الذكرى ديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية ال  

 .41الخمسين لعيد الاستقلال، ص 
3
 (.1- 2نفس المرجع السابق، ص ص ) 
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 .خر للمصادقة من طرف البرلمانو يخضع هو الآ
 قانون ضبط الميزانية: 

الوثيقة التي يثبت  ،التي تنص على " يشكل قانون ضبط الميزانية 62 -90من القانون  5حسب المادة     
 و المعدلة الخاصة بكل سنة مالية".أ ،قوانين المالية التكميلية الاقتضاءعند و  ،بمقتضاها تنفيذ قانون المالية

  ،القوانين المالية التكميليةو  ثبات تنفيذ الميزانية العامةهو وثيقة إ اء عليه فإن قانون ضبط الميزانية،بنو 
روقات بين الفجازة إو  ضبط النتائج قانون ضبط الميزانية إلىيهدف  مالية.و المعدلة الخاصة بكل سنة 

 ،فهو أداة رقابية من طرف السلطة التشريعية ،ولذلكالمنفذ فعلا، كما يضبط رصيد الميزانية المحقق و  المتوقع
 اداة تقدير لميزانيات السنة المقبلة.و 

-29لم يصدر في الجزائر منذ استقلالها إلا للسنوات  ،ويمكننا أن نضيف في هذا الصدد أن هذا القانون

من دستور  611 و المادة 98من دستور  651و المادة 6821من دستور  692رغم أن المواد  28-91-96
 92و كانت سنة  ؛تنص على وجوب اختتام السنة المالية بتصويت على قانون ضبط الميزانية العامة، 81

و يعود هذا التأخر إلى تردد الحكومة في سنة،  15بعد توقف دام  1166و استأنفت سنة  ،سنة هي آخر
 لذلك. ةتزويد النواب ببعض الوثائق الضروري

 تنفيذ الميزانية العامة :ثالثا          
 1 :التالية للخطوات وفقا الجزائر في الميزانية تنفيذ يتم و

   :يراداتالإ تحصيل عمليات .6
 طرف من العامة يراداتالإ تحصيل يتمو ،عتماداتالإ تخصيص عدم لقاعدة ،يراداتعمليات تحصيل الإ  تخضع

 : في تتمثل لقواعد وفقا مختصين موظفين
 الجبائي؛ القانون توافق بطرقو  مواعيد في الضريبية تحصل 
 عن متميزة القانون بحكمو  تعتبر فهي ،الغير لدى الدولة حق نشوء عند 

 تحصيلل داريالإ الحجز حق القانون لها خول فقد ،الدائنين باقي
 مستحقاتها؛

 حيث المختصين الموظفين بين التحصيل عمليات في صلالف القانون يقر 
 جبايتها. ثم مقدارها بتحديد يبدأ

 
 
 

                                                           
1
 (.842-884) ص ص السابق، المرجع نفس 
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 : النفقات عمليات .0
 .العام المال لتبديد تفاديا المقررة عتماداتالإ كل نفاقإ ،حوالالأ من بحال تعني لا ،عتماداتالإ نفاقإ جازةإ نإ  
مستقلان عن ساسيان جهازان ا ،عمليات التنفيذيشرف على و  هي تخضع لقاعدة تخصيص الإعتمادات،و 

 1: هماو  بعضهما
 ون بالصرف: مر الآ 

بالصرف هو كل شخص مؤهل لتنفيذ  الأمر ،.1في المادة طبقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية    
فيما يخص النفقة، الإلتزام و  ؛بتحصيلها الأمرو  تصفيتهاو  من حيث إثباتها ،العمليات المتعلقة بالإيرادات

من قانون المحاسبة  6.بالصرف من خلال المادة  الأمرتتحدد مسؤولية و  بصرفها، الأمرو  تصفيتهاو  بها
ليات المالية مسؤولية اما مدنية عند تنفيذ العم ،حيث يعتبر مسؤولا عن التصرفات الصادرة عنه، العمومية

 و جزائية.أ
  :المحاسبون العموميون 

انه يعد محاسبا عموميا، كل  ،من قانون المحاسبة العمومية ..ورد تعريف المحاسب العمومي في المادة    
 و القيِّم السنداتو  موالدفع النفقات، حراسة الأو  شخص يعين قانونا للقيام بعمليات تحصيل الايرادات

؛ تقوم مسؤولية المحاسب العمومي حركة حسابات الموجوداتإلى بالإضافة  ،كذا تداولهاو  المكلف بحفضها
 فضلا عن مسؤوليته في مسك دفاتر المحاسبة  ،القيمو  عندما يثبت نقصا في الأموال

 . إليهو المحافظة على الوثائق المسندة 
 رابعا :الرقابة على الميزانية العامة           

)الغرفة البرلمانية الاولى( تكون عملية الرقابة  ،المجلس الشعبي الوطنيعلى مشروع الميزانية من طرف بعد التصويت    
مة)الغرفة البرلمانية الثانية (، عندها مجلس الأإلى السابقة قد تمت، فيقوم رئيس المجلس بإرسال النص المصادق عليه 

 ثم يصوت عليه بأغلبية الاعضاء.  ،بفضل لجنة مختصة إليهمناقشة النص الوارد و  بدراسة ،يباشر هذا المجلس
من خلال قانون ضبط الميزانية العامة للدولة  ،تأتي الرقابة اللاحقة على الميزانية العامةومع نهاية السنة المالية،    

 التصويت عليه. و  تقدمه للبرلمان للمناقشةو  ،الذي تعده الحكومة
 ،داؤها في كثير من الأحيانتكامل أيو  من طرف مؤسسات يتقاطع ،كما تباشر الرقابة على الميزانية العامة  

 2 :و تتمثل في
 
 

                                                           
1
 (.121-118بشير يلس شاوش، مرجع سابق، ص ص ) 
2
 جامعة الاعلام،و السياسية العلوم كلية ،(2000-2002) الجزائر في للدولة العامة الميزانية على للبرلمان الرقابي الدور سة،حوادميإلياس  

 (.211-81)ص ص ،1121 ،4 الجزائر
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 : مجلس المحاسبة .6
 ،6821هو هيئة مستقلة دستورية تابعة لرئاسة الجمهورية، تمارس الرقابة بصفة لاحقة، انشئت بموجب دستور     

من حيث حسن تسيير  ،حيث تتمثل مهامها في الرقابة الخارجية على المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتها
كما تعمل على التأكد من مدى   الجماعات الاقليمية موارد مالية.و  التي تملك فيها الدولة ،الهيئاتو  المؤسسات

تقييم نوعية المؤسسات  إلىبالإضافة  ،مات المعمول بهاالتنظيو  المحاسبة للقوانينو  ،مطابقة عمليات الهيئات المالية
  .التشريعيةو  ويعتبر مجلس المحاسبة هيئة مساعدة للسلطات التنفيذية ؛الأداء الاقتصاديو  عاليةالفمن حيث 

 :المفتشية العامة للمالية  .1
 ،6891مارس  6المؤرخ في  .91/5حدثت بموجب المرسوم ، أتحت سلطة وزير المالية هي هيئة رقابية دائمة    

 تمارس هذه الهيئة الرقابية رقابة على التسيير المالي الرقابة اللاحقة. إطاريندرج ضمن  دورا رقابياهذه الهيئة تمارس  
المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة و  ،الاجهزةو  كذا الهيئاتو  ،الجماعات الاقليميةو  ،المحاسبي لمصالح الدولةو 

كل الهيئات و  ،التجاري، هيئات الضمان الاجتماعيو  المؤسسات ذات الطابع الصناعي  إلى بالإضافة  ،العمومية
          كل مؤسسة عمومية مهما كان نظامها القانوني. و  التي تستفيد من مساعدة الدولة،

 الإيرادات العامة في الجزائرو  النفقات العامة: المطلب الثاني   
داء لهيئات على أأمر تسهيل عملية الرقابة على الميزانية العامة ترتيب عناصرها بطريقة تساعد مختلف ا استوجب

 الأمرسواء تعلق  ،مختلفة لعناصر الميزانية العامة أو تبويبات الجزائري على تصنيفاتعتمد المشرع ا مهامها، ولذلك
 تصادية.الإق هدافخدمة للأات العامة أو الإيرادات العامة بالنفق
 : النفقات العامة في الميزانية العامةولرع الأالف       

 في الميزانية العامة النفقات العامة تصنيف أولا:           
 : تتمثل فيو  ربعة تصنيفات للنفقات العامة في الجزائر،هناك أ   

 1:داريا وفق معيارينتبوب النفقات العامة إ: داريالتبويب الإ .6
  أين، وفقا للوزارات تبوب ميزانية التسيير في الجزائر:حسب الوزارات 

 عتمادات المفتوحة تحت تصرف الدوائر الوزارية.توضع الإ
 صول الفعتمادات حسب : توزع الإاتعتمادحسب طبيعة الإ 

غراض و أ تتضمن النفقات حسب طبيعتها أالتي ،القطاعاتأو 
 استعمالها.

الا انه عرف  ،:رغم ان قانون المالية لم يقدم صورة عن التبويب الوظيفي التبويب الوظيفي .1
 :1تقسيم الوظائف في الجزائر بأربع مجموعات كبيرة 

                                                           
1
 .11، المادة 27-88الجمهورية الجزائرية الشعبية، القانون  
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 الدفاع؛ و الإدارة العامة، العدل، الشرطة: تضمو  الخدمات العامة 
 الصحة، النشاط الاجتماعيالتعليم، : تضمو  الجماعيةو  ةالخدمات الاجتماعي 

 الجماعية)التعمير، السكن، الترفيه...(؛الخدمات و 
 غيرها؛و  لاحة، الصناعة، النقلالفالخدمات الاقتصادية المتعلقة أساسا ب 
  النفقات غير القابلة للتخصيص: فائدة الدين العام، القروض، نفقات الشؤون

 .أخرى الدينية و
 2:صنافثلاث أإلى  ،النفقات العامة حسب هذا التصنيف صنفتو  :التبويب المالي ..

 هي النفقات التي تصرف بلا مقابل كنفقات التسيير.و  :النفقات النهائية 
 تمثل جزءا من حركة الأموال الخارجة و  ،و عمليات الخزينة:أ النفقات المؤقتة

  ،تتبع لاحقا بعملية إيراد مناسبة لهاو  من الصناديق العمومية بصفة مؤقتة،
فهي لا تقيد بالميزانية العامة بل في  ،العمليات المصرفيةو  مثل عمليات الخزينة

 الحسابات الخاصة بالخزينة.
  و هي النفقات الإفتراضية التي تنتج عن الضمانات التي :النفقات التقديرية

 ها من طرف هيئة عمومية إصدار لتسهيل  ،تمنحها الدولة لبعض القروض
 علية. الفو هي مقرونة بشرط فإذا لم يتحقق لا تتحقق النفقة 

نفقات و  نفقات التسييرإلى  ،يقسم المشرع الجزائري النفقات العامةويب الاقتصادي: التب .0
 .3الإستثمار

 نفقات التسيير: 
المتكونة أساسا من رواتب و  ،هي تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية 

هي نفقات لا و ، معدات المكاتب...الخو  البنايات الحكومية ،الموظفين، مصاريف صيانة
ا موجهة لإمداد هياكل الدولة بما لأنه ،دنى قيمة مضافة منتجة للإقتصاد الوطنيتحمل أ

 تحتاجه من أموال لتسيير مرافق المجتمع. 
 4 :أبوابو تجمع في أربعة 

 النفقات المحسومة من الإيرادات؛و  باب أعباء الدين العمومي -
 باب تخصيصات السلطة العمومية؛ -

                                                                                                                                                                                     
1
 .42، صمرجع سابقفاطمة مفتاح،  
2
 .41 نفس المرجع السابق، ص 
3
 .14، المادة 27-88الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون  
4
 .18، المادة27-88الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون  
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 اصة بوسائل المصالح؛باب النفقات الخ -
 باب التدخلات العمومية. -

 نفقات التجهيز: 
ذلك و  ن راس المالبالزيادة في تكوي ،يةالإنتاجف نفقات التجهيز زيادة القدرة تستهد

 1:أبوابثلاثة   إلى تقسم و  ،خلال السنة الماليةالتي تعتمدها الدولة  ائيةالإنمحسب  الخطة 
 الدولة؛باب الإستثمارات المنفذة من قبل  -
 باب اعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛ -
 بالرأسمال. خرىباب النفقات الأ -

 (0199-9111ثانيا: تطور النفقات العامة في الجزائر) 
نفقات تسيير، حيث تصنف و  نفقات تجهيز)استثمار(إلى  ،تقسم النفقات العامة في الميزانية العامة الجزائرية   

من خلال الجدول أدناه و  ،أما نفقات التجهيز فتصنف حسب القطاعات ،الدوائر الوزارية نفقات التسيير حسب
 :نلاحظ تطور هذه النفقات كالتالي يمكننا أن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .44، المادة 27-88الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون  
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 (.            1166-6881: تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة )(11الجدول رقم ) 
 : مليون دج الوحدة

 نفقات التسيير السنوات
 ن ت

 نفقات التجهيز
 ن تج

الناتج الداخلي 
 الخام
 ن د خ

النفقات 
 ة جلماليالإ

 ن الإج

ن الإج/ن د 
 خ %

 ن ت/ن د خ
% 

 ن تج/ن د خ
% 

9111 88 800 47 700 554 388.1 136 500 10.11 61.16 9.11 
9119 153 800 58 300 862 132.8 212 100 10.11 62.9. 1.21 
9110 276 131 144 000 1 074 695.8 290 531 12.1. 15.18 6..11 
9112 291 417 185 210 1 189 724.9 476 627 01.11 10.08 65.51 
9111 330 403 235 926 1 487 403.6 566 329 .9.12 11.16 65.91 
9111 473 694 285 923 2 004 994.7 759 617 .2.99 1..11 60.11 
9111 550 596 174 013 2 570 028.9 724 609 19.68 16.01 1.22 
9114 643 555 201 641 2 780 168 845 196 .1.01 1..60 2.15 
9119 663 855 211 884 2 830 490.7 875 739 .1.8. 1..05 2.09 
9111 774 695 186 987 3 238 197.5 961 682 18.18 1..81 5.22 
0111 856 193 321 929 4 123 513.9 1 178 122 19.52 11.21 2.91 
0119 963 633 357 395 4 260 810.7 1 321 028 .6.11 11.16 9..9 
0110 1 097 716 452 930 4 537 690.6 1 550 646 .0.62 10.68 8.89 
0112 1 122 761 516 504 4 758 693.8 1 639 265 .0.00 1..58 61.95 
0111 1 250 894 638 036 5 379 697.0 1 888 930 .5.66 1..15 66.91 
0111 1 245 132 806 905 7 561 984.3 2 052 037 12.6. 61.01 61.12 
0111 1 437 870 1 015 144 8 514 838.8 2 453 014 19.91 61.99 66.81 
0114 1 674 031 1 434 638 9 362 690.3 3 108 669 ...11 62.92 65..1 
0119 2 217 775 1 973 278 11 069 025.2 4 191 053 .2.91 11.1. 62.91 
0111 2 300 023 1 946 311 10 017 515.1 4 246 334 01..9 11.81 68.01 
0191 2 659 078 1 807 862 12 034 399.0 4 466 940 .2.66 11.18 65.11 
0199 3 797 252 1 934 500 

 
14 481 007.8 

 
5 731 752 

 
.8.59 11.11 6...5 

 من اعداد الطالبة بالإعتماد على : : المصدر
 الديوان الوطني للإحصائيات. - 

 بيانات وزارة المالية، المديرية العامة للتقدير. -  
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 نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولةو  تطور نفقات التسيير (:19الشكل )
 

 
 

 عداد الطالبة بناء على بيانات الجدول السابق.من إ: المصدر
نلاحظ  ،المتمثل في نفقات التسييرو  في عموده الثانيطور النفقات العامة في الجزائر، ت ،يمثل الجدول السابق   

في حجم  أيضايعكس عمود نفقات التجهيز نموا مطردا و ؛ 1166إلى  6881ترة من الفمستمرا طيلة و  تزايدا مطردا
 الذي يفسر خللا بينهما. الأمر ،لكن ليس بنفس وتيرة التزايد التي تبدو في نفقات التسيير ،النفقات الاستثمارية

 عشريتين: إلىبتقسيمهما بيانات الجدول السابق  تحليليمكننا 
 :9111-9111 ترة الممتدة منالف .6

في شق ، حيث مثلت النفقات العامة خلالها تزايدا متواصلا ،و هي فترة حاسمة في تاريخ الجزائر
عمليات التطهير المالي للمؤسسات  إلىيعود ذلك و  ،نفقات التسيير عنه في نفقات التجهيز

كما تفسر   في إقتصاد السوق. الاندماجعملية العمومية، مع التخلي عن النظام المخطط لتسهيل 
بفعل  التي تكرست ،في الأجور لإمتصاص التوترات الإجتماعية بالارتفاع ،هذه الزيادة في النفقات

انخفاض في قيمة  إلى 6881جهيز الموافق لسنة يشير مبلغ نفقات التو  هذا الأوضاع السياسية المتردية.
 المقدمة القروض حجمرتفاع بإ عنه المعبر المالية المزاحمة أثر الذي يدل على  الأمر ،هذه النفقات

ما  إلىالناتج الداخلي الخام  إلىإجماالا، نلاحظ إرتفاع نسب نفقات التسيير  .الاقتصاد عوض للدولة
هو يدل على ارتفاع نسبة تمويل الدولة للنفقات غير المنتجة و  ،86و 81يقارب الربع ما عدا السنتين 

 في المائة. 10 إلىحيث تصل هذه النسبة في المتوسط  ،بالإقتصاد
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 :0199 إلى 0111ترة الممتدة من الف .1

نتيجة انطلاق  ،في النفقات العامة أيضاتزايدا  فإننا نلاحظ ،1166إلى  1116ما في العشرية من أ   
ا لأنهذلك  ،التي تبدو متسارعة لصالح نفقات التسييرو  .1116الاقتصادي ابتداء من  الإنعاشبرامج 

التخفيف من حدة و  ،وتحسين الخدمات العمومية ،استهدفت تحسين المستوى المعيشي للسكان
 البطالة.

 ؛العشريةترة الأولى من الففقد حافظت على نفس وتيرة نموها تقريبا خلال  بالنسبة لنفقات التسيير،
المائة  في 61.11بنسبة متوسطة قدرت ب  أما بالنسبة لنفقات التجهيز، فقد شهدت تزايدا نسبي ا،

يضانات التي إجتاحت الفالخاصة بالمتضررين من  ،برامج الإسكانليعود و  من الناتج الداخلي الخام.
 الإنعاشرامج ولى من بهذا بالنسبة للخمس سنوات الأ ،1116الجزائر العاصمة خلال نوفمبر 

لكنه يبقى إرتفاعا  تجهيز،في نفقات ال أيضافنشاهد ارتفاعا  ،ما بالنسبة للفترة المواليةأ قتصادي.الا
ظروف تحسين الخدمات و  ،إرتفاع عدد السكنات المقدمة للمواطنين إلى كلها تعود و  محدودا.

انطلاق مشروع الطريق إلى التعليم، هذا بالإضافة و  في ميدان الصحة شاءلأنالعمومية الخاصة با
  السيار شرق غرب.

 يرادات العامة في الميزانية العامة الإ: رع الثانيالف        
ايرادات  لأن ،بتنويع المصادر الإيرادية غير النفطية ،1166-6881ترة الفهتمت السلطات الجزائرية خلال ا   

 من جمالة الإيرادات في الميزانية العامة. ،%51المحروقات قد  تجاوزت نسبة 
 يرادات العامة في الميزانية العامةتصنيف الإ: أولا              

 1 :62-90ب قانون المالية يرادات الميزانية الجزائرية حسإ تتضمن    
 كذا حاصل الغرامات؛و  الايرادات ذات الطابع الجبائي 
 مداخيل الاملاك التابعة للدولة؛ 
 الأتاوى؛و  المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة التكاليف 
 الهبات؛و  الهداياو  موال المخصصة للمساهماتالأ 
 وائد المترتبة عنها؛الفكذا و  من الميزانية العامة ،التسبيقات الممنوحة من طرف الدولةو  التسديد برأسمال للقروض 
 مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها؛ 
  المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا؛مداخيل 
 بصدد تسيير حافظة الاسهم التي تشحنها لها الدولة. ،المدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة 

                                                           
1
 .22، المادة 27- 88الجمهورية الجزائرية الشعبية، قانون المالية 
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 :إلىفي الملحق)أ(من قانون المالية  ،الإيرادات العامة في الميزانية العامة للدولة تصنف ،بناء عليه  
 الإيرادات العاديةو  ،:و هي الموارد التي تحصلها الدولة من الإيرادات الجبائية الموارد العادية .6

 : ، حيث تتكون الجباية العادية منأخرىايرادات و 
  هي و  ،الضرائب التي تستهدف الدخل إيراداتالتي تضم  :المباشرةالضرائب

 رباح الشركات.الضرائب على أو  ،جمااليالضرائب على الدخل الإ
 تتمثل في الحقوق التي تحصلها الدولة لقاء تسجيل العقود و  :الطابعو  حقوق التسجيل

 ،و العقاراتأ ،الرسمية المختلفة كالعقود الادارية، عقود نقل الملكية الخاصة بالمنقولات
حقوق الطابع إلى و عقود التنازل بالبيع او بالإيجار و حقوق التأسيس، بالإضافة أ

 و دمغة.ع جبائية ألى التداول في شكل طوابالمفروضة ع
 باقي الضرائب غير و  ،تضم الرسم على القيمة المضافةو  :الضرائب غير المباشرة

 الرسوم الجمركية.و  كالرسوم على الإستهلاك الخاص  ،المباشرة على المنتجات المعنية بها
  1: تتشكل أساسا منو  تلعب دورا هاما في تمويل الإقتصاد الوطنيو : الجباية البترولية .1

  مساحي سنوي؛رسم 
 إتاوة شهرية تدفع للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات؛ 
 رسم الدخل البترولي يدفع شهريا للخزينة؛ 
 ضريبة تكميلية على الناتج؛ 
 الرسم على الارباح الاستثنائية؛ 
 .الرسم العقاري على الاموال غير المخصصة للاستغلال 

ا المشرع لذلك ميزه ،تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامةو  تتميز الجباية البترولية بضخامة حجمها،   
 بأن وضع لها تصنيفا مستقلا في الجدول )أ( من ميزانية الدولة. ،خرىالجزائري عن الموارد الأ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .49، ص مرجع سابقبشير يلس شاوش،  
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 الايرادات العامة في الميزانية العامة تطور : ثانيا            
  1166-6881للفترة الجباية البترولية و  الإيرادات العاديةحصيلة تطور : (14الجدول رقم )

 مليون د ج: الوحدة
 ة جلماليالايرادات الإ الجباية البترولية  الايرادات العادية  السنوات

 للميزانية 
  إلى نسبة الجباية البترولية 

  %الايرادات  إجلمالي
نسبة الايرادات العادية 

 إجلمالي  إلى 
 %الايرادات

9111 76 300 76 200 152 500 49.96 51,1. 
9119 87 400 161 500 248 900 64.88 .5,66 
9110 118 064 193800 311 864 62.14 .2,95 
9112 134 731 179218 313 949 57.08 01,86 
9111 255 005 222 176 477 181 46.56 5.,0. 
9111 275 583 336 148 611 731 54.95 05,10 
9111 329 160 495 997 825 157 60.10 .8,98 
9114 361 903 564 765 926 668 60.94 .8,15 
9119 395 955 378 556 774 511 48.87 56,61 
9111 390 375 560 121 950 496 58.92 06,12 
0111 404 924 1 173 237 1 578 161 74.34 15,15 
0119 549 137 956 389 1 505 526 63.52 .1,02 
0110 660 284 942 904 1 603 188 58.81 06,69 
0112 689 491 1 284 975 1 674 466 76.73 5.,15 
0111 744 200 1 485 699 2 229 899 66.62 ..,.2 
0111 814 992 2 267 836 3 082 828 73.56 11,0. 
0111 925 925 2 714 000 3 639 925 74.56 15,0. 
0114 976 050 2 711 850 3 687 900 73.53 11,01 
0119 1 187 048 1 715 400 2 902 448 59.10 01,98 
0111 1 348 362 1 927 000 3 275 362 58.83 06,61 
0191 1 572 944 1 501 700 3 074 644 48.84 56,65 
0199 
 

1 873 708 
 

1 529 400 
 

3 403 108 
 

44.94 
 

55,15 

 من اعداد الباحثة بالاعتماد على:: المصدر
 الوطني للإحصائياتالديوان  -
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-6881إيرادات الميزانية العامة للفترة ) إجمااليإلى الجباية البترولية و  نسب الايرادات العادية(:11الشكل رقم )    

1161.) 

 
 .عداد الطالبة بناء على بيانات الجدول السابقمن إ: المصدر

يتبين لنا من خلال أرقام الجدول اعلاه، تذبذبا ملحوظا في حصيلة الإيرادات العادية للدولة  المتأتية  من      
  .التهرب الضريبيو  فيما يخص تخفيض نسب الغش ،الجباية العادية، رغم المحاولات التي تقوم بها الإدارة الجبائية

 إلا انها تبسيط الإجراءات الإدارية،و  ،المكلف من هذه المصالحستهدفت تقريب صلاحات الجبائية التي االإ و رغم
من خلال إنتقال ، هو ما يفسر حالة التذبذب في حصيلة الإيرادات العاديةو  تبقى بعيدة عن الطموحات المرجوة.

و انخفاضها  ،6882سنة  8.15.إلى  ،6880في المائة سنة  .0..5إلى  ،6881في المائة سنة  2.95.النسب من 
هي نسبة و  ةجمااليمن الإيرادات الإ 11.61لتبلغ متوسط قدره  ،على التوالي 1112و 1111، 1115بشدة سنوات 

 .1166هي أعلى نسبة لها سنة  و في المائة 55.15  إلى ضئيلة جدا، لتعاود الإرتفاع مجددا فتصل 
سيطرة قطاع المحروقات على   إلى يعود ذلك و  ،العاديةتميزت الجباية البترولية بالتفوق على الجباية  قدو  هذا   

الذي يؤكد تبعية الاقتصاد الجزائري لهذا المورد الطبيعي، كما يؤكد ارتباط مبالغ  الأمر، ايرادات الميزانية العامة
لبا ما التي غا تخضع لمؤثرات سعر النفط وحجم صادراته هذه الأخيرة .الايرادات العامة للدولة بالجباية النفطية
فقد تميزت الجباية البترولية  لهذاو  .، وكذا سعر الدولار في سوق الصرفتحدد سقوفها من طرف منظمة الأوبك

تحسن سعر النفط ليصل  ،1111بحلول سنة و  ، لكنأخرىالتراجع تارة و  ( بالتقدم تارة6882-6881ترة )الفخلال 
بداية و  1119مع الصدمة النفطية المسجلة مع نهاية و  ،1110دولار للبرميل سنة  9.11.و دولار للبرميل 19.51إلى 
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لحالة الركود التي شهدها القطاع النفطي  أيضابل  ،انخفضت عوائد الجباية البترولية ليس فقط لهذا السبب ،1118
  .1166و 1161هذا رغم الإرتفاع الذي سجله سعر النفط سنوات  ، 1111ابتداء من سنة 
 (1166-6881النفط للفترة ) أسعار :تطورات (19الجدول رقم)

 : دولار /للبرميل الوحدة
 11 11 19 14 11 11 11 12 10 19 11 لسنواتا

سعر 
 النفط

10,.
0 

16,10 11,15 62,91 61,.1 62,11 16,21 68,08 61,80 62,86 19,51 

 99 91 11 19 14 11 11 11 12 10 19 السنوات

سعر 
 النفط

10,9
5 

15,10 18,1. .9,11 50,10 15,95 20,22 88,82 11,15 91,65 661,80 

 عداد الباحثة بالاعتماد على بيانات:من إ: دراالمص
 الديوان الوطني للإحصائيات؛ -
حالة الجزائر للفترة:  –دورها في تحقيق التوازن الإقتصادي و  السياسة الماليةمسعود دراوسي،  -

علوم التسيير، جامعة الجزائر، و  ، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية6881-1110
 .015 ، ص1115

- Banque d’Algérie bulletin statistiques1992–2005 série rétrospectives, juin 2006. 

 النفط. أسعار نظرا لتذبذب  6888-6881ترة الفخلال  ،قد تميزت صادرات النفط بعدم الإستقرارو  هذا     
جانب إلى الصادرات بالحجم، شهدت صادرات المحروقات تزايدا متواصلا اقترن بتزايد  ،1111لول سنة بح و 

هو ما و  تلعب فيها الأوضاع الدولية دورا هاما، ،بظروف خارجيةأثر النفط تت أسعارالملاحظ أن و  ،هاأسعار تحسن 
 يبينه الشكل أدناه.
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 1161-6881تطور قيمة الصادرات النفطية الجزائرية للفترة  : منحنى(91الشكل رقم )   

 
(، مذكرة ماستر 1161-6881أمينة عتو، إنعكاسات صادرات النفط الجزائرية على ميزانية الجزائر ): المصدر

 .61، ص .116علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، و  العلوم التجاريةو  أكاديمي، كلية العلوم الإقتصادية
 في الجزائر  التوازن المالي: المطلب الثالث    
تتأثر ميزانية الدولة انية أي بين إيراداتها و نفقاتها. يعبر توازن الميزانية العامة للدولة عن التوازن المالي بين كفتي الميز    

القطاع المنجمي  إلى و بحكم تبعية الإقتصاد الجزائري  ،بعديد التغيرات التي تطرأ على الساحة الإقتصادية و العالمية
تترجم مباشرة في صورة و  مالية الدولة، مستوى على اختلالاتحدوث  إلى تؤدي  ،الصدمات السعرية للنفطفإن 

 عجز في الميزانية العامة.
مما يؤدي دورا أساسيا في سرعة تلبية حاجيات التصدير و تأمين الطلب المحلي  يةالإنتاجالقاعدة  تلعب مرونة   

ية الإنتاجكما تلعب متانة القاعدة  و زيادة إحتياطي الدولة من العملة الصعبة؛ ،التخفيض من فاتورة الإستيرادإلى 
دعم الإنفاق العام الذي يسري بوتيرة  إلىالدولة ومنه إلى في دعم الحصيلة الضريبية التي تعود إيراداتها دورا جوهريا 

 سريعة و يتطلب تمويل جوانب شتى منه.
 رع الأول: تطور رصليد ميزانية الدولة الف         

مختلف المشاريع و تحفيز تعكس خيارات السلطة العامة في دعم  لأنهاتتأثر ميزانية الدولة بالخطة الإقتصادية العامة، 
 توازنها المالي.   ستتأثر في الإيرادات العامة من الوفاء بها فإن ميزانية الدولة  و في ظل عدم مقدرة الإقتصادية
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 (.1166-6881(: تطور رصيد الميزانية العامة للدولة للفترة )11الجدول رقم) 
 رصليد ميزانية الدولة السنوات

 بمليون د ج
الناتج   إلى نسبة رصليد الميزانية  
 %الداخلي الخام 

9111 61111 1,99 
9119 .1911 0,11 
9110 16... 6,89 
9112 .2.11 .,6. 
9111 98609- 5,88- 
9111 602991- 2,.2- 
9111 611509 .,86 
9114 96021 1,8. 
9119 616119- .,52- 
9111 66691- 1,.0- 
0111 0111.8 8,21 
0119 690089 0,.. 
0110 51501 6,65 
0112 .5116 1,2. 
0111 .01818 1,.. 
0111 61.1286 6.,1. 
0111 6691866 6.,8. 
0114 5281.6 1,69 
0119 6199115- 66,10- 
0111 821821- 8,18- 
0191 6.81181- 66,51- 
0199 1.19100- 61,19- 

 من اعداد الباحثة بالاعتماد على:: المصدر
 معطيات الجداول السابقة؛  -
 بيانات الديوان الوطني للإحصائيات. -

  و المستمر رتفاع المتزايدالناشئ عن الإ الماليعن إحدى صور إختلال التوازن  ،انية العامة للدولةالميز  يعبر عجز   
لصادرات من ايرادات او  ،التي تستحوذ فيها الجباية البتروليةمقارنة بالإيرادات العامة  ،في مبالغ النفقات العامة

عن خلل  ان يكون ناتجيمكن لعجز الميزانية أ هذه الأخيرة بمؤثرات خارجية. أثرمع ت ،المحروقات على الحصة الكبرى
مالية توسعية )سياسة بفعل سياسة مقصودا و  كما قد يكون هذا العجز مفتعلا  ،بنيوي في الاقتصادو  هيكلي

  الميزانية(. 
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من في المائة  0,11 إلى  6,89بوجود فائض تراوح بين  ،.688 إلى 6881من  ترةالفتميزت الميزانية العامة طيلة    
العائدات النفطية نظرا  وانخفاض ،زايد في النفقات العامةعجز سببه التإلى سرعان ما تحول  ،الناتج الداخلي الخام

  ظروف التعديلات الهيكلية. إلىافة بالإض ،سعر البترول لانخفاض
من العملة و زيادة الواردات  الجزائرين خلال تخفيض الدينار م ،بفضل التعديل الذي مس سعر الصرف   

 لتصدير لالذي فتح المجال أمام الخواص  6881مع التقويم الضريبي لسنة  ،الناجماة عن تحرير التجارة الخارجيةالصعبة 
 خصتفوائض إلى تحول هذا العجز ، ) في إطار تحرير التجارة الخارجية( و الإستيراد بعد أن كان حكرا على الدولة

 .6888و 6889 خلال سنتييرادات النفطية العجز ظهوره بسبب تراجع الإ عاود، 6882و 6881السنتين 

للظهور لتمتد  وائض الماليةالفعادت حالة  ،تحسن سعر النفطو  ،ية بثمارهاات الاقتصادصلاحتت الإن أبعد أ    
قطاعات فعلية ناجماة عن وائض ليست فوائض الفن هذه أ إلىشارة مع الإ ،(1112-1111ترة )الفعلى طول 

  ،من جديدعاود العجز ظهوره  1119سنة  من وابتداء بمتغيرات دولية؛أثر نتاجية مزدهرة بل عن قطاع ريعي يتإ
 كما  ،1118استمراره حتى منتصف و  ،1119انخفاض سعر البترول إبتداء من النصف الثاني من  و ذلك بسبب

 . 1119تداعيات الأزمة العالمية لسنة  إلىيعود ذلك 
 ، 1166غاية إلى ننا نلاحظ استمرار حالة العجز في الميزانية العامة إلا أ ،النفط بعد ذلك أسعاررغم تحسن    

نظرا لتثبيت السعر  ،عليةالفمن حيث قيمته  قلهذا العجز أ وفي اعتقادنا أن .التوسع في النفقات العامةهو  هو مرد
هذا إن دل فهو و  ( 1110دولار قبله ) 68بعد أن كان  ،1119ابتداء من  دولار 0.المرجعي لبرميل النفط عند 

  ،الميزانية الجزائرية مازالت ترتبط بقطاع المحروقات لأن ،قتصاد الجزائريفي الإ عجز بنيوي هيكلييدل على وجود 
 بيانيا.عجز الميزانية الجزائرية  و الشكل الموالي يبين تطور .بعيدا عن طموحات التنمية يالإنتاجالقطاع و مازال 
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 1166-6881ترة الففي  الناتج الداخلي الخامإلى نسبة  العجز الموازني نسب تطور(: 99الشكل رقم)

 

 .(18من إعداد الطالبة بالإعتماد على معطيات الجدول رقم )المصدر: 
-6891) للفترة بالنسب المئويةيرادات الميزانية إو  الأساسي خارج المحروقاتتطور العجز الموازني (: 90الشكل رقم )

1111. 

 
Source: groupe de la banque mondiale, » mémorandum du président de la banque 

internationale pour la reconstitution et le développement et de la société financière 

internationale au conseil d’administration concernant une stratégie de coopération avec la 

république algérienne démocratique et populaire », rapport n: 25828-AL, juin 2003, p 4. 

هو يدل على تطور العجز و  ،خارج المحروقات الأساسيلعجز الموازني الإرتفاع المتواصل ل ،السابقيبين الشكل    
في  61ن العجز الأساسي فيها قد فاق حيث يبدو أ على رأسها القطاع الصناعي.و للسلع في القطاعات المنتجة 
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في المائة من الناتج  18ثم استمرت نسبة العجز في الارتفاع لتبلغ  ،6881المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 
، التي عاشتها الصعبة والاقتصادية الظروف السياسية إلىهي نسبة جد مرتفعة تعود و  ،.688الداخلي الخام سنة 

انخفضت معدلات  فقد 6881إلى  6880ترة الفأما في  حلها.و  إفلاس المؤسسات العمومية ظروفإلى و  الجزائر،
القطاع الخاص على شجيع مع ت نظرا للبرامج الاستثمارية التحفيزية الموجهة للشباب، ،العجز الأساسي نسبيا

من أكثر و  11ليتراوح بين ، 1111 -6888الارتفاع خلال السنوات إلى ثم نلاحظ عودة العجز مجددا  الإستثمار؛
الرئيسية في الإقتصاد بسبب عجز القطاعات كانت   هي نسبة مرتفعةو  ،في المائة من الناتج الداخلي الخام 15

 . مزمنو  عجز هيكليالذي يبرر وجود  الأمرالوطني، 
  الإجلراءات المتخذة للحد من عجز الميزانية العامة: رع الثانيالف       

 ة العجز في الميزانية العامة على عدة إجراءات يمكننا حصرها في:اعتمدت الجزائر لأجل الحد من ظاهر 
مما أدى إلى بيع بعض وحداته إلى القطاع  ،إخضاع شركات القطاع العام لقوى السوق و لظروف المنافسةأولا: 

 فرصة للدخول في الحياة الإقتصادية و المشاركة فيها. ،الخاص. و ذلك دائما في إطار إعطاء هذا القطاع
إعطاء جمالة من التسهيلات الضريبية التي ترتكز  من خلال ،الإستمرار في عملية تحفيز الإستثمار الخاص ثانيا:

 أعتقد لكثرتها قد أثرت على إيرادات الميزانية العامة؛ و التي ،على الإعفاءات
 : تدعيم فكرة تحرير التجارة الخارجية، من أجل تدعيم إيرادات الميزانية العامة من جانب الضرائب الجمركية؛ثالثا

ار رابعا: إصلاح النظام المصرفي كخطوة أولى لتسهيل عملية الإقتراض للإستثمار، ثم إصلاح نظام الصرف للدين
 الجزائري عن طريق تخفيضه كخطوة ثانية، لتشجيع عملية التصدير مع إمكانية الخواص الخوض في هذا المجال. 

 تقييم السياسة المالية : المبحث الثالث
 هدافسياسة في تحقيق الأعلى مدى نجاح هذه ال ،أساساعتمد ي سياسة اقتصادية كانت تة تقييم أن عمليإ   

 مع التركيز على هذا الدور السلبي ،ها السلبية على المتغيرات الاقتصاديةآثار على تقييم و  ،هاجلالتي وضعت لأ
 ه على المدى الطويل.آثار تتبع و 

 (0199-9111ترة )الففي السياسة الضريبية : ولالمطلب الأ    
القانونية التي يمكن إصلاح النظام الضريبي، على محاولة تصحيح كافة الثغرات اعتمدت الجزائر خلال عملية 

ضمان حصيلة معتبرة، يمكنها أن تساهم في تمويل خزينة ا، للتهرب من أداء واجبه الضريبي لللمكلف استغلاله
  الدولة.
 تحليل السياسة الضريبية في الجزائر: ولرع الأالف         

في   الجبائية حيث كانت تستهدفإصلاح المنظومة إلى  منذ الأزمة الإقتصادية سعت السلطات العامة في الجزائر  
حد أ ،6881ات الجبائية لسنة صلاحقد كانت الإو  ،هذا القطاعالقصور الذي يعانيه وجها من أوجه  كل مرة تقويم
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 ،العادية الضرائب طريق عن التسيير نفقاتعلى الأقل  تغطيةالتي أرادت بها السلطات العامة  اتصلاحهذه الإ
  عملية الإعتماد على الجباية العادية عوض الجباية النفطية. إطارذلك في و 

تمثل مساهمة الجباية البترولية في الجباية  - (16أنظر إلى الملحق ) -و استنادا إلى ما توفر معنا من إحصائيات 
في المائة، وهي نسبة كبيرة وتتميز عن الجباية العادية بالوفرة، حيث نلاحظ أنها قد  51العادية، نسبة أكبر  من 

أكبر ترة نسبا الفسجلت طيلة كما .1161سنة  في المائة، من  مجموع الجباية 00..9إستطاعت أن تستحوذ على 
في النفقات العامة، ونلاحظ  في المائة، وتعبر هذه النسب المرتفعة عن إرتفاع مساهمة هذا النوع من الجباية 51من 

في   .661.1، وفي المائة  661.56ونسبة  ،1111من النفقات العامة سنة  ،في المائة  88.59أنها شكلت ما نسبته 
   على التوالي. 1111و 1115المائة سنتي 

أين نسجل أدنى قيمة مساهمة للجباية العادية، في  ترةعلى مدار هذه الف ،هذا ونلاحظ تذبذب الجباية العادية   
في المائة من  21.61بمقدار  1161أعلى قيمة مساهمة سنة  و ،في المائة 11.11بمقدار  1115مجموع الجباية سنة 

من طرف مصالح  ،التحكم الجيد في الوعاء الجبائيإلى مجموع الجباية. وهي قيمة مرتفعة وإيجابية جدا تعود 
و كذا أعمال التحديث التي قامت بها الإدارة الجبائية، حيث تم تسديد أغلب 1على مستوى وزارة المالية؛لتحصيل ا

 المخلفات والديون التي كانت على عاتق المكلفين.
إجماالا يمكننا أن نستنتج عدم قدرة الجباية العادية من ملاحقة نفقات التسيير إلا بما يقارب النصف، الأمر    

عدم نجاح السلطة العامة، في تحقيق الهدف المتعلق بتغطية على الأقل نفقات التسيير بواسطة  الذي يدل على
 الجباية العادية.  

 تتكون الجباية العادية من:

                                                           
1
 www.premier -ministre.gov.dz ،  على الموقع الإلكتروني: الاول الوزير بوابة 
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 دج 618: الوحدة                                            (1166-.688هيكل الجباية العادية للفترة )(: 61الجدول رقم )
 حاصلل الجمارك الطابعو  حاصلل التسجيل الضرائب غير المباشرة الضرائب المباشرة السنوات

9112 611.6 50.1 1.8 .1.1 

9111 61..1 15.8 1.1 02.8 

9111 1...1 88.8 1.0 2... 

9111 181.5 618.5 8.6 90.0 

9114 96.9 609.6 61.1 2..5 

9119 99.9 650.8 66.. 25.5 

9111 21.1 608.2 61.2 91.1 

0111 91.1 615.1 61.1 91.. 

0119 89.5 628.. 61.9 61..2 

0110 661.. 11..5 69.8 619.0 

0112 612.8 1...8 68.. 60..9 

0111 609.1 120.1 61.8 6.9.9 

0111 - - - - 

0111 - - - - 

0114 - - - - 

0119 ..1 0.5 .0 615 

0111 011 029 .1 621 

0191 511 565 01 691 

0199 195 52. 02 111 

،مذكرة ماجستير،  -حالة الجزائر–القدرة على تحمل العجز الموازني و  الماليةعبد الرحيم شيبي، السياسة المصدر :
 .1.0بي بكر بلقايد، تلمسان، صتسيير والعلوم التجارية، جامعة أعلوم الو  قتصاديةكلية العلوم الإ

- IMF staff country report, statistical appendix (2012) 

من خلال بيانات الجدول السابق يتبين لنا تفوق إيرادات الضرائب المباشرة على الضرائب غير المباشرة خلال    
، 1118انقلب الوضع إلى العكس تماما و ذلك حتى سنة  6882(، لكن ابتداء من سنة 6881-.688السنوات )

 تميزت لقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي.العائدات إلى محاولات السلطة ل هذا التذبذب فيعموما يمكننا رد 
 الإصلاح سياسات رغم بقلتها وتذبذبها ،(1166-6881) ترةالف خلال الكلية بالجباية مقارنة العادية الجباية
 الجزافي الدفع كضريبة الضرائب معدلات لبعض التخفيضو  الإلغاء سياسة من بالرغم  .6881 من ابتداء المطبقة

في  1.55  كان نأ بعد في المائة،  1إلى المهني النشاط على الرسم معدل تخفيضو  ،1111 من ابتداء سقطتأ التي
 من ابتداءفي المائة   15إلى  1. من ،الشركات رباحأ على الضريبة معدل تخفيض إلى ضافةإ ،.111 سنة المائة
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السياحية؛ النشاطات و  شغالالأو  البناءو  الإنتاج لنشاطات ،1119 سنةفي المائة  68 إلى ثم ،1111 1  تبقى نهاأ لاإ 
 ذلك يعودو  مستهدفا كان كما التسيير لنفقات تغطيتها حيث منو  ،البترولية الجباية مواجهة في منخفضة دائما

:إلى  
 التشغيل؛و  التصديرو  ستثمارالإ تشجيع إلى   الرامية التخفيضاتو  عفاءاتالإ كثرةأولا:           
 نظرا الظاهرة هذه من التخفيف على ،الضريبية دارةالإ قدرة عدمو  الضريبي التهرب نسب ارتفاع: ثانيا           

 التكنولوجي؛و  داريالإ الالمج في التأهيلو  ،الكفاءة لنقص
 الصناعي؛ و الزراعي الإنتاج من بالرفع تسمح التي يةالإنتاج القاعدة ضعف: ثالثا          
 .الرسمي غير قتصادالإ نتشار: ارابعا          

 الناتجإلى  العادية الجباية نسبة من نطلاقاإ قياسه يمكن الذي ،الضريبي الضغط معدلإلى  شارةالإ يجب كما
 كقيمة في المائة 62.61 بين انحصرت نهاأ (16الملحق رقم ) قيم من يلاحظ نهفإ ،خارج المحروقات الخام الداخلي

 منخفضة، قيما مجملها في اعتبارها يمكن التيو  ،1166-1116خلال الفترة  قصوى كقيمةفي المائة  16.18و ،دنيا
وعليه فإن هذه  .في المائة 15 ب حدده الذيو  كلارك كولن اقترحه الذي ،النموذجي بالمعدل قارناها ما ذاإ ذلك

النسب، تدل على إمكانية إيجاد أوعية ضريبية جديدة دون الإضرار بالإقتصاد الوطني، ومن ثمة الرفع من مردودية 
2الجباية العادية، من أجل  تحقيق عملية الإحلال التي نسعى إليها.  

 تقييم السياسة الضريبية في الجزائر : رع الثانيالف       
 يمكننا تقييم السياسة الضريبية في الجزائر من خلال النقاط التالية : مما سبق، نطلاقاإ   

رغم محاولة السلطات الجزائرية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، إلا أن هذه الأخيرة أولا:   
 تعززت مكانتها أكثر،  خاصة عند ارتفاع أسعار  النفط في السوق الدولية، مع مطلع الفية القرن الواحد 

على الوفاء بالإحتياجات  و العشرين؛ وانخفاض قيمة الدينار الجزائري وعدم قدرة القطاع الإنتاجي،
 المحلية؛
: رغم محاولة السلطات تغطية نفقات التسيير بواسطة الجباية العادية، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، ثانيا

 نظرا لظروف عدم التأهيل الإداري لعمال المصالح الضريبية، وارتفاع معدلات التهرب الضريبي؛
وإخضاعها لمنطق الإفلاس، وتطبيق اجراءات التطهير المالي  أدى حل المؤسسات العمومية الجزائرية ثالثا:

 إلى حرمان الخزينة العمومية من عوائدها الجبائية؛

                                                           
1
 العامة الاستثمارات برامج آثار تقييم" الدولي للمؤتمر بحث مقدم الجزائر، في العامة الايرادات تعبئة على الضريبي سادالف أثر  ولهي، بوعلام 

 وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ،1124 مارس 21و 22أيام ،(1128-1112) ترةالف خلال الاقتصادي النموو الاستثمارو التشغيل على انعكاساتهاو

 .9 ص ،2سطيف عباس، فرحات جامعة التجارية، العلومو التسيير
2
 جانفي ،4 العدد ،إفريقيا شمال إقتصاديات بمجلة مقالة البترولية، الجباية محل العادية الجباية إحلال عملية تقييم عمور، سميرو رزيق كمال 

 .441ص ، الشلف بوعلي، بن حسيبة جامعة التسيير، علومو الإقتصادية العلوم كلية ،1118
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: إن ظاهرة التعديل والإلغاء والإتمام لقوانين النظام الجبائي، جعلت منه صعب الفهم وكثير رابعا  
ن هذه الإجراءات قد فتحت أإلى التعقيد، خاصة مع عدم توفر الوعي الضريبي لدى المواطن، ضف 

 الباب أمام المستفيدين منها، للبحث عن سبل التهرب من أدائها؛
: تفتقر السياسة الضريبية في الجزائر، لمعيار العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع من ذوي خامسا 

 من المصدر الرواتب، وفئات المجتمع ذوي النشاطات التجارية الحرة، بحيث يقتطع نصيب الفئة الاولى
وتتهرب الفئة الثانية من أداء واجبها الضريبي؛ إلى جانب ذلك قدرة الفئة الثانية من تحمل اعباء الضرائب 
غير المباشرة )لإرتفاع مداخيلها(، المدرجة بالأسعار  المختلفة للسلع والخدمات. واضطرار أصحاب الفئة 

ثانية، الأمر الذي خلق نوعا من الطبقية بين أفراد الأولى، لدفعها رغم ضآلة مداخيلها مقارنة بالفئة ال
 المجتمع الواحد بحيث، ازدادت الفئة الأولى ثراء وازدادت الفئة الثانية فقرا.

 (1116و  6882توزيع الاعباء الجبائية لفئات المجتمع بالنسب المئوية للسنتين ) (:99الجدول رقم )     
  %: الوحدة         

 2001 1997  السنوات

 الضرائب من الحصة المتاح الوطني الدخل من الحصة الحصة من الضرائب الحصة من الدخل الوطني المتاح  البيان

 26.10 00.19 29.96 09.26 اصلحاب قوة العمل

 19.25 96..0 16.69 01.89 اصلحاب الملكية

 الاقتصادية، السياسات بملتقى مداخلة الجزائر، في الجبائية السياسة تقييم رحمون، بوعلامو  رزيق كمال: المصدر
 . .6 ص تلمسان، بلقايد، بكر ابي جامعة التسيير، علومو  التجاريةو  الاقتصادية العلوم كلية

من حصة اصحاب الملكية، رغم أن نصيبهم من  صحاب قوة العمل من الضرائب، أكبرنلاحظ أن حصة أ   
الدخل الوطني المتاح متقارب مقارنة بالفئة الثانية. وهو إن دلّ فإنه يدل على انعدام العدالة بين فئات المجتمع،   

من مجموع الضرائب المباشرة ؛ بينما تمثل حصة الضرائب  في المائة،   11كما أن نسبة الضرائب على الأجور تمثل 
هي  ،هو دليل ان الطبقة ذات الدخل المنخفض، و من الضرائب المباشرة ،في المائة 61لشركات ما قيمته على ا
 3التي تتحمل عبء الجباية. ةالطبق

                                                           
3
التجارية و الاقتصادية العلوم كليةبحث مقدم لملتقى السياسات الاقتصادية،  الجزائر، في الجبائية السياسة تقييم رحمون، بوعلامو رزيق كمال 

 .24 ص تلمسان، ،ابي بكر بلقايد جامعة التسيير، وعلوم
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 (.0199-9111ة في الجزائر للفترة )الإنفاقيالمطلب الثاني :السياسة     
عرفت النفقات العامة في ميزانية الدولة تزايدا بسبب اتساع مجال تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ولتفادي 

 تبديد هذا المال العام استوجب الأمر ضبط سياستها الإنفاقية. 
 الفرع الاول: تحليل تطور السياسة الإنفاقية في الجزائر        

لعبت النفقات العامة، دورا مهما في التنمية الإقتصادية في الجزائر، حيث تمكنت من خلال الطفرات النفطية    
 التي شهدها سعر البترول، من الإستفادة من عوائده واستغلالها في خدمة الإنفاق العام.

ث تشمل الفترة الأولى فترة خمس فترات، بحي ن نقسم فترة الدراسة إلىأيمكننا ( 11بيانات الملحق )من خلال 
، و هي الفترة التي شهدت تعاف ملموس من 1111إلى  6889التقرب من المنظمات الدولية. تليها فترة سنتين من 

. ثم اعتمدنا الفترات الموالية، تبعا لبرامج الإنعاش الإقتصادي مع 6891المشاكل الإقتصادية التي خلفتها أزمة 
 1160إلى  1166للبيانات الرقمية. و نظرا لعدم توفر الأرقام الخاصة بالسنوات من  بالنسبة 1166التوقف عند سنة 

 فقد اكتفينا بتحليل الأشكال البيانية، التي تم إيرادها في إحصائيات خبراء صندوق النقد الدولي.
 .9119 إلى 9112ترة من الفأولا:  

قتصاد التوازنات العامة للإ إعادة  أجل من  ،الجزائر ات الهيكلية التي تبنتهاصلاحتوافق هذه الفترة بداية الإ   
 ،الرأسماليةالتجهيز وعلى رأسها النفقات لنفقات التزايد النسبي  ،م المتوفرة معنارقاونلمس من خلال الأ ،الجزائري
. وتعبر النفقات 6882مليار دج سنة  116.1 إلى ،.688مليار دج سنة  616.1من بالضعف  زادتحيث 

الرأسمالية، عن النفقات التي قامت بها الدولة، في إطار عملية تحديث تجهيزاتها المخربة، بفعل الأوضاع السياسية 
  من جهة ؛ وتلك المتعلقة بالإمتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية للإستثمار المتعلقة أساسا بالتجهيز.

مليار  1.6.5حيث انتقلت من إلى أكثر من الضِّعف  ،ات الجاريةرقام الخاصة بالنفقنلاحظ في المقابل تزايد الأ و
 النفقات الخاصة بأجور تدريجي في  نسجل ارتفاع  أين ،6889مليار دج سنة  ..529لتصبح   .688دج سنة 

تجنب يعود هذا الإرتفاع، لو  .6889مليار دج سنة  159.1 إلى .688مليار دج سنة  616.5 من رواتب العاملين و
التي كانت لها انعكاسات قاسية على المجتمع الجزائري  ،ات الهيكليةصلاحجتماعي الناجم عن الإد الإيالتصع

مبالغ النفقات الخاصة بمعاشات تزايد كما نسجل  ؛ة المتردية التي عاشتها البلادالظروف السياسي خاصة في ظل
 بالنسبة للمواد وكذلك الأمر .6889سنة  مليار دج 2.8. إلى .688مليار دج سنة  61التي انتقلت من  ،المجاهدين

 ،تزايدا خرىبة لفوائد الديون فقد شهدت هي الأما بالنسأ ؛يلات الجارية والخدمات العموميةالتحو و  التجهيزاتو 
جدولة  إعادة  خضوع السلطات الجزائرية لشروطو  ،6891أزمة بعد  زائرالج عاشتهالمديونية التي حدة ا لإرتفاعنظرا 

 س.مع نادي لندن ونادي باري الديون
 
 



 صل الثالث                                                                  دراسة تحليلية لعجز الميزانية العامة في الجزائرالف
 

248 
 

 0111 إلى 9111ترة من : الفثانيا         
بعد أن كانت  6888سنة  دج مليار 692 الفترة بإنخفاض النفقات الرأسمالية، حيث قدرت بمبلغ تميزت هذه    

بعد أن   6888سنة  دج مليار 190.9، مقابل إرتفاع النفقات الجارية التي قدرت ب 6889سنة  دجمليار  166.8
 .6889سنة  ..529كانت 

، نظرا لحالة الوفر المالي 1111هذا ونلاحظ عودة النفقات الرأسمالية وكذا النفقات الجارية للتقدم نسبيا مع سنة 
التي شهدتها بداية الالفية بسبب إرتفاع سعر النفط. ومن أجل النهوض بالجانب المعيشي للمواطن، تم إدخال 

ون العام للعمال، بعد أن كانت تتسم رواتبهم في مجملها بالضعف. الأمر الذي يفسر تعديلات جديدة على القان
  6889مليار دج سنة  159.1التحسن النسبي في مبالغ النفقات المتعلقة برواتب وأجور العاملين، ما بين )

بالصحة، التي سجلت (؛ كما تم الإهتمام بالخدمات العمومية خاصة منها المتعلقة 1111سنة  دج مليار 196.6و 
 (.1111سنة  دج مليار 81و 6889سنة  دج مليار 25.1تقدما متواضعا في قيمها )

  0111إلى  0119ترة من الفثالثا:            
تميزت هذه الفترة بإنطلاق برامج الإنعاش الإقتصادي التي استهدفت تفعيل المسعى الشامل للتنمية الوطنية، عن    

طريق تهيئة الاقليم في شقه الخاص بالهضاب العليا، وإنجاز حضيرة معلوماتية بسيدي عبد الله، وربط المناطق النائية 
في عموده الخاص بالنفقات الرأسمالية إلى حد الضّعف على ما  بالغاز الطبيعي، وهو مبرر إرتفاع  ارقام الجدول 

ما ؛ أ 1110مليار دج سنة  101إلى  1116سنة  دج مليار 52.حيث انتقلت من ، 1116كانت عليه سنة 
 مليار 6105إلى  1116سنة  دج مليار .81النفقات الجارية فقد سجلت هي الأخرى إرتفاعا، حيث انتقلت من 

ويعود هذا الإرتفاع إلى الإهتمام بتحسين ظروف معيشة السكان، عن طريق توفير مناصب شغل  ،1110سنة  دج
سنة  ،في المائة ..12جديدة، وبالفعل فقد سجلت هذه الفترة تراجعا في نسب البطالة، بحيث انخفض معدلها من 

  .61حسب الجدول رقم  1110سنة  في المائة 62.2إلى 1116
      0111إلى  0111ترة من : الفرابعا            
مليار دج  961.1 إلى 1110مليار دج سنة  101ارتفاع مقدار النفقات الرأسمالية من في هذه الفترة، نلاحظ و   

إلى برامج النمو الإقتصادي التي استهدفت يعود هذا التطور مليار دج، و  6801 إلى 1118لتصل سنة ، 1115سنة 
؛ ثقافيةمؤسسات تربوية و  إلىالجديدة، وإنشاء هياكل قاعدية، بالإضافة قتصادية المؤسسات الإالعديد من  إنشاء

مليار دج  6106.0اما بالنسبة للنفقات الجارية، فقد واصلت ارتفاعها خلال هذا الخماسي، بحيث انتقلت من 
ج دعم النمو ويعود ارتفاع مبالغ هذه النفقات دائما إلى برنام ،1118مليار دج سنة  1125لتبلغ  1115سنة 

مليار دج سنة  991ووصلت إلى  ،1115مليار دج سنة  081.1جور ورواتب العاملين من انتقلت أ الإقتصادي.
 1115مليار دج سنة  1.2..مع ارتفاع باقي النفقات، خاصة منها التحويلات الجارية، التي قفزت من  1118



 صل الثالث                                                                  دراسة تحليلية لعجز الميزانية العامة في الجزائرالف
 

244 
 

نظرا لإرتفاع المساعدات الإجتماعية والدعم المالي لقطاع التشغيل،  ،1119مليار دج سنة  6665وصولا إلى 
 إضافة إلى ارتفاع العلاوات المقدمة للعائلات.

    0192-0191ترة : الفخامسا           
لا أنه ولتوفر ، إتى بهاقتصادي، للحكم على النتائج التي أترة بعدم انتهاء برنامج توطيد النمو الاالفتميزت هذه    

بسبب إرتفاع مبالغ الإعانات المالية المقدمة من  ،فاع نسب التحويلات الجاريةرتظ إن نلاحهذه البيانات يمكننا أ
في العنصر  ذلك للإستثمار ،قطاع التعليم العاليو  قطاع التربية الوطنية، في شقها الخاص بالتنمية البشريةأجل 

في  61والرواتب ارتفاعها، حيث وصلت إلى ما يقارب وتحسين مردوديته؛ في حين واصلت نسب الأجور  البشري
مقارنة مع نسب  ،ثابتة تقريبابقيت نسب خدمة الدين العام و  هذا. .116المائة من الناتج الداخلي الإجماالي لسنة 

 . هو ما يبينه الشكل المواليو 1161و 1166التي سجلت ارتفاعا سنتي  السداد المسبق للديون
  (..116-1119الإجماالي للفترة )العمومي كنسبة من الناتج الداخلي  مكونات الأنفاق (:.6الشكل رقم )

 % : الوحدة

 
 
Source: International monetary fund, staff country report, statistical appendix 2013. 

ييم السياسة الإنفاقية في الجزائر    تق: رع الثانيالف         
ن مساعي السلطات الجزائرية، للخروج من ، فإننا نلاحظ أبناء على ما تقدم من تحليل للسياسة الإنفاقية   

ضائقة السيولة المالية، التي عاشتها الجزائر في نهاية الثمانينات من القرن العشرين، والتي نشأت بفعل الإختلالات 
بفضل وصفات صندوق النقد الدولي، و توصيات  ،6889 الهيكلية والأزمات النفطية، قد انتهت بتعاف مع نهاية

خبرائه في مجال السياسة المالية رغم كلفتها الإجتماعية، وكذا الإمدادات المالية التي حصلت عليها الجزائر، إضافة 
 إلى إعادة جدولة الدين العام وتحسن أسعار النفط.
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، فإننا نلاحظ أنها فترة حافلة بالبرامج التنموية، التي أما بالنسبة للعشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين   
-1116ساهمت إلى حد ما في تحسين الوضع الإجتماعي والاقتصادي للجزائر، حيث أتت سياسة الميزانية للفترة )

 ( بمجموعة من النتائج تتلخص في الآتي:1166
أولا: معدلات النمو الاقتصادي              

الاقتصادي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما استهدف تقليص حدة البطالة وتخفيض  إستهدف مخطط الإنعاش   
معدلات التضخم، مع تخفيض المديونية العمومية، والجدول الموالي يبين معدلات النمو أهم المتغيرات الاقتصادية 

 الموافقة لهذه الأهداف.
(1166-6888هم المؤشرات الاقتصادية للفترة ): معدلات أ(61الجدول رقم )  

   %: الوحدة
 البيان 11 11 19 10 12 11 11 11 14 19 11 91 99

 النمو 1.. 1.1 1.6 0.6 1.9 5.1 5.6 6.9 0.1 1.0 1.0 ... 1.0

 البطالة 18.1 18.5 ..12 15.8 26..1 62.2 65.11 ..61 66.9 66 61 61 61

لتضخما 1.10 ...1 0.11 6.06 1.59 51.. 6.10 1.5 5.. 0.5 5.2 8.. 0.51  

الدين  12.88 15.12 11.59 11.91 51..1 11.65 62.68 5.12 5.11 5.59 5.06 5.61 0.0
 الخارجلي 

Source: Abderrahim chibi, Mohamed Benbouziane and Sidi Mohamed Chekouri,the impact of 

fiscal policy on economic activity over the business cycle,ERF20 th annual conference ”SOCIAL 

JUSTICE AND ECONOMIC  DEVELOPMENT”,march21,22,2014,Cairo,Egypt,p13.  

بناء على ما يقدمه الجدول أعلاه، يتبين لنا ان كل القطاعات الاقتصادية قد ساهمت بنسب مختلفة في تخفيض    
معدلات البطالة، وقد قدمت نواتج متباينة لكنها مازالت دون طموحات السلطة العامة، فبالرغم من استثمار ما 

في المائة نمو ما بين  0.5إلا أنها لم تحقق الا  ،1166-8688في المائة من الناتج الداخلي الخام ما بين  16نسبته 
 5وهي نسبة ضئيلة تدل على محدودية القطاع المنتج، كما تدل هذه النسب ان الجزائر تفقد سنويا  ،1116-1112

في المائة من قيمة اقتصادها، ما يعكس ضعف ادائه المعبر عنه بالضعف الهيكلي وضعف أداء الأنفاق   
 لذي يتميز به القطاع الصناعي المنتج خارج قطاع المحروقات.الإستثماري، ا

و لو نتتبع أثر مضاعف الإنفاق الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، فإننا نستنتج ان القطاع 
الاول الذي شهد أكبر تأثير لمضاعف الأنفاق العمومي، هو قطاع البناء والأشغال العمومية، في حين سجل  

 ع الخدمات العمومية تحسنا ملموسا، لكنه يبقى ضئيلا ويمكن ان يكون أثر  الأنفاق   فيه موجودا.قطا 
لكن  فرضية المرض الهولنديوعلى خلاف ذلك فإن انخفاض مساهمة قطاع الصناعة في معدلات النمو، يثبت  

ن هذا القطاع يخضع لأصول المنافسة هذا الأثر  لا يعود إلى تأثير النسب الأولية للتبادل الحقيقي، بل يعود إلى أ
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الخارجية، بخلاف ما كان عليه إبان النظام المركزي الموجه، اضافة إلى استقلاليته في مجال استيراد المواد الأولية 
 هو قطاعال هذا انوالتجهيزات وقطع الغيار، والملاحظ في هذا القطاع، انعدام أثر مضاعف الأنفاق العام رغم 

 1المحروقات. خارج الصادرات في نمو تحقيق على المسؤولو  ،العاملة اليد متصاصإ حيث من قطاع همأ
 إن استغلال الموارد الطبيعية في الجزائر يقودنا إلى التمييز بين أثرين مختلفين:   

 أثر  النفقات العامة؛ -
 أثر  حركة عوامل الإنتاج. -

المتأتية من قطاع المحروقات، التي تترجم في صورة يتمثل أثر الإنفاق العام من خلال تراكم مداخيل البترول    
ارتفاع هام في الأنفاق الجاري على قطاعات منتجة لسلع غير تبادلية )مثل قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع 
الخدمات(، الناجم عن ارتفاع الطلب على هذه السلع، وينجر عن هذا الطلب إرتفاع في أسعار  سلع هذا 

أثر الأنفاق هنا في أن جزءا مهما من الدخل يعود للدولة وبالتالي فإن أي قرار تتخذه الحكومة  القطاع، ويبدو
سيؤثر في الكمية المعروضة من السلع والخدمات؛ أما أثر حركة عوامل الإنتاج فتتمثل في انتقال اليد العاملة من 

نحو القطاعات الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى   القطاع المنتج للسلع التبادلية المعدة للتصدير )القطاع الصناعي(، 
انخفاض انتاجيته وتراجع معدلات نموه. هذا ويتحقق نوع من التوازن في القطاع الخدمي، نظرا لأثر  حركة اليد 
العاملة المتأتية من القطاع الصناعي، لأن القطاع المزدهر والمتمثل في قطاع البناء والأشغال قد إستنزف كل عوامل 

 ج، التي كان من المفروض أن تتجه إلى   القطاع المتضرر) الصناعي(.الإنتا 
و عليه فإن انخفاض مردودية القطاع الصناعي، وتحسن مردودية القطاع الخدمي، ونشأة المجتمع المستهلك وغير 

الهولندي  المنتج مع ارتفاع أسعار  السلع، وظاهرة هجرة سكان الريف نحو المدينة، تشكل كلها عوامل لبروز المرض
 في الجزائر.
البطالة  : ثانيا             

أين  ،(62ارقام الجدول )انخفاضا ايجابيا متواصلا تعبر عنه  ،1166-1116سجلت معدلات البطالة خلال الفترة    
في المائة سنة  61لتصبح في حدود  ،6888في المائة سنة  18يمكننا أن نلاحظ انخفاض هذه المعدلات، من حوالي 

ويعود الفضل إلى مختلف البرامج الإستثمارية، التي شهدتها الفترة والتي سمحت بامتصاص اليد العاملة في . 1166
 القطاعين الخاص والعام كما يوضحه الشكل الموالي .

                                                           
1
Abderrahim chibi, Mohamed Benbouziane and Sidi Mohamed Chekouri,the impact of fiscal policy on 

economic activity over the business cycle,ERF11th annual conference ”SOCIAL JUSTICE AND ECONOMIC  
DEVELOPMENT”,march21,22,2014,Cairo,Egypt,pp(11-14).   
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 %: ةالوحد(. 1166-1116: تطور نسب توظيف القوى العاملة والبطالة للفترة )(60الشكل رقم )

 
 
Source: - International monetary fund, staff country report, statistical appendix 2012 

 التضخم: ثالثا          
في المائة خلال  11من أكثر  ارتفاعا خلال عشرية التسعينات، لتصل إلى التضخم معدلات تن سجلبعد أ   
المسطرة من  الأهداف قد تمكنت السلطة العامة من تحقيق، و6889تراجعا مهما سنة  تحرز فقد أ ،85-86ترة الف

سجل معدل التضخم انخفاضا  أين ،1111 إلى 89الذي تبنته الحكومة ما بين  ،ستقرار الهيكليطرف برنامج الإ
  .ترةالففي المائة مع نهاية هذه  5إلى 

تميز بالتذبذب وعدم الاستقرار، فبعد و مع حلول أولى عشرية من الالفية، استمر انخفاض معدل التضخم لكنه 
 ،1110في المائة سنة  51..ثم ارتفع إلى  ،1111في المائة سنة  6.06انخفض إلى 1116في المائة سنة  0.11أن كان 

رغم ذلك فإن هذه المعدلات تبقى إيجابية جدا على طول هذه العشرية، الأمر  ،1118في المائة سنة  2..ليصل إلى 
الذي يدل على ان السياسات الإقتصادية والنقدية قد أعطت نتائجها، كما يدل على حالة من الإستقرار 

 الإقتصادي والتحكم في العرض النقدي.
 
 
  

                                                           
  في المائة ؛ يساعد التضخم  4نسبة التغير الحاصلة في المستوى العام للأسعار  ويكون معدل التضخم مقبولا في حدود إلى  معدل التضخميشير

ر التكلفة وينجم عن استيراد سلع نهائية او ينجم عن ارتفاع الطلب على انتاج سلعة معينة او استهلاكها، وقد اتفقت العديد من على ارتفاع سع
في المائة وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي  1في المائة ينجر عنه زيادة في معدل البطالة ب  2الدراسات الحديثة على ان خفض التضخم ب 

 ئة وذلك لمدة سنة واحدة.في الما 8ب 
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               رابعا: الدين العام 
المديونية من أهم المشاكل التي عانت منها الجزائر بعد الأزمة الاقتصادية، كما كانت أولى الدوافع تعتبر مشكلة    

 للإستعانة بالمنظمات الدولية، نظرا لآثارها الخطيرة على تفاقم عجز الميزانية العامة.
اتفاقيتي ستاندباي وبرنامج  التسعيناتصادفت فترة فيما يخص الدين الخارجي، ( نلاحظ .1من بيانات الملحق رقم)

مليار دولار نتيجة تحويل الديون الخاصة مع  61التعديل الهيكلي، بإتفاق تمويل موسع، الذي سمح بإعادة جدولة 
نادي لندن، وعملية تحويل الديون العمومية مع نادي باريس ؛ لقد سمحت الإجراءات المواكبة لبرنامج التعديل 

مليار دولار، قدمها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ويعود هذا   1.1الهيكلي بتعبئة موارد إضافية قدرت ب 
 مخزون الدين الخارجي إلى تأجيل استحقاق أصل الديون وبعض فوائدها. اما بالنسبة لبداية الالفية الإرتفاع في

الواحدة والعشرين فنلاحظ إنخفاض محسوس في قيم الدين الخارجي ويعود ذلك إلى نتائج إنشاء صندوق الموارد 
مليار  61.9دار الدين الخارجي إلى   التي وصل فيها مق 1111 ثم 1115الذي تبدو نتائجه بوضوح ابتداء من سنة 

مع  مذكرة على عدولار، التي تعتبر سنة مفصلية في تاريخ الدين الجزائري؛ هذا وقد إستطاعت الجزائر ان توق
 ، 1111 مارس61 بتاريخ دولار مليار 0.2 بحوالي والمقدرة ،الجزائر على المترتبة الروسية الديون إلغاء حول ،روسيا

 صفقةابرام  على الاتفاق وتم الدين، مبلغ تعادل روسيا من وخدمات سلع بشراء الجزائر التزمت ذلك مقابل وفي
الصفقة من أكبر الصفقات هذه وتعتبر عسكري. عتاد شكل في روسيا من الجزائر تقتنيها ،دولار مليار 5.. بقيمة  

بالإضافة إلى إجراءات تحويل الديون الخارجية  1.المديونية تحويل ملفات يخص فيما دائنيها مع الجزائر هاتبرمأ التي
 إلى إستثمارات أجنبية وفق الشروط المتفق عليها، أو من خلال الدفع المسبق مع تقليص جزء من الفوائد.

 891.5مليار دج أصبح  61580فبعد أن كان  ،تراجعا في قيمة الدين الداخلي 88كما نلاحظ ابتداء من سنة 
و ذلك نظرا لزوال الضائقة المالية التي شهدتها الجزائر بعد انخفاض سعر النفط .و مع  ،.111مليار دج سنة 

 ارتفع حجم الدين الداخلي مجددا. ،انطلاق البرنامج الخماسي الخاص بالنمو الإقتصادي
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
ية محمد رضا حتحات، دراسة قياسية لأثر المديونية الخارجية على النمو الاقتصادي حالة الجزائر، مطبوعة أكاديمية،  كلية العلوم الاقتصاد 

 .8وعلوم التسيير، جامعة الشلف،  ص 
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 (1166- 1115تطور مؤشرات الدين الخارجي للفترة ) (:.6الجدول رقم)
 : مليون دولارالوحدة

 0199 0191 0111 0119 0114 0111 0111 البيان

 2.5 66.6 8..6 2.6 8.6 8.9 8... %الصادرات إلى رصليد الدين الخارجلي 

 جلماليالناتج الإإلى رصليد الدين الخارجلي 
% 

62.5 5.1 0.1 ..2 5.. 0.1 ..0 

 1.9 6.1 1.1 6.0 1.1 11.5 66.8 %الصادرات  إلىخدمة الدين الخارجلي 

الدين الخارجلي إلى  جللنسبة الديون ق الأ
% 

..1 8.1 61.. 16.1 11.. 10.2 69.9 

مخزون الدين الخارجلي إلى نسبة الاحتياطي 
% 

..1.6 6,.11. 6,9181 1,.115 1,1112 1,1556 .,1618 

 : إحصائيات البنك العالمي.المصدر
 الدين الخارجي إلى الصادرات قدرة الصادرات الجزائرية على تغطية الدين الخارجي،  تُظهر نسبة رصيد    

 1111 ابتداء من سنة ،الصادراتإلى نسب رصيد الدين الخارجي و نلاحظ من خلال أرقام الجدول انخفاض 
تدني  ؛ ويعود ذلك إلىحتياطي العملة الصعبةبسبب انخفاض حجم الدين الخارجي، كما تدل على انخفاض ا

التي شهدت إرتفاعا نسبيا  1118حجم الصادرات النفطية وانخفاض أسعار البترول في السوق العالمي، بخلاف سنة 
 مقارنة بنسب السنوات الأخرى لعكس السبب.

وتبين نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج الداخلي الإجماالي، مقدرة الإقتصاد الوطني على توليد الدخل  
كقيمة دنيا، وهي  0..كقيمة عليا و  62.5ء بالدين الأجنبي وقد انحصرت النسب المتوفرة ما بين المناسب للوفا

 نسب منخفضة رغم امكانية الإقتصاد الوطني من أن يحقق نسبا أحسن لولا ضعف القاعدة الإنتاجية.
في المائة، ثم  11,5قدرت ب  1111كما سجلت خدمة الدين الخارجي خلال هذه الفترة، أعلى نسبة لها سنة   

في المائة، وهي نسبة منطقية جاءت كنتيجة لانخفاض الرصيد  1,9إلى  1166باشرت بالانخفاض لتصل سنة 
الإجماالي للدين الخارجي الجزائري . أما بالنسبة للديون القصيرة الأجل فهي تعتبر من أخطر الديون، ولقد شكلت 

في المائة  .في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة ب  10,2قدار بالم 1161ما يقارب ربع رصيد الديون الخارجية سنة 
. أما بالنسبة لنسبة الاحتياطي إلى مخزون الديون الخارجية، فنسبه تشهد تزايدا  تدريجي حيث 1115المسجلة سنة 
 في المائة، وهي نسبة ايجابية جدا. 1618,.إلى  1166وصلت سنة 

ائد الدين، أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار معدلات الفائدة على و تجدر الإشارة عند الحديث على خدمة فو 
وتوافق معدلات النمو في الناتج الداخلي الخام،  الديون لأنه من الضروري أن تكون معدلات غير مستديمة،

ليتمكن هذا الناتج من توليد الدخل اللازم لخدمة الدين العام. بحيث أن إرتفاع هذه المعدلات سيؤدي إلى تراكم 
                                                           

 تكلفة خدمة الدين العام ويزيد من عجز الميزانية العامة.: هو المعدل المرتفع على السندات الذي يزيد من المعدل غير المستديم 
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فوائد الديون، الأمر الذي يضطر بالدولة للجوء إلى الإقتراض مجددا، خاصة اذا ما تعلق الأمر بمعدلات الفائدة 
 ة الأجل.قصير 
 (0199-9111في الجزائر)المطلب الثالث: تقييم النمو القطاعي     
 سجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو متفاوتة يبينها الجدول التالي:   

(   1166-6888: معدلات النمو القطاعية للفترة )(91الجدول رقم)  
%: الوحدة  

 القطاعات 11 19 10 12 11 11 11 14 19 11 91 99

-2.0  -..1  -.2.9  -1..  -1.2  65.9 00.5 1.8 ..2 -6.1  المحروقات 1.6 0.2 

91.1 0.1 19 -5.5  61.0 0.8 1.5 1.06 -6..  6..1 -5 احةالف 1.2   

 الصناعة 6.11 6.0 6.6 1.8 1.1 66.5 1.9 1.9 0.0 ..61 1.5 0.0

 البناء 6.0 0.6 1.9 9.1 9 0.2 66.1 8.5 8.9 61.2 9.8 2.1
الاشغالو   

 الخدمات 60.. 1.1 6.. 5.0 2.2 5.1 - 1.8 2.9 - ..2 1.9

 
Source :Abderrahim chibi, Mohamed Benbouziane and Sidi Mohamed Chekouri, the impact of 
fiscal policy on economic activity over the business cycle,ERF20th annual conference "SOCIAL 

JUSTICE AND ECONOMIC  DEVELOPMENT",march21,22,2014,Cairo,Egypt,p13.    

تمكنت الجزائر مع مطلع الالفية من الإستفادة من الطفرة النفطية، وحققت معدلات نمو معتبرة حيث وصل      
 عاش قطاع المحروقات سنوات من 1111لكن ومع حلول سنة  ،1115في المائة سنة  00.0معدل نمو قطاع المحروقات 

مع انخفاض سعر ،  غلق مصفاة سكيكدةإلى بالإضافة  ،بسبب المشاكل التي تخبطت فيها شركة سوناطراك ،الركود
قد سجل قطاع الفلاحة خلال هذا و  تدني صادرات الجزائر بالحجم؛ إلى  الأمر الذي أدى (،1118-1119)النفط
عجزا بسبب الظروف المناخية )الجفاف( تلتها سنوات من الإنعاش في هذا القطاع،  ،1119و .111و  1116سنتي 

في المائة، وكانت من أهم أسباب تحسن معدلات  19إلى  1118وصل نمو هذا القطاع سنة  حيث 1110ابتداء من 
ف والمدينة، ووقف النمو في هذا القطاع، تعود إلى عوامل تعلقت بهدف المحافظة على التوازن الاجتماعي بين الري

النزوح عن طريق تحسين ظروف العيش في الريف الجزائري، مع  منح جمالة من الإمتيازات لسكان الأرياف من 
 أجل  إستصلاح أراضيهم والعمل في الفلاحة.

التي سجلتا  1118و 1115أما بالنسبة لقطاع الصناعة فنسجل فيه نسب نمو موجبة، لكنها متدنية عدا السنتين 
في المائة نمو، وهي تخص في أغلبها القطاع الخاص، لأن القطاع العمومي  ..61و 66.5قبولة تراوحت بين نسبا م

لازال يعاني حالات الإفلاس وتراكم الديون، واقتصار دعم الدولة في هذا المجال، على تهيئة المناطق الصناعية التي 
 تعود إلى   الدولة.  
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نسب نمو متواصلة الإرتفاع على طول الفترة، ويعود ذلك لدعم الدولة لهذا  سجل قطاع البناء والأشغال العمومية،
 القطاع،  بحيث لم نسجل نسب سالبة كما لوحظ في القطاعات الأخرى.        

قطاع الخدمات، ساهم هو الآخر مساهمة فاعلة في الرفع من معدل النمو الاقتصادي العام، حيث انطلق من 
في المائة، نتيجة للتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة  1.6إلى  1166ليصل مع نهاية  88في المائة سنة  60..معدل 

 للإستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى   تطور الخدمات المصرفية، وتحسن أدائها في مجال تقديم القروض.
زيادة معدل النمو  عموما، يبقى قطاع البناء والأشغال العمومية، هو القطاع الذي ساهم بشكل فعال في   

 الإقتصادي العام، نظرا لتحقيقه نسبا ايجابية ومرتفعة ساهمت في تقدم الناتج الداخلي خارج المحروقات.

في نمو الناتج قد أثر   ،.116-1116الذي شهدته الفترة الاقتصادي  الإنعاشن مخطط دعم و يمكننا أن نقول أ
 ،لاحيالفالقطاع و  تبقى مساهمة قطاع الصناعة الخاص في حين ،الوطني من خلال قطاع الاشغال العمومية

والمحلية، فتبقى مسألة في غاية  محدودة لكنها ايجابية اما بالنسبة لمساهمة هذا البرنامج في تحقيق التنمية البشرية
 .التنمية أساس عمليةعتبارها تساهم في تكوين العنصر البشري الذي يعد الأهمية  وتحتاج لتقييم، بإ
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 خاصلة:ال  
بعد الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر واقع قد إقتضى منا وقوفا على  ن عملية تحليل السياسة المالية الجزائرية،إ   

و ارتفاع في  ،ما انجر عنها من نقص في السيولة من العملة الصعبةسعار النفط، و المتمثلة في إنهيار أ 6891أزمة 
مع عدم توفر القدرات الذاتية للإعتماد على  نسب المديونية العمومية و التضخم إلى جانب عجز الميزانية العامة؛

 ، مما أدى بالسلطاتالمالي للميزانية العامة الأمر الذي ضاعف من مشكلة عدم التوازن ،القطاع الإنتاجي المحلي
  نقد الدولي و البنك العالمي رغم تكلفتها الإجتماعية.الجزائرية إلى الخضوع لوصفات صندوق ال

تميزت فترة التسعينيات بكثرة الإصلاحات الإقتصادية التي فرضتها المنضمات العالمية على الجزائر مما زاد من حدة 
بالإستقرار الإقتصادي خاصة مع تحسن أسعار النفط في  6889المشاكل الإجتماعية و السياسية انتهت مع سنة 

 .1111لسوق العالمي  بداية من سنة ا
، تحسنت الوضعية المالية للجزائر و تمكنت هذه الأخيرة من تخفيض معدلات الدين العام مع مطلع الألفية الثالثةو 

بفضل صندوق الموارد، الذي أنشئ بغرض مواجهة العجز في الميزانية العامة المتأتي من انخفاض أسعار النفط في 
هو ما يبرهن إعتماد السلطات الجزائرية، على الإيرادات البترولية في رسم السياسة الإقتصادية،  السوق العالمي. و 

 كما يعني تبعية الإقتصاد الجزائري الى هذا القطاع الريعي.
، التي سطرتها الجزائر من أجل 1116 برامج الإنعاش الإقتصادي واكب هذا التحسن في أسعار البترول انطلاق   

الإجتماعي للمواطنين، عن طريق سياسة مالية توسعية، تعمل على  تحسين الجانب و ةالإقتصادي نميةبالتالنهوض 
 ؛ ة و تحسين الواقع المعيشي للسكانالرفع من معدلات النمو الإقتصادي، و تخفيض معدلات التضخم و البطال

عن طموحها المتمثل في انتزاع و قد نجحت الجزائر الى حد ما في تحقيق هذه الأهداف، لكنها مازالت بعيدة 
تبعيتها لقطاع المحروقات، و مشكلة النهوض بالقطاع الإنتاجي و القطاع الفلاحي، لأنهما يمثلان العمود الفقري 

 .لأي إقتصاد متقدم
 

 

 



 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

144 
 

 الخاتمـــــــــــــة:      
الكينزية كبديل للمدرسة  برزت المدرسةأحدثت أزمة الكساد العالمي  ثورة جذرية في المفاهيم الإقتصادية، حيث    

 الإقتصاديالنيوكلاسيكية في النظام اللبرالي، التي اعتبرت تدخل الدولة في المجال الإقتصادي ضرورة لتحقيق التوازن 
. و لذلك فإنه تم الإعتماد على السياسة المالية كأداة هامة في التأثير على المختلفة بفضل سياساتها الإقتصادية

 بفضل النفقات العامة والإيرادات العامة. الإقتصاد و توجيهه،
توسعا في جميع القطاعات بعد توسع مجالات تدخل الدولة في  بعد هذه الأزمة، شهدت الدول الرأسمالية نموا و 

النشاط الإقتصادي، عن طريق زيادة حجم الإنفاق العام؛ مما أدى إلى ارتفاع حدة العديد من المشاكل الإقتصادية 
، و انهيار النظام الدولي في مجال التبادل التجاري، كالتضخم و المديونية كلة عجز الميزانياتبسبب تفاقم مش

الذي ترتب عنه حالة من عدم التوازن الإقتصادي لهذه الدول. كل هذه النتائج، أدت الى إعادة النظر في 
عتماد سياسة مالية تعمل جنبا السياسات المالية المرتكزة على إستراتيجيات تمويل العجز و آثارها، عن طريق إ

. كما سمحت ظاهرة عجز الميزانية بإعطاء طرح جديد، لموضوع و المالي التوازن الإقتصادي لجنب نحو تحقيق هدفي
مدى فعالية السياسة المالية في التخفيف من حدة العجز، فضلا عن إرساء طرح نظري جديد للمالية الوظيفية، 

ة سليمة، توُجَّه فيها كل أدوات السياسة المالية لإحداث آثارا إقتصادية تخدم يتم فيه الإعتماد على أسس علمي
 .الماليهدف التوازن 

الأخير  أصبح لهذاحيث  ،التوازن الاقتصاديو  التوازن الماليلعلاقة بين المفهوم الجديد ل برز ،من هنا   
كان ينحصر هدفها على تحقيق التوازن   قتصادية، بعدماأساسي في السياسة الإأهمية كبيرة كما تحول الى هدف 

يراد به ياسة المالية و الإقتصادية الذي المالي للميزانية العامة. و هكذا أصبح عجز الميزانية أداة من أدوات الس
ذلك في ظل محيط اقتصادي معين يتميز بمرونة الجهاز  ؛قتصادي وليس هدفا في حد ذاتهتحقيق التوازن الإ

الناتج عن التوسع في حجم النفقات العامة  ،جاهةة و بامتصا  الطلب الكلي الإضافيالإنتاجي الذي يسمح بم
 إيجابيةبالتوازن الإقتصادي علاقة  (عجز الميزانية العامةالتوازن المالي ))سياسة ميزانية(، عندها تكون علاقة 

؛ أما في حالة عدم مرونة الجهاز امع بإمكانها مضاعفة المداخيل الإقتصادية، و إيجاد التوازن الإقتصادي و المالي
هةدف  لتُخ  الإنتاجي، فإن عملية إحداث عجز في الميزانية العامة بالتوسع في النفقات العامة، من شأنها أن 

التوازن الإقتصادي لأن التوسع في النفقات العامة، لا يمكن أن يقابلها إستيعاب لطاقة الطلب الكلي، مما يضغط 
على حجم الواردات فترتفع و تتأثر بفعله سلبا إحتياطات الصرف، كما تضعف القدرة التمويلية للتجارة الخارجية 

 مع إرتفاع معدلات التضخم و المديونية. 
للتوازن الإقتصادي تأثير مباشر على التوازن المالي للميزانية العامة،  يمكننا أن نقول بأن ،ما سبق ذكره من خلال

و  هذا العجز سيؤثر مباشرة على التوازن المالي للميزانية العامة للدولة فإنلأنه إذا ما حقق الميزان التجاري عجزا 
انة القاعدة الإنتاجية للاستجابة لها و أن لم يكن فإن لذلك و في ظل سياسة مالية توسعية وجب توفر شرط مت
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التوازن الإقتصادي )توازن الميزان التجاري( سيختل و يسجل مباشر عجزا مما يؤدي إلى اختلال في التوازن المالي 
 . و هو ما يؤكد صحة الفرضية القائلة بأن للتوازن الإقتصادي تأثيرللميزانية العامة و تسجل هي الأخرى عجزا

 مباشر على التوازن المالي.
في مجال تدعيم مبادرات القطاع الخا  في مجال عجز الميزانية،  من الحد في أساسيادورا  المالية إن للسياسة

الإستثمار، عن طريق التمويل بالإقتراض وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، لخلق مناخ مناسب لدعم الطاقة 
الإنتاجية الذي من شأنه تنويع الأوعية الضريبية. كما أن الطلب المحفز بواسطة الإنفاق الحكومي على السلع 

ة يتطلب اعتمادات ضخمة وغير مستقرة بسبب استيراد التضخم وتقلبات أسعار سعر والخدمات المستورد
الصرف، و لمواجهة هذا الطلب يجب تدعيم سياسة إحلال المنتوج الوطني محل المنتوج الأجنبي عن طريق تدعيم 

الشركات و قدرتها المبادرات السالفة للذكر، ويعتمد ذلك على توفير ظروف إنتاجية معينة تتمثل في مدى إنتاجية 
تلعب السياسة  عليه،و على التحكم في التكاليف، و في معدل مرونة الإستجابة للتغير الحاصل في الطلب الكلي. 

المالية دورا أساسيا في الحد من عجز الميزانية العامة في ظل سياسية اقتصادية تعمل على التنسيق بين مختلف 
ؤكد نفي الفرضية القائلة بأن السياسة المالية تلعب وحدها دورا هو ما يالسياسات لتحقيق أفضل النتائج و 

 في الحد من عجز الميزانية العامة.أساسيا 

بالضُّعف وبالتبعية لقطاع المحروقات نظرا لاعتماد الإقتصاد الجزائري على ، تميزت السياسة الاقتصادية الجزائرية   
، نظرا تتمكن هذه الأخيرة من ضبط المتغيرات الإقتصادية إلا نسبياريع البترول في رسم السياسة المالية، حيث لم 

لحساسيتها لأسعار المحروقات في السوق الدولية. لأجل ذلك، تبنت الجزائر سياسة مالية توسعية في حجم النفقات 
يع العامة، تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط أين تمكنت السلطات من خلال هذه الطفرة، من تمويل عدة مشار 

 تنموية و طموحة؛ و رغم ما أحرزته من تقدم في دعم البنى التحتية و قطاعات الصناعة و الزراعة 
ستثمارات تحقيق الطموحات المرجوة خاصة في المجال الصناعي لا أنها لم تستطع من خلال هذه الإو الخدمات، إ

 لمية.و الزراعي، لأنها ظلت أسيرة تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العا
نسبيا في التخفيف من حدة العجز في  تمكنتما يمكننا قوله في هذا السياق، أن السياسة المالية الجزائرية قد  

بعد حوالي ثماني سنوات من فالميزانية العامة، لكنها أخفقت عندما عاودت حالة العجز في الميزانية إلى الظهور؛ 
، بعد أن 2102في المائة، من إجمالي الناتج الداخلي لسنة  7.4الفوائض، أمست الخزينة العمومية تعاني عجزا بواقع 

؛ في 2102حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة  2112في المائة سنة  4.2، و 2100في المائة سنة  0.2كان 
بعد  2102في المائة سنة  0..7لنفقات الجارية بالإيرادات خارج المحروقات، ليصل إلى المقابل تراجع معدل تغطية ا

قات خاصة منها التحويلات إستمرار التوسع القوي لهذه النفتحت تأثير  ،2101في المائة سنة  5...أن كان 
، بعد أن 2102ة سنة في المائ 62.5، حيث أصبحت هذه النفقات لا تغطى بالإيرادات العادية سوى بواقع الجارية

 ميزانية الدولة. ، و هو يدل على نقطة ضعف مهمة في 2100في المائة سنة  012.0كانت 
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عار النفط في في أس إلى وجود تقلبات لة التوازن، و السبب في ذلك يعودقتصاد الجزائري لحاهذا مع فقدان الإ
العامة هو عجز الإقتصاد الجزائري على خلق ايرادات عف في الميزانية ، ومن أهم أسباب ذلك الضُّ الأسواق العالمية

ة من جهة؛ و غياب مناخ خارج الصناعة البترولية، بحيث يعُتمد عليها بصفة مستقرة لتمويل النفقات العام
قوانين مميز يسمح ببَِث الإستقرار في نفسية المستثمر الخا  نظرا لعدم وجود شفافية في التشريعات و  ستثماريا

في هذه الأخيرة مما يخلق حالة من عدم تكافؤ الفر  من جهة أخرى. و  زدواجيةاإلى جانب وجود  الإستثمار
على  تعتمد، لأنها العامةعلى تحقيق التوازن المالي للميزانية  غير قادرةالجزائرية  المالية السياسةعليه، فإن 

مما يعيق دور السياسة المالية  ،للدولة ضعيفة الإنتاجيةولأن القاعدة  –أسواق النفط العالمية  –متغيرات خارجية 
المالي  أن تحقق التوازنمن  ،لسياسة المالية الجزائريةا ما يؤكد نفي الفرضية القائلة بإمكانيةهو و  .التوسعي

  للميزانية العامة للدولة.
ثيرا إيجابيا على التوازن المالي لميزانية الدولة سة المالية الجزائرية أن تحدث تـأبالتالي لم تستطع السيا

 بسبب ضعف قاعدتها الإنتاجية و تبعيتها المطلقة لريع البترول. 
 :التي تدخل في إطار هذا الموضوعالتوصيات  يمكننا طرح بعض ،من خلال البحث المقدم 

الموارد، مع دراسة جدوى هذه صندوق ضبط مار كل الموارد المالية الكامنة في ستثالبحث في عملية ا -
 . للدولة امةلية الهامة، التي تعتبر إيرادات هالإستثمارات، و تكثيف الرقابة على هذه الموارد الما

إعادة النظر في مفهوم الخدمة العمومية و اتساع مجالاتها في السياسة المالية الجزائرية، وهذا قصد التحكم  -
وياتها  على قطاعات الأمن، العدالة، الصحة و التعليم؛ مما يسمح في النفقات العامة و ترتيبها حسب أول

قتصادية، بحيث تُترك المبادرة للخوا  في ضييق مجالات تدخلها في الحياة الإبتقليص دور الدولة وت
الإستثمار في هذه المجالات أيضا، بالإضافة الى خدمات أخرى كالسكن نظرا لقدرة بعض أفراد المجتمع 

مع الخدمات المقدمة من طرف هذا القطاع من جهة، و كمحاولة للنهوض بنوعية الخدمة على التعامل 
العمومية من جهة أخرى؛ مما يقلل من الضغط على المرافق العامة و يحد من تطور النفقات العامة 

لطة ضبط للحياة بالحجم، كما يشجع المبادرات الفردية الأمر الذي يسمح للدولة لأن تلعب دورها كسُ 
 لإقتصادية.ا

أساسيين في الحياة  للخوا  من خلال المرافقة والتوجيه واعتبارهم شركاء   ستثمارياخلق مناخ  -
الإقتصادية، لأنه من شأنهم خلق مناصب شغل تَدعَم الإيرادات العامة خارج المحروقات، و تقلل من 

 الضغط على الجباية البترولية.
القابلة  للسلع المنتج القطاع الى تحويل هذه العوائد تعمل على المحروقات التي عوائد النهوض بسياسة إدارة -

توفير السلع الوطنية التي تعمل  أجل للتصدير، أي السلع التي يوفرها القطاعين الصناعي و الزراعي، من
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 الكلي الطلب إدارة في الجيد التحكم ضرورة مع المستوردة؛ السلع عن على كفاية الطلب المحلي للإستغناء
 للسلع و الخدمات الأخرى غير القابلة للتصدير.  المنتجة بالقطاعات الخا 

     
   :البحث آفاق 
النقائص، و يمكن لها أن تكون أثرى من خلال دراسات أخرى  تعتبر دراستنا هذه إحدى المحاولات التي لها بعض 

نقترح المواضيع التالية على سبيل المثال لا  فإننا بار أن هذا الموضوع ذو مجال واسععلى اعتو لها صلة وثيقة هةا، 
  على سبيل الحصر :

 ؛الماليدور عملية التنسيق بين السياسة المالية و النقدية في تحقيق التوازن  -
 أثر الطفرات النفطية على الإنفاق العام؛ -
 فعالية السياسة المالية في إدارة الدين العام؛ -
 ثمار.أثر سياسات إدارة الطلب الكلي على الإست -
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 :قائمة الجداول و الأشكال
 الجداول:

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 57 تطور المؤشرات الإقتصادية للمرض الهولندي 10
 011 .صندوق الموارد إيراداتتطور  10
 010 .توزيع المخصصات المالية على القطاعات الإقتصادية 10
 010 .الإقتصاديتوزيع مخصصات البرنامج التكميلي لدعم النمو  10
 011 .هداف البرنامجتوزيع الحصص المالية حسب أ 17
 005 .(0100-0991) تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة 11
 000 .(0100-0991تطور حصيلة الإيرادات العادية و الجباية البترولية للفترة ) 15
 000 .(0100-0991سعار النفط للفترة )تطورات أ 18
 007 .(0100-0991رصيد الميزانية العامة للدولة للفترة )تطور  19
 001 .(0100-0990هيكل الجباية العادية للفترة ) 01
 000 .(0110و 0995توزيع الأعباء الجبائية لفئات المجتمع بالنسب المئوية للسنتين) 00
 001 .(0100-0999معدلات أهم المؤشرات الإقتصادية للفترة ) 00
 001 .(0100-0117)مؤشرات الدين الخارجي للفترة تطور  00
 000 (0100-0999معدلات النمو القطاعية للفترة) 00
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 الأشكال:

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 00 .تمويل عجز الميزانية العامة 10
 79 .هيكل برامج التصحيح الهيكلي المدعم من طرف صندوق النقد الدولي 10
 10 .المالية التوسعيةالسياسة  10
 10 .السياسة المالية الانكماشية 10
 51 .أثر التوسع في الإنفاق العام على الطلب الكلي 17
 59 .العوامل المحددة لفعالية السياسة المالية 11
 80 .فعالية السياسة النقدية التوسعية على مستوى الدخل و سعر الفائدة 15
 008 .نفقات التسيير و نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولة تطور 18
 000 (.0101-0991للفترة ) جمالي ايرادات الميزانية العامةلعادية و الجباية البترولية الى إنسب الإيرادات ا 19
 000 .(0100-0991منحنى تطور قيمة الصادرات النفطية الجزائرية للفترة ) 01
 005 .(0100-0991في الفترة )نسبة إلى الناتج الداخلي الخام تطور العجز الموازني  00
-0981بالنسب المئوية للفترة )و إيرادات الميزانية خارج المحروقات تطور العجز الموازني الأساسي  00

0110.) 
005 

 007 .(0100-0118للفترة ) الإجماليمكونات الإنفاق العمومي كنسبة من الناتج الداخلي  00
 008 .(0100-0110للفترة ) نسب توظيف القوى العاملة و البطالةتطور  00
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 : مليار دجالوحدة               (                                            1122-2991مساهمة الجباية العادية والجباية البترولية في تغطية النفقات العامة للفترة )(:10الملحق)   
خ PIB السنوات

 المحروقات
 ج عادية /مج الجباية  مج الجباية ج بترولية ج عادية

 (%) 
بترولية/مج الجباية  ج

(%) 
خ PIB ج عادية/

 %المحروقات 
 (%ج بترولية/مج النفقات) (%ج عادية/ن التسيير)

0991 - 108 864 193 800 302 664 35,97 64,03 - 39,42 66,71 

0991 - 121 469 179 218 300687 40,40 59,60 - 41,68 37,60 

0991 - 176 174 222 176 398 350 44,23 55,77 - 53,32 39,23 

0991 - 241 992 336 148 578 140 41,86 58,14 - 51,09 44,25 

0991 - 290 603 495 997 786 600 36,94 63,06 - 52,78 68,45 

0991 - 314 013 564 765 878 778 35,73 64,27 - 48,79 66,82 

0991 - 329 828 378 556 708 384 46,56 53,44 - 49,68 43,23 

0999 - 314 767 560 121 874 888 35,98 64,02 - 40,63 58,24 

1111 - 349 502 1 173 237 1 522 739 22,95 77,04 - 40,82 99,58 

1110 299989 398 238 956 389 1 354 627 29,40 70,60 71,02 41,33 72,40 

1111 1,2482 482 896 942 904 1 425 800 33,87 66,13 09,01 43,99 60,81 

1111 191282 524 925 1 284 975 1 809 900 29,00 70,99 09,51 46,75 78,38 

1111 111482 580 411 1 485 699 2 066 110 28,09 71,9 02,00 46,40 78,65 

1111 1,7781 640 472 2 267 836 2 908 308 22,02 77,97 02,01 51,44 110,51 

1111 19,289 720 884 2 714 000 3 434 884 20,99 79,01 09,77 50,14 110,63 

1111 227984 766 750 2 711 850 3 478 600 22,04 77,95 71,71 45,80 87,23 

1111 ,11287 965 289 1 715 400 2 680 689 36,01 63,99 00,79 43,53 40,93 

1119 ,7118, 1 146 612 1 927 000 3 073 612 37,30 62,69 71,00 49,85 45,38 

1101 414489 1 297 944 1 501 700 1 799 644 72,12 83,44 71,20 48,81 33,61 

1100 494782 1 448 898 1 529 400 2 978 298 48,64 51,35 17,12 38,15 26,68 

 
   : من إعداد الباحثة بالإعتماد على بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.المصدر
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 .مليار دج: الوحدة          (                                                                1112-2991) الجزائر للفترةتطور هيكل النفقات العامة في : (11الملحق)
 العمومية  الخدمات فوائد الديون التحويلات الجارية تجهيزاتو  مواد معاشات المجاهدين رواتب العاملينو  اجور النفقات الجارية النفقات الرأسمالية السنوات
0991 01001 11001 01001 01 0101 1101 11 1909 
0991 227.1 111.1 2,2.7 21.9 29.1 79., 22.2 21.1 
0991 222.7 229.9 297., 2,.4 19.2 212.1 41.1 ,,.2 
0991 272.1 ,12.9 111.9 29.9 12.7 244.2 99.1 49.9 
0991 112.4 ,49., 12,.1 1, 21., 224.2 219.2 72.1 
0991 10009 11101 11101 1109 1101 01109 00101 1101 
0999 297.11 492.9 179.2 ,9.9 ,1.4 244.9 214.2 92.9 
1111 112.9 7,,.7 192.2 ,7.7 ,2.4 111 241.1 91.1 
1110 11101 91101 111 11 11 190 011 00101 
1111 2,1.1 2199.1 124 72 49 271 217 217.4 
1111 ,,2.1 2299.1 191 41 ,9 ,91 229 242.2 
1111 11101 011101 111 19 11 111 11 01101 
1111 921.4 2122.2 291.1 79.9 74.1 111.7 71.1 297., 
1111 2129.1 2211.7 ,12.1 91., 9,.7 211.2 49.4 12,., 
1111 2221.1 244,.7 419.7 212.1 91.9 299.7 91., 171.11 
1111 2971.1 1129.1 917.1 211.1 221.1 222,.1 42.1 - 
1119 091101 111101 11101 01001 00101 000101 1101 - 
1101 2919.1 1411.1 2291.1 2,2.1 211.1 2211.1 14.1 - 
1100 2972.1 1979.1 2721.1 241.1 211.1 2919.1 19.1 - 

الدولي.إحصائيات خبراء صندوق النقد : من إنجاز الطالبة بالإعتماد على المصدر  
 

- statistical appendix: IMF staff country reports (1998-2005-2006 2009-2013). 
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         (1122-2992تطور الدين العام في الجزائر للفترة ): (11الملحق )

 البيان 91 91 91 91 91 99 11 10 11 11 11 11 11 11 11 19 01 00
10111 7.122 7.14

9 
4.121 4.19 22.9*

* 
24.9*

* 
 الدين الخارجي 19.29 7,.12 ,11.4 12.11 11.27 19.12 14.,1 7,.11 11.42 ,11.1 12.91

 مليار دولار
041011 282172 9248

1 
712 2211

89 
2927

81 
21198

9 
2111 9918, 9918, 99982 28111

9 
 الدين الداخلي - - - - - 281,92

 مليار دج 
فوائد الدين  28,12 28712 181,9 18129 28991 28922 28991 ,2278 ,2178 22981 ,9 97 72 ,9 4282 1782 14 11

 الخارجي * 

 الجزائري . الدينار بملايير فهي 1122 إلى   1112 من السنوات بينما الدولار بملايير هي 1111 إلى   2992 من *السنوات
 هي قيم تقديرية لصندوق النقد الدولي. 1114- ,111** القيم الجدولية الخاصة بالسنوات 

Source: - International monetary fund, staff country report, statistical appendix (1998-2003-2006-2011-2013 
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